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 ملخص الر ال 
يرية السلطة التقد ىأهمية الرقابة القضائية عل ىتسليط الضوء عل ىلإتهدف هذه الرسالة 

 فأصبحت ،للإدارة، وذلك نتيجة اتساع نشاط الدولة وتزايد النشاط الإداري الذي يصعب حصره
طة تلك السل ىالتقديرية ضرورة لابد منها، وكان لابد من البحث عن تنظيم الرقابة عللسلطة ا

 القانون.عن لضمان عدم خروجها 
 وقد اتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج التحليلي لبيان وتحليل النصوص القانونية

ونية نظمة القانع واستقراء تجارب الأالمنهج المقارن لتتب   ىلإالمتعلقة بالموضوع، بالإضافة 
 ع الفلسطيني.ومقارنتها بالمشر  
ة الإطار العام للرسالفصول، وتناولنا في الفصل الأول  خمسة ىلإمت الدراسة وقد قس  

لسلطة ا تناولنا لثفي الفصل الثاو ،مشروعية الأحكام العامة لمبدأ الوتناولنا في الفصل الثاني 
رة ية للإدالتقدير أما الفصل الرابع فتناولنا فيه رقابة القضاء الإداري على السلطة االتقديرية للإدارة 

 السلطة التقديرية للإدارة. خامس لحدود الرقابة القضائية على ثم خصصنا الفصل ال
  .الباحثة إليها خلصت التي والتوصيات النتائج تشمل بخاتمة الدراسة هذه نهيناوأ

 :الباحث  إلمها خلصت الا  ال اائج أه  وم 
 مثل كذل في مثلها المشروعية مبدأ لتحقيق قانونية وسيلة للإدارة التقديرية السلطة تعد -1

 واجب ماإن المشروعية مبدأ عنخروجا   تعد ولا للإدارة امتيازا   ليست فهي المقيدة السلطة
 .العامة المصلحة مقاصده في يتضمن

 فالسلطة التقديرية والسلطة المقيدة السلطة :السلطة نوعين إلى بحاجة المجتمع إن -2
 أن ون د وتحول الإدارة تغل لا التقديرية والسلطة الإدارة تعسف من الأفراد تحمي المقيدة
 الظروف مواجهة في المرونة مندرا  ق تتطلب الحالات في التصرف عن عاجزة تجعلها
 .العامة للمصلحة تحقيقا   والمتغيرة المتطورة

 وجد فأينما الدوام على تلازمه فهي وثيقا   ارتباطا   الإداري  النشاط مع الرقابة ترتبط -3
 .الرقابة وجدت الإداري  النشاط

 :الا  خلصت إلمها الباحث  الاوص ات أه  وم 
( 3) رقم قانون  صدور بعد لاسيما غزة وقطاع الغربية الضفة في القوانين توحيد ضرورة -1

 .الإدارية المنازعات في الفصل بشأن 2016 لسنة
 يضمن بما للإدارة التقديرية السلطة ممارسة على قيود بوضع الفلسطيني المشرع نوصي -2

 .مشروع غير بوجه استعمالها إساءة عدم
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Abstract 

The purpose of this thesis is to highlight the importance of judicial supervision 

over the administration discretionary power as a result of the expansion of the state's 

mandate and the increasing administrative activity, which is difficult to enumerate. 

Thus, the discretionary authority has become a necessity, which requires well-

defined rules to supervise this authority to ensure that it does violate the law. In this 

thesis, the researcher followed the analytical method to explain and analyze the legal 

texts related to the subject. This is in addition to the comparative approach to trace 

and extrapolate the experiences of legal systems and compare them with the 

Palestinian legislators. The study was divided into three chapters. The first chapter 

presented the general rules related to the concept of legality. The second chapter 

discussed the administration discretionary power and its justifications. The third 

chapter was allocated for the supervision role of the Supreme Court over the 

discretionary authority of the administration. These chapters were followed by a 

conclusion that includes the study results and recommendations.  

The most important results are as follows: 

1- The discretionary authority of the administration is a legal mean to achieve 

the principle of legality. This is similar to the restrictive authority, which is 

not a privilege of the administration and does not constitute a departure from 

the principle of legality, but a duty that observes the public interest. 

2- The society needs two types of power: Restrictive power and discretionary 

power. The restrictive authority protects individuals from the administration 

arbitrariness, while the discretionary power prevents the administration from 

being unable to act in situations that require flexibility in the public interest. 

3- Supervision is closely related to administrative activity. Wherever 

administrative activity is found, the control is found too. 

The most important results are as follows: 

1- The need to unify the laws in the West Bank and the Gaza Strip, especially 

after the issuance of Law No. (3) of 2016 on the separation of administrative 

disputes. 

2- We recommend that the Palestinian legislator establish restrictions on 

exercising the discretionary authority of the administration to prevent any 

abuse in this regard. 
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مبسم الله الرحمن الرحي  
 

 

 

 

 

 

 ُأوُتوُا  ذِينَ الَّ وَ مْ يرَْفعَِ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنك

 الْعِلْمَ درََجَات  
 [11]المجادل : 
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 داءــالإه
  احي...ر نجسها ؤ من كان دعا لى... إ الحب والتفاني ملاكي في الحياة.... معنى إلى

 ** أمي الحبيبة** 
 حان قطافها بعد انتظار.... اثمار   ىعلمني دون انتظار لي  من

 ** بي الغالي** أ
 ..بيريك در ش لى... إياميأزهرت أبمحبته  ن  م   لىإ ..الدراسة خطوة بخطوةفي من رافقني  لىإ

 ** زوجي الغالي** 
 ..من كان الفرح يتراقص في عينيها لثمرة النجاح لىإ

 **  روح جدتي الطيبة** 
 ..صراريإتي و ستمد منهم عزي أن م   لىإمن روحي  لي إقرب أمن هم  لىإ

 ** خواتيأخوتي و** إ
 ..الجبار هذا الصرح العلمي الفتي  لىإ

 **  سلاميةالجامعة الإ** 
 ..درب العلماء ىكل من طلب العلم وسار عل  لىإ

 ..من نستمد من صمودهم قوتنا ونشحن عزيمتنا بصبرهم لىإ
 **القضبانسرانا خلف **أ

 ..الوطن ىسلامية من عطروا بدمائهم ثر مة الإشهداء فلسطين والأ لىإ
 خصأة و لغربيهلنا في الضفة اأن يصمد أمام ويلات الاحتلال بكل قوة وجبروت م   لىإ

 ل الجعبة بالخليل.آعائلتي 
 ..لوفاءبا نخاء وتميز  بالإ ين  ن تحلم   لىإمي أ خواتي اللواتي لم تلدهني أ لىإ

 ..ز والنجاحطريق التميي  ىمن كانوا معي عل لىإ
  صديقاتي 
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 شكر وتقدير

لا إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلهي لا يطيب الليل إ
 جلالك... لا برؤيتك جل  إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إخرة بذكرك، ولا تطيب الآ

 أما بعد...

شكر أكوام من ال حائرا  عاجزا  عن التعبير كما تختلج في صدره ءلحظات يقف فيها المر 
ر مدوه بالكثير والكثير .. لحظات صار لابد أن ينطق بهما اللسان ويعتبالمرصدة لأشخاصا  

ه بفضل النجوم التي تحيط سمائه وتمدها نورا  على نور؛ لأنه الأساس المتين الذي بني علي
 يه..صرح العلم وأنارو سبيل البلوغ إل

 أتوجه لا أنإتمام هذا العمل المتواضع إفي  ىني بعد أن وفقني الله سبحانه وتعاللا يسع  
فوه عاجية ، حامدة له نعمه، ر ا بفضله علي  الله بالحمد والشكر أن هداني وأنار طريقي اعتراف   ىلإ

 وتوفيقه.

المصباح الذي لا  ىلإيسعدني أن أسجل شكري وتقديري  ،ا بذوي الفضل علي  واعتراف  
 /رفي العلم والمعرفة أستاذي الفاضل الدكتو  الأعلىالمثل يبخل بإمدادي بنور معرفته، إلى 

روحه لتوجيهاته البناءة و  تفكان ،هذا البحث ىعل بإشرافهالذي سعدت  غا   عبد الرحم  ها  
 نجاز هذا العمل.إالطيبة وخلقه الكريم الأثر الكبير في 

ا  بصفته مناقشا  داخليأ ور حمدا  ال اعر  للدكتور/والإمتنان كما أتوجه بالشكر 
اف على بصفته مناقشا  خارجيا  الذين وافقا مشكورين على الإشر    ر ف أحمد بعلو   /والدكتور

 هذه الدراسة ومنحاني شرف أن يكونا أعضاء مناقشة رسالتي.

 يضيئ الطريق أماميإلى من علمني حرفا  أصبح سنا برقه  ولا يفوتني أن أشكر بعمق
فسي حفز في نالذي حثني على مواصلة الدراسات العليا و  ما   ا ماعمل ه   الأستاذ الدكتور 

ة والذي عاملني طوال مدة الدراسة معاملة تجلى فيها حنان الأب وحكمطاقات البحث العلمي، 
ة لشريعاأكبر فقهاء العالم وموعظة الفقيه المرشد، أدامه الله لفلسطين وللوطن العربي واحدا من 

 الإسلامية.

تمام إأن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من مد لي يد العون والمساعدة في سبيل  ىولا أنس
 هذا البحث. 
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 الفصل الأول
 ا طار العا  للر ال 

 :م دم 
 افهو إما يمنحها اختصاص   ،ر اختصاصات الإدارة أحد السبيلينع عند تقرييحدد المشر  

ام به لالتز احيث تقوم الدولة القانونية على مبدأ المشروعية الذي يعتبر  ،أو سلطة تقديرية ،امقيد  
 بيقهاج في تطغير أن هذا المبدأ يحت ،لأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارةا لحماية حقوق اأساس  

ع الإدارة سلطة تقديرية لضمان ممارسة مهامها حيث يمنح المشر   ،إلى شيء من المرونة
الواقعية الإدارة بقسط من الحرية في تقدير الظروف والملابسات حيث تتمتع  ،تهااوصلاحي

ا ض  وهناك أي ،من المستجدات في الواقع العملي ان هناك كثير  إحيث  ،المحيطة بالعمل الإداري 
ما فالمشرع مهما كان واسع الأفق ومه ،ا النشاط بتشريعات قانونية محددةصعوبة في تقنين هذ

لطة لذلك قد منح للإدارة س، بكافة الأمور والحاجات المتغيرة بلغت دقته لا يستطيع الإحاطة
 تقديرية.
من  أن اشباع الحاجات العامة وضمان السير المنتظم للمرافق العامة يقتضي توافر كلإذ 

مي حلتي تاوالسلطة المقيدة للإدارة لأن تقييد سلطة الإدارة من أهم الضمانات  ،السلطة التقديرية
 ةح  ة وملوكذلك فإن توافر السلطة التقديرية للإدارة ضرورة ملزم ،سف الإدارةالأفراد من ضيم وتع

ن توافر مثل تلك السلطة ، تفرضها تداعيات النشاط الإداري   لاواستهداف المصلحة العامة, وا 
تها ا أن الإدارة تفعل ما تشاء بل تخضع السلطة التقديرية أثناء ممارسة اختصاصاعني مطلق  ي

 للرقابة القضائية بهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية.الإدارية 
بة لمناسا منه بأنها أقدر على اختيار الوسائل اوقد منح المشرع للإدارة هذه السلطة شعور  
ع لأنه مهما حاول لا يستطيع أن يتصور جمي ،للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة

رة ة ضرو يرسم الحلول المناسبة لها، فالسلطة التقديريالحالات التي قد تطرأ في العمل الإداري و 
 لحسن سير العملية الإدارية وتحقيق غاياتها.

، م بها في الدول الحديثةن خضوع الإدارة للرقابة القضائية أصبح من الأمور المسل  إحيث 
حيث يمارس القضاء الإداري رقابته على الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء كانت صادرة 

، اصسلطة تقديرية وذلك للتحقق من عدم مخالفة قواعد الاختص ما إلى سلطة مقيدة أستناد  ا
وكذلك الوجود  ا،والغاية التي تهدف الإدارة من وراء إصداره ،ومحل القرار الإداري  ،والشكل

أي أن القاضي الإداري يصدر قراره بإلغاء القرار  ،وقائع التي بني عليها هذا القرارالمادي لل
أو عيب  ،والإجراءات أو عيب الشكل، رتكاب الإدارة عيب عدم الاختصاصداري بسبب االإ
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 ،التحقق من الوجود المادي للوقائعأو عدم  ،وانين واللوائحأو مخالفة الق ،ةطإساءة استعمال السل
ورغم تطور الرقابة القضائية على أعمال  ،ته على التكييف القانوني للوقائعوكذلك يبسط رقاب

ة ط يزال يثير الجدل حول مدى كفاية هذا النوع من الرقابة على السللاالإدارة إلا أن الأمر 
 التقديرية للإدارة.

 م كل  الدرا  :
دل يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما هي حدود رقابة محكمة الع

رعية لتقديرية للإدارة؟ حيث يتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفالعليا على السلطة ا
 التالية:
ود وما هي مبررات وج ؟وما هو نطاق هذه السلطة ؟ما مفهوم السلطة التقديرية للإدارة .1

 مثل تلك السلطة؟
 ما هي أوجه الاختلاف بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية؟ .2
 ديريةأقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التق ما هي المبادئ والنظريات التي .3

 ؟للإدارة
ل في الدو  للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري القضاء الإداري الفلسطيني مدى تطبيق  .4

 في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة. المقارنة
 ما هي القيود التي ترد على السلطة التقديرية للإدارة؟ .5
ر المتروكة للإدارة من خلال سلطتها التقديرية وتأثيرها على عناص بيان مدى الحرية .6

 صحة القرار الإداري.
 

 أهم   الدرا  :
ويظهر ذلك من خلال النقاط  ،اسة من خلال الموضوع الذي تعالجهتنبع أهمية الدر 

 ة:تيالآ
ل أن السلطة التقديرية للإدارة أصبحت ضرورة لا بد منها تفرضها تداعيات نشاط العم -1

 ،رةلإدالدة ولا يمكن لنا الوقوف عند السلطة المقي   ،داري, واستهدافها المصلحة العامةالإ
ا في ضوء النشاط الإداري المتزايد للمصلحة العامة خصوص   ان ذلك يعد تضييع  إإذ 

 الذي يصعب حصره ويصعب تقنينه.
يمثله من تتجلى أهمية الموضوع من خلال التعرض لعيب من عيوب القرار الإداري لما  -2

 تعبير لشمولية رقابة المشروعية على القرار الإداري. 
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يق إن القضاء في رقابته على أعمال السلطة التقديرية لأعال الإدارة يعمل على التوف -3
 والملائمة وذلك من خلال القدرة في استنباط كثير من الحلول التوفيقية.

 أهداف الدرا  :
 ا :الأهداف, والمامثل  ف  الآ اهدف هذه الدرا   إلى اح مق العدمد م 

 ديريةالتعرف على طبيعة السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها, والتفرقة بين السلطة التق -1
 والسلطة المقيدة.

 من خلال ،ية على السلطة التقديرية للإدارةالتعرف على مراحل تطور الرقابة القضائ -2
ابته على تصرفات الإدارة التعرف على النظريات التي أقرها القضاء الإداري في رق

 المبنية على السلطة التقديرية.
ن لال مبدأ المشروعية والملائمة مخمدى توفيق أو قدرة القضاء الفلسطيني من  بيان  -3

 الحد من تعسف الإدارة.
ن تهدف هذه الدراسة إلى إثراء المكتبة الفلسطينية بموضوع الدراسة، حيث لم يسبق أ -4

 تناوله الفقه الفلسطيني ضمن دراسة متخصصة وشاملة. 
 

 الم هج   وطرق البحث:
    و  الباحث ف  هذا الدرا   با اخدا  م هجم  للبحث:

ليل سيقوم الباحث ببيان وتححيث ، التحليلي باحث في هذه الدراسة على المنهجيعتمد ال -1
ة والآراء الفقهية والاجتهاد القضائي بالنسبة للموضوعات الجزئي النصوص القانونية

 محل الدراسة.
ا على المنهج المقارن للنظر في تجارب بعض يعتمد الباحث في هذه الدراسة أيض   -2

 طيني.ومقارنتها بالنظام الفلس ،سط رقابتها على السلطة التقديريةالأنظمة في ب
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 الفصل الثا  
 الأحكا  العام  لمبدأ الم روع  

 امهمد وا    : 
لحماية حقوق وحريات الأفراد من يعتبر خضوع الدولة للقانون الضمانة الأساسية 

، نة تتحقق بالأخذ بمبدأ المشروعيةوهذه الضما، تعسف الإدارة وانحرافها عن الصالح العام
التي يخضع فيها الجميع حكاما  ومحكومين لحكم القانونية ويعتبر عنصر من عناصر الدولة 

 القانون. 

على نحو يلزم كل لقانون وسيادة ا مبدأ المشروعيةدساتير الدول تكرس  ولاسيما أن
 هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة. 

 واختصاصات الواضح لسلطاتبد من التحديد مبدأ المشروعة وسيادة القانون لاولتحقيق 
  .الفصل بين السلطاتوفق مبدأ  الإدارة

 أعلى مبد المقارنة تم النص في الدساتيرأن ي يكفي لحماية حقوق وحريات الأفراد ولا
. سيادة القانون فحسب، بل لابد من توافر الضمانات الضرورية لحماية هذه الحقوق والحريات

سواء السلطات المقيدة أم لذلك حرص المشرع على وضع قيود وحدود على سلطات الإدارة 
، راد، وبين حقوق وحريات الأفاتهابهدف تحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وسلطالتقديرية 

 الأمر الذي يحقق المصلحة العامة.

فيكون بذلك مبدأ المشروعية المظلة التي يجب أن تستظل بها كافة السلطات في 
 الدولة. 

 وب اء على ما  بق      هذا الفصل إلى مبحثم ، وذلك على ال حو الاال : 

  ول: ماه   مبدأ الم روع   و طاقهالمبحث الأ  
  ضما ات اح مق مبدأ الم روع  المبحث الثا :  
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 المبحث الأول
 مبدأ الم روع   و طاقهماه   

 امهمد وا    :
لا مــر ة تعكــس وجــود الدولــة الديمقراطيــة القانونيــة ومــن إهــو  إن خضــوع الدولــة للقــانون مــا

صبح أهنا تبرز العلاقة بين مفهوم المشروعية والدولة القانونية، حيث إن تجسيد مبدأ المشروعية 
عـن الدولـة البوليسـية المسـتبدة التـي  اا لوجود الدولة القانونية في العصر الحديث بعيـد  مميز   اطابع  

مـــن اســـتبداد الســـلطة الإداريـــة وظلمهـــا  فـــرادانة الجوهريـــة لحمايـــة الأفالضـــم ،لا تخضـــع للقـــانون 
والـــذي يعنـــي خضـــوع الحكـــام والمحكـــومين لحكـــم  ،وتعســـفها تتجســـد فـــي تطبيـــق مبـــدأ المشـــروعية

ــتقــد   ىوهــذا مــا يــدلل علــ ،القــانون  ــفكــان ل   ،رهامها وتحض  ــة بســلطاتها  ىا علــزام  احتــرام كافــة الدول
وتصرفات وما تتمتع به من امتيازات، فيعد مسألة أساسية وجوهرية القانون بما تتخذه من أعمال 

 ، ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.(1)لتحقيق مقتضيات حريات الأفراد، وفاعلية الجهاز الإداري 

صـعيد  ىطـلاق، لمـا لـه مـن أثـر علـالإ ىويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القـانون علـ
سـامه العامـة والخاصـة، وكلمـا ظهـر مبـدأ المشـروعية وبـدت قأعلم القانون ككل بمختلف فروعـه و 

 . (2)ثاره ومعالمه ونتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية 
  مطلبم  وذلك على ال حو الآا : ىلإ  هذا المبحث ما  بق       ىوب اء عل

 مبدأ الم روع   اه  المطلب الأول: م 
   المطلب الثا  :  طاق أعمال مبدأ الم روع 

 

  

                                                           
 (.23شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (1)
 (.20بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء )ص (2)
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 الأولالمطلب 
 الم روع   مبدأماه   

ــ ىمشــروعية ســيادة حكــم القــانون، بمعنــال مبــدأيقصــد ب ا ومحكـــومين خضــوع الجميــع حكام 
لقواعــــد مــــع ا فــــرادن تتوافــــق كافــــة تصــــرفات الدولــــة والأفالمشــــروعية تقتضــــي أ ،(1)لحكــــم القــــانون 

 والحريات العامة.القانونية في الدولة، حيث يشكل ذلك الضمانة الحقيقية للحقوق 
 ث ث  فروع: ىلإما  بق  وف      هذا المطلب  ىوب اء عل

  الم روع   مبدأ: مفهو  الأولالفرع 
   الم ابه الم روع   وغمره م  المصطلحات  مبدأ بم الفرق  :الفرع الثا 
 الم روع   مبدأ م  الفل طم   عالم ر   الفرع الثالث: موقف 

 الم روع   مبدأ: مفهو  الأولالفرع 
الخضـوع للقـانون  مبـدأأو  سـيادة حكـم القـانون بأنـه  :الم روع   مبدأ اءالف هعرف بعض 

ولمــا كانــت الدولــة فــي الوقــت الحاضــر دولــة قانونيــة فهــو يعنــي خضــوع كــل الحكــام والمحكــومين 
 . (2)للقانون 

التطبيـــق فـــي الدولـــة واجبـــة م مـــن المبـــادئ القانونيـــة العامـــة بمعنـــاه العـــا المشـــروعية مبـــدأف
ا مـن عناصـر الدولـة القانونيـة الحديثـة ي  أساسـا عـلاء حكـم القـانون بـات عنصـر  إ  حيث إنالحديثة، 

بغــض النظــر عــن الاتجاهــات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تتبناهــا الدولــة، فخضــوع 
ة مـع مقتضـيات م ماديـأ، وتوافـق تصـرفاتهم قانونيـة كانـت ا ومحكومين لحكـم القـانون الدولة حكام  

 . (3)كيدة للدولة المعاصرةأصبح سمة جوهرية و أالشرعية القانونية 

 المشـروعية الـذي يعنـي خضـوع مبـدأأن الدولـة القانونيـة تبـدأ بتكـريس  ىلـإ الباحث ذهبت و 
عــد شــكالها يجــب أن تلتــزم بقوا أجميــع هيئــات الدولــة بكافــة  بالتــاليالحكــام والمحكــومين للقــانون، ف

 تصرفها غير مشروع. د  لا ع  ا  لفة و القانون في جميع تصرفاتها ونشاطاتها المختوأحكام 

                                                           
 (.6غانم، القضاء الإداري )ص (1)
 (.9حافظ، القضاء الإداري في الأردن )ص (2)
 (.4كنعان، القضاء الإداري )ص (3)
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المشروعية ملزم لكل الهيئات  مبدأمن حيث سلطات وهيئات الدولة ف مبدأأما عن سريان ال
وبنـاء  ،(1)طبيعـة قراراتهـا ىنشـاطها وحتـأو  مركزهـاأو  موقعهـا وهياكل الدولة بصرف النظـر عـن

 ذلك: ىعل
فـي قيامهـا  سـواء  المشـروعية بمعنـاه الواسـع مبدأمحكومة بخضوعها ل الا ر ع  فال لط  
الرقابة  المتمثلة في سن القوانين، أوفي أعمالها البرلمانية ومن أمثلة هذه الأخيرة بوظيفتها النيابية

 لا تتجــاوز مـــايجــب أ، فبــل يجــب أن تخضــع للقــانون أعمالهــا الإداريــة (2)الســلطة التنفيذيــة ىعلــ
 صاصات وصلاحيات.تخامن القانون و لها الدستور ه  حدد

إن احتـرام السـلطة القضـائية لمبـدأ المشـروعية وسـيادة حكـم القـانون هـو  ال ةلط  ال ضةائ  
أمر أكثر لزومـا مـن احتـرام السـلطات الأخـرى، فهـي الحـارس الأمـين لمبـدأ المشـروعية ضـد نفـوذ 

تخضــع هــي ذاتهــا لمبــدأ المشــروعية  وتغــول الســلطات الأخــرى، فوجــب عليهــا مــن بــاب أولــى أن
بمعنــاه الواســع وأن تصــدر أحكامهــا بمــا لا يخــالف القواعــد القانونيــة أيــا كــان مصــدرها وفــق مبــدأ 

 .(3)تدرج القوة الإلزامية للقواعد القانونية

تنفيـذ  ىلـإووظـائف الدولـة، فتهـدف أعمـال  حيث نالـت حصـة الأسـد مـن ال لط  الا فمذ  
المرافــق العامــة ســير الحاجــات العامــة واســتمرارية  بإشــباعالنظــام العــام  ىلــالقــوانين والمحافظــة ع

 .(4)الإداريةلحكم القانون سيما في وظيفتها  خضوعال عليهابانتظام، فوجب 
المشـــروعية بمعنـــاه الواســـع يلـــزم جميـــع الســـلطات بتطبيـــق  مبـــدأأن  ىلـــإ الباحثةةة  ذهبةةةتو 

ـ ـأحكامه والعمل وفق مقتضياته، وكما كـان التخـوف دائم  ير ا تـوفا مـن السـلطة التنفيذيـة فكـان لزام 
 سبل الرقابة بأنواعها لتجسيد دور الدولة القانونية. 

 له الم روع   وغمره م  المصطلحات الم ابه  مبدأالفرع الثا  : الفرق بم  
 مبــدأبــين  مــا الأمــر، وقــد يخــتلط (5)المشــروعية مبــدأهنــاك بعــض المصــطلحات المشــابهة ل

 سيادة القانون، والشرعية، والخضوع للقانون. مبدأالمشروعية وهذه المصطلحات ومنها 

                                                           
 (.24بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء )ص (1)
 (.13غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص (2)
 (.17غانم، القضاء الإداري )ص (3)
 (.22المرجع السابق، )ص (4)
بعض استخدام البعض الفقهاء يؤثر استخدم تعبير مبدأ المشروعية والبعض الآخر استخدم مبدأ سيادة القانون ويرى  (5)

 (.25مبدأ الشرعية. انظر شطناوي، موسوعة في القضاء الإداري )ص
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 الم روع   و  اد  ال ا و   مبدأ :أولا 
ن إفــ عليــهواحــد، و  ىمعنــ ىن غالبيــة الفقــه يســتعمل الاصــطلاحين كمتــرادفين وللدلالــة علــإ
كـل مـن الحـاكم  ىها علـن وهـذا يعنـي احتـرام أحكامـه وسـير سـيادة القـانو  مبـدأ المشـروعية هـو مبدأ

 . (1)والمحكوم

سـيادة  مبـدأوهو  أعلى مبدأا عن تفريع   يعدالمشروعية  مبدأأن  إلىبينما ذهب بعض الفقه 
ن تكــون هيئاتهــا العامــة أن الدولــة التــي نحياهــا الآن تلتــزم بــه، فإنــه يتعــين لــذلك أوذلــك  ،القــانون 

 .(2)وقراراتها النهائية ملتزمة بهذا القانون 

وكـل منهمـا يـدل  ،سـيادة القـانون  مبـدأو المشـروعية  مبـدأوذهب رأي ثالث من الفقه الى أن 
الدولــة  ىالســيادة والــذي يطلــق علــ معنــىوذلــك للبعــد عــن المفهــوم المســتقر ل ،مخــالف معنــى ىعلــ

 .(3)كاملة الاستقلال فهي ذات سيادة
ل ن يسـتعملان كمتـرادفين فكـين الاصـطلاحأالقائل بـ الأول الرأيتأييد  ىلإ الباحث  وذهبت
 .معنىذات ال ىمنهما يدل عل

وتســـتخدم مصـــطلح ســـيادة  الأول الـــرأيحيـــث تبنـــت  ،وهـــذا مـــا يلاحـــظ فـــي دســـاتير الـــدول
 ي الفلسطينيساس( من القانون الأ6ومن ذلك نص المادة ) ،المشروعية مبدأ علىالقانون للدلالة 

الحكــم فــي فلســطين وتخضــع للقــانون أســاس  ســيادة القــانون  مبــدأ" أن  علــىتــنص حيــث  ،المعــدل
 .جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"

ســـيادة "أن  علـــى ،2014مـــن دســـتور جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لســـنة (94)وتـــنص المـــادة 
 مبـدأ معنـىسـيادة القـانون مـرادف ل مبـدأن إووفق هـذا المفهـوم فـ ،"الحكم في الدولةأساس  القانون 

كما وأن محكمة العدل العليا الفلسطينية تتبنى الرأي الأول، حيث تجمع ما بين مبدأ المشروعية. 
دعــوى الإلغــاء تنصــرف إلــى مخاصــمة فــي اجتهادهــا، حيــث قــررت "المشــروعية وســيادة القــانون 

 . (4)القرار الإداري المخالف لمبدأ المشروعية وسيادة القانون"

                                                           
 (.30صغانم، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية في فلسطين ) (.16الحلو، القضاء الإداري )ص (1)
 (.3الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارية العامة للقانون )ص (2)
 (. 19رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص (3)
. مشار إليه عند غانم، القضاء 12/10/2010، جلسة 324/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  (4)

 (.24الإداري )ص
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 الم روع   وال رع   مبدأ :اثا  ا 
واحــد،  معنــىالمشــروعية والشــرعية كمتــرادفين ل تعبيــري اســتخدام  إلــى اءذهــب غالبيــة الفقهــ

 .(1)وبما تعنيه من خضوع سلطات الدولة لحكم القانون 

فمصــطلح المشـروعية أكثــر عموميــة، إذ يــوحي  ،ضـرورة التمييــز بينهمــا يــرى وبعـض الفقــه 
ية أم غيرهـا مـن سـلامبضرورة اتباع أحكام القانون والتزام قواعـده سـواء كـان مصـدرها الشـريعة الإ

التــي توافــق  ن الشــرعية تــوحي بالأحكــامأ إلــىهــب الــبعض . بينمــا ذ(2)القواعــد القانونيــة الوضــعية
 . (3)يةسلامالشريعة الإ

 الخضوع لل ا و   مبدأالم روع   و  مبدأ :اثالثا 
المشـــروعية بمعنــاه الواســـع هـــو خضــوع الدولـــة بكافـــة  مبـــدأن أ علــىيجمــع غالبيـــة الفقهـــاء 

الصادر من السلطة التشريعية القانون أي  يقصد بالقانون بمعناه الضيق، ، ولا(4)سلطاتها للقانون 
فحسب، بل يقصد به القانون بالمعنى الواسع، الذي يشمل كل قواعـد القـانون الوضـعي القـائم فـي 

 .(5)الدولة

خضـوع  مبـدأالمشـروعية يختلـف عـن  مبـدأن أالقـول: بـ إلىوهناك جانب من الفقهاء ذهب 
نكون بصدد  حتىخضوع الدولة للقانون يعني خضوع الجميع لحكم القانون  مبدأف ،الدولة للقانون 

والتصــرفات الصــادرة عــن الســـلطة  عمــالالمشــروعية يعنـــي خضــوع الأ مبــدأدولــة قانونيــة، بينمــا 
 .(6)التنفيذية لما سنته السلطة التشريعية من قوانين

 مبــــدأقــــانون يعنــــي لأن خضــــوع الســــلطة التنفيذيــــة لل الأول الــــرأيونحــــن مــــن جانبنــــا نؤيــــد 
 المشروعية بمعناه الواسع. مبدأ، وليس الإداريةالمشروعية 

 موقف الم رع الفل طم   م  مبدأ الم روع   الفرع الثالث:
خضاع الكافة لحكمه  أكد المشرع الفلسطيني على أهمية مبدأ المشروعية وسيادة القانون وا 

الاستقلال الصادرة عن المجلس إعلان  عن ذلك وثيقة توالعمل وفق مقتضياته، وقد عبر 
                                                           

 (.11-10قضاء الإلغاء( )صالطماوي، القضاء الإداري )(1)
 (.25(. شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص11-10الجمل، القضاء الإداري )ص (2)
 (. 20والحلو، القضاء الإداري)ص (.32غانم، القضاء الإداري )ص (3)
 (.9مبدأ المشروعية )ص -الرقابة على أعمال الإدارة  -جمال الدين، القضاء الإداري  (4)
 (.9حافظ، القضاء الإداري في الأردن )ص (5)
 (.11عبد الله، القضاء الإداري اللبناني )ص (6)
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الوطني الفلسطيني، وكل المواثيق الفلسطينية، الميثاق الوطني، والإعلانات الصادرة عن 
( من 21) وكذلك في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث جاء في المادة ،المجلس الوطني وغيره

"يؤمن الشعب  أنه: (1)م1964الميثاق القومي الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير عام 
الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في 

الحق والتعاون أساس  ممارستها ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف إلى إقرار السلم على
مبدأ  ىكدت علأ .(2)م1968( من الميثاق الوطني لسنة 24الدولي الحر"، وكذلك المادة )

"يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير  المشروعية حيث نصت:
( من النظام 2) المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها"، هذا وقد نصت المادة

مسؤولياتها وفق "تباشر منظمة التحرير الفلسطينية  :ىسي لمنظمة التحرير الفلسطينية علالأسا
إليها من لوائح وأحكام  النظام الأساسي، وما يصدر استناد  مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا ا
قيام دولة فلسطين الصادرة عن المجلس الوطني إعلان  وقرارات"، وجاء في نص وثيقة

ا "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيه م أن:1988نوفمبر/ /15الفلسطيني في 
...في ظل دستور عون بالمساواة الكاملة في الحقوق يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمت

أن مبدأ دولة فلسطين  ىل"، وأكدت الدساتير المتعاقبة علسيادة القانون والقضاء المستقبيؤمن 
كافة السلطات  ىسريان مبدأ المشروعية عل ىين وعلسيادة القانون هو سيادة الحكم في فلسط

م 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 6حيث جاء في نص المادة ) ،والهيئات في الدولة
الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات أساس  "مبدأ سيادة القانون  منه أن:

 .(3)والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"
  

                                                           
براز الكيان الفلسطيني وتكليف إ( القاضي بالعمل على 1964عقب قرار مؤتمر القمة العربي الأول )كانون الثاني  (1)

*الاتصال بالفلسطينيين لتحقيق هذا الغرض، وبعد سلسلة من الاتصالات الواسعة أجراها الشقيري مع  .أحمد الشقيري 
دورته في *)المؤتمر الوطني الفلسطيني( . التجمعات الفلسطينية في الدول العربية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني

لها عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية والمصادقة ، أعلن خلا2/6/1964إلى  28/5الأولى بالقدس في الفترة الممتدة من 
 على الميثاق القومي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

همة على الصعيدين موتصاعد العمل الفدائي المسلح تطورات  1967ثر حرب إشهدت منظمة التحرير الفلسطينية *  (2)
-10قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة )القاهرة إت هذه التطورات حدى ثمراإالسياسي والتنظيمي. وكانت 

 ( الميثاق الوطني الفلسطيني الذي جاء تعديلا  جوهري ا للميثاق القومي الفلسطيني.  17/7/1968
 .   2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 6راجع نص المادة ) (3)
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 المطلب الثا  
 الم روع   مبدأعمال إ  طاق

 امهمد:
باحترامهـا ومراعاتهـا  الإدارةوجود قواعد صارمة تلتزم أساس  علىالمشروعية يقوم  مبدأن إ

غيـــر أن حمايـــة الحريـــة الفرديـــة  ،فـــرادا لصـــالح الأقيـــود   الإدارة علـــىفهـــي تفـــرض  ،فـــي تصـــرفاتها
 .(1)الإدارةقدر من الحرية تضمن به حسن  إلى الإدارةحاجة  بصارلا تحجب عن الأأيجب 

وتصـــرفات أعمـــال  مـــا تصـــدره مـــن علـــىللقـــانون اســـتلزم الرقابـــة القضـــائية  الإدارةفخضـــوع 
 المشـرع نفسـه بعـض القيـودوضـع و القضـاء  وأقـر الفقـه تنـاول مادية، ولهـذا سواء كانت قانونية أم
لى ا  و  ،دارةالمعترف به للإ ي ير ة الاختصاص التقدإلى طبيعبعضها يرجع ، على مبدأ المشروعية 

 الإداريـــةمـــا يســـتجد مـــن ظـــروف طارئـــة غيـــر متوقعـــة واســـتثنائية تخفـــف مـــن نطـــاق المشـــروعية 
ـ تعـدالسـيادة التـي أعمـال  ا إلـى فكـرةالعاديـة، وترجـع أحيان ـ المشـروعية  نا عـفـي نظـر الفقـه خروج 

كــــل ضــــمانة  بالتــــالي، وتختفــــي الإداريــــةمــــن قواعــــد المشــــروعية  الإدارة، حيــــث تتحــــرر الإداريــــة
 .(2)للحريات العامة

مـا اء تحـدث عهذه القيـود، فـبعض الفقهـ على الإداري وتختلف التسميات التي أطلقها الفقه 
الــبعض مصــطلح )منحنيــات  عليــهفــي حــين أطلــق  ،(3)(المشــروعية وحــدودها مبــدأأســماه )نطــاق 

ـــــدأ  مبـــــدأ)موازنـــــة  فـــــي حـــــين فضـــــل الكثيـــــر مـــــن الفقهـــــاء اســـــتخدام مصـــــطلح المشـــــروعية(، مب
 . (4)المشروعية(

توسـع منـه وهـي  ىالأول :المشروعية مبدأ ترد على وتنحصر هذه القيود في ثلاث نظريات
ن الســيادة، أمــا الثالثــة فقــد تحللــت مــأعمــال  أمــا الثانيــة فهــي تعدمــه وهــي نظريــةنظريــة الضــرورة، 

 ة. يير  وهي نظرية السلطة التقدالمشروعية قليلا   مبدأ

ة سـوف تقديريـوالثانيـة، أمـا السـلطة ال الأولـىالنظريـة  علىسوف نقتصر في هذا الموضع 
 اعتبار أنها محور بحثنا في هذه الرسالة. على مستقلا   نفرد لها فصلا  

                                                           
 (.39حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (1)
 (.35كنعان، القضاء الإداري )ص (2)
 (.169غانم، القضاء الإداري ) (3)
 (.35لمرجع السابق، )صاكنعان،  (4)
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 : االآال حو  علىفرعم   إلىما  بق      هذا المطلب  علىوب اء 

  ظر   الضرور الأولالفرع  :  
   ال  اد أعمال  الفرع الثا  :  ظر 

 )الظروف ال اث ائ  ( :  ظر   الضرور الأولالفرع 
وفــي هــذا  ،فهــي ملزمــة بــاحترام القواعــد القانونيــة ،تخضــع لحكــم القــانون  الإدارةن أالأصــل 

المشروعية، وهذه القواعد وضعت لتطبق في الظروف العاديـة لتتناسـب معهـا، ولكـن  لمبدأ إعمال
الزلازل أو  الفيضاناتأو  الأهليةأو  طرأت ظروف استثنائية غير عادية مثل الحروب الدولية إذا

وبـاء أو  انتشـار مـرضأو  الانقـلاب الأمنـيأو  حالات الانقلابأو  وغيرها من الكوارث الطبيعية
الســـرعة والحـــزم فـــي  الإدارةففـــي هـــذه الظـــروف يتطلـــب مـــن  ،(1)يهـــدد الصـــحة العامـــة للمـــواطنين

التصرف، فتجد نفسها مضطرة وفي سبيل القيام بواجباتها في حفظ النظـام العـام وتسـيير المرافـق 
 المشروعية. مبدأالخروج عن  بالتاليو  ،مخالفة بعض القواعد القانونية إلىالعامة 

ي مـع ا مـن التـوازن المبـرر والمنطقـنتساءل حول هذه النظرية التـي تخلـق نوع ـوهذا يجعلنا 
 .(2)المشروعية مبدأ

 ارةدسانيد القانونيـة التـي تبـرر قيامهـا؟ وهـل لـلإالأسس والأ ما المقصود بهذه النظرية؟ وما
ن في هذه الحالة و  الإدارة علىالحرية الكاملة فيما تتخذه من تصرفات وهل هناك رقابة قضائية  ا 

 المشروعية؟ مبدأعلى حدودها وما أثرها  جابة بنعم فماكانت الإ

 مفهو   ظر   الضرور  :أولا 
يقصــد بهــا تلــك الظــروف الخطيــرة وغيــر العاديــة التــي تحــدث فجــأة وتهــدد بــالخطر ســلامة 

الحق في أن تتخذ  دارةقامت مثل هذه الظروف فللإ ى، ومت(3)الدولة ونظامها كالحروب والكوارث
 .(4)النظام العام علىات والتدابير اللازمة والضرورية للمحافظة جراءكافة الإ

تهـدد كيانهـا وحينئـذ لا تسـتطيع  أزمـاتأو  ظروف استثنائية من كـوارثالدولة عترض تفقد 
بالتحرر من  الإدارةحكام القوانين العادية لمواجهة الظروف الخطيرة فتقوم أن تتبع قواعد و أ الإدارة

                                                           
 (.44عبد الله، القضاء الإداري اللبناني )ص (1)
 (.210عبد الوهاب، القضاء الإداري )ص (2)
 (.41لطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )صحمد، الس (3)
 (.99(. وشطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص58القيسي، القضاء الإداري )ص (4)
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النظـــام العـــام  علـــىوذلـــك للمحافظـــة  ،بـــل لهـــا إلغاءهـــا كليـــا تعطيلهـــاأو  القواعـــد العاديـــة بتعـــديلها
حيث أقـر القضـاء  وضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحل محلها مشروعية استثنائية خاصة 

إذا صـدرت  غيـر المشـروعة فـي الظـروف العاديـة الإداريـةبعـض القـرارات  علـىالمشروعية صفة 
 .في ظل الظروف الاستثنائية أو ما يعرف بنظرية الضرورة

مجلــس  إلــىنونيــة مــن أصــل قضــائي، فترجــع فــي نشــأتها نظريــة الضــرورة نظريــة قا تعــدو 
القـــرارات التـــي  علـــىضـــفاء صـــفة المشـــروعية إدعائمهـــا مـــن خـــلال  ىرســـأالدولـــة الفرنســـي الـــذي 

 .(1)تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة الظروف الاستثنائية

حيـــث منحهـــا  ،الأولـــىوقـــد عـــرف القضـــاء الفرنســـي فكـــرة الضـــرورة قبـــل الحـــرب العالميـــة 
ت الضــــرورة مــــن مبــــررات التنفيــــذ عــــدحيــــث  ،قرتهــــا محكمــــة التنــــازعأو  الإداري لســــلطات الضــــبط 

 .(2)الجبري 

ـــــة الفرنســـــي بأنـــــه "تســـــتطيع الســـــلطات  فـــــي الظـــــروف  الإداريـــــةحيـــــث قـــــرر مجلـــــس الدول
ن تتخــذ تــدابير تتجــاوز دائــرة اختصاصــاتها العاديــة، مــن أجــل الاســتجابة بالســرعة أالاســتثنائية، 

ــــدأ. وأن فكــــرة "(3)القصــــوى لضــــرورات اللحظــــة" اســــتمرار المرافــــق العامــــة يتضــــمن متطلبــــات  مب
 . (4)"الإدارةاستثنائية في زمن الحرب تبرر توسعة استثنائية لسلطات الحكومة و 

ــــىن مضــــمون نظريــــة الضــــرورة ينصــــرف أ: الباحثةةةة وذهبةةةةت  أو  عمــــالن بعــــض الأأ إل
مشـروعة فـي ظـل الظـروف  تعـدوالمعتبرة غير مشروعة فـي الظـروف العاديـة  الإداريةالتصرفات 
دوام أو  النظــام العــام علــىمــا ثبــت لزومهــا لمواجهــة هــذه الظــروف للمحافظــة  إذا ،(5)الاســتثنائية

 سير المرافق العامة.

  روط اطبمق  ظر   الضرور  :اثا  ا 
. وفــي حــال تعرضــت (6)العاديــةن القــوانين واللــوائح توضــع لتطبــق فــي الظــروف أصــل الأ

 الإدارةفتقــوم للمرافــق العامــة الــبلاد لظــروف تلقائيــة وفجائيــة غيــر عاديــة وعطلــت الســير المنــتظم 
                                                           

أن أصل هذه النظرية يرجع إلى الفقه الإسلامي  اء(، وبخلاف ذلك يرى بعض الفقه52كنعان، القضاء الإداري )ص (1)
 (. 187محظورات". لمزيد من الإيضاح راجع، غانم، القضاء الإداري )الضرورات تبيح ال ىتحت ما يسم

 (.186المرجع السابق، )ص (2)
 (.225راجع مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري )ص (3)
 (.133غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص (4)
 (.55الحلو، القضاء الإداري )ص (5)
 (.51كنعان، القضاء الإداري )ص (6)
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معينـة  امجلـس الدولـة الفرنسـي شـروط   ىوقـد تبنـ .هذه الظروف حمايـة للمصـلحة العامـةمواجهة ب
ا لخطــورة نظــر  . ثنائيةالاســتروعية فــي ظــل الظــروف المشــ عمــال مبــدأن تتــوافر لإأمجتمعــة يجــب 

 .(1)في ظل حالة الضرورة الإدارةالسلطات التي تتمتع بها 

 :يتالآفيجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة وهي على النحو 
 ث ج  م  وغمر ماوقع  بصف  فجائ    وء حواد -1

حقيقيـة وغيـر مألوفـة وتخـرج عـن حسـبان  فعليـةلقيـام حالـة الضـرورة لابـد مـن وجـود وقـائع 
، تتمثــل فــي الخطــر الجســيم المفــاجئ بحيــث يشــل عمــل الدولــة ووظيفتهــا فــي جميــع أرجــاء الإدارة
، كالعصـــيان المســـلح فـــي أحــــد (2)قليمهـــاإجــــزء مـــن أو وكافـــة المرافـــق العامـــة كـــالحروب،   البلـــد

 أقاليمها، أو زلزال في أحد المحافظات.
 وجه م روع بالو ائل العاد   على ا دار ا احال  اصرف  -2

الخطر الناجم عنهـا، بمـا  الإدارةالظروف الاستثنائية استحالة مواجهة  علىن يترتب ألابد 
ن أن اســتطاعت إبعــض فقهــاء القــانون فــ يــرى . ولــيس صــعوبة كمــا (3)تمتلكــه مــن ســلطات عاديــة

 ات الاستثنائية.جراءن تلجأ للإأتدفع الخطر بالقواعد العادية فلا يجوز لها 

حيــــث يـــرى أن صــــعوبة مجابهـــة الظــــروف  ،شــــرط الاســـتحالةولـــم يشـــترط بعــــض الفقهـــاء 
 .(4)      الاستثنائية بالقواعد العادية يبرر اعلان نظرية الضرورة

 حتــىن شــرط الاســتحالة ضــروري وواجــب أ إلــىالــذي ذهــب  (5)بعــض الفقــه واؤ ةةد الباحثةة 
 مبــدأالحريــة للخــروج عــن  دارةعطــي لــلإتقيــام حالــة الضــرورة، فالاســتهانة بهــذا الشــرط أمــام  نكــون 

 متى تشاء.المشروعية 

 ا دار ا امرار وجود الظروف ال اث ائ   ف  اار خ الادابمر الا  ااخذها  -3

ثـره. أحـدث أمـره و أ ا ولـم ينتـه  فعلي ـن يكون الخطـر الـذي يهـدد الصـالح العـام قـد وقـع أيجب 
قــر أقــد نهايــة الظــرف الاســتثنائي، و  علــىســابقة  الإدارةأعمــال وتصــرفات  ن تكــون أيجــب  عليــهو 

                                                           
 (.76الشوبكي، القضاء الإداري )ص (1)
 (.34عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر )ص (2)
 (.189غانم، القضاء الإداري )ص (3)
ا أ "يشترط نهأ(. حيث ذهب إلى القول ب144أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص (4) ن تكون أيض 

 ة.حالة الضرورة يصعب ولا نقول يستحيل مواجهتها بقواعد الشرعية العادي
 (.137ومن أنصار هذا الرأي الدكتور هاني غانم، راجع غانم، القضاء الإداري )ص ( 5)
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مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ضـــرورة اســـتمرار وجـــود الظـــروف الاســـتثنائية فـــي تـــاريخ القـــرار المتنـــازع 
 .(1)فيه

ن "مـــا وجـــد أية بقاعـــدة ســـلاملا تطبيـــق لمـــا جـــاءت بـــه الشـــريعة الإإهـــو  وهـــذا الشـــرط مـــا
 تعود قواعد المشروعية العادية في حال زوال الظرف الاستثنائي. عليهو  ،لضرورة زال بزوالها"

 اح مق المصلح  العام  ا دار اباغاء  -4

مصــلحة  يالمشــروعية العاديــة هــ مبــدأجلهــا بأمــن  ين تكــون المصــلحة التــي ضــحألابــد 
 يــرى حالــة الضــرورة تحقيــق الصــالح العــام، و إعــلان  ن يكــون الهــدف مــنألا بــدو  .(2)همــة وحيويــةم

سـواء فـي الظـروف  دارةتصرف للإأي  نأوذلك  ،لا ضرورة لذكر هذا الشرطأنه جانب من الفقه 
 .(3)تحقيق الصالح العام إلىن يهدف أم الاستثنائية يجب أالعادية 

هـذا الشـرط ضــروري لاسـيما أن فكـرة المصـلحة العامـة فكـرة مرنــة،  الأمـرولكـن فـي حقيقـة 
ات جــراءولكــن يحتــاج لإ ،بهــدف توســيع شــارع فيــه مصــلحة عامــة فــرادومثــال ذلــك هــدم منــازل الأ

لا حكــم بعــدم مشــروعية تصــرف ا  مــن جهــة مختصــة و  اوأحكــام خاصــة، كــأن يكــون صــادر   ةشــكلي
ظـروف اسـتثنائية فـلا داعـي لمثـل هـذه أمـام  هذا في الظـروف العاديـة، ولكـن عنـدما نكـون  الإدارة

ن صــدر مــن جهــة غيــر ا  و  حتــىالمشــروعية  مبــدأغيــر مخــالف ل الإدارةتصــرف  يعــدف ،الشــكليات
قلــيم إفــإن وقعــت الأحــداث والظــروف الاســتثنائية فــي حــدود منطقــة جغرافيــة مــن  ،مختصــة بــذلك

دون  فـرادفلا يمكن اعتبار المصلحة العامـة متـوفرة فـي حـال تـم اسـتغلالها لهـدم منـازل الأ ،الدولة
 ،مراعاة الشكلية المطلوبة في حال كانت هذه المنازل في مناطق بعيـدة عـن الظـروف الاسـتثنائية

الحـد مـن هـذه الظـروف، ففكـرة المصـلحة العامـة تنحصـر فـي أو  ولا يمكن أن تساعد في القضاء
الحــــد مــــن أو  النظـــام العــــام وفـــي حــــدود القضـــاء علــــىالحفـــا  أو  ضـــمان ســــير المرافـــق العامــــة

 . (4)الاستثنائية التي تمر بها البلاد الظروف
لمجابهةةة  الظةةةروف ل بال ةةةدر الةةة    إعةةةد  الخةةةروو عةةة  قواعةةةد الم ةةةروع   العاد ةةة   -5

 ال اث ائ  

                                                           
 (.190غانم، القضاء الإداري )صمشار إليه عند  (1)
 (.57كنعان، القضاء الإداري )ص (2)
 (.76انون الدستوري )صأبو راس، الق (3)
 (.138غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص (4)
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ـــهو  ـــىيجـــب  علي ـــدابير مـــاجـــراءن تتخـــذ مـــن الإأ الإدارة عل هـــو مناســـب وضـــروري  ات والت
ســير المرافــق العامــة بانتظــام  علــىالنظــام العــام و  علــىلمواجهــة الظــروف غيــر العاديــة للمحافظــة 

ويجب أن تقدر الضرورة بقـدرها، وألا تضـحي بالمصـلحة الفرديـة لتحقيـق المصـلحة  ،(1)اضطرادو 
ـــة الضـــرورة لا بمقـــدار مـــاإالعامـــة  فتبتعـــد عـــن التعســـف والمغـــالاة فـــي اســـتخدام  ،(2)تقتضـــيه حال

 ن ذلك فيه مساس بالحقوق والحريات الفردية.سلطاتها لأ

ومثــال  ،الضــرورات تقــدر بقــدرها"" نأقــرت بــأحيــث  ،الشــريعة الغــراء عليــهوهــذا مــا نصــت 
كـل الميتــة فـي حــال أالمسـلم شـرب الخمــر و  نســانللإباحـت أية قــد سـلامالشــريعة الإ حيـث إنذلـك 

وهذا يعود للإدارة  .(3)من الهلاك دون زيادة نسانتعرض حياته للخطر وذلك بالقدر الذي يقي الإ
 هنا بأن تتخذ ماهو لازم فقط لمواجهة الظرف الاستثنائي وعدم المغالاة والتعسف.

 :(4)و اراب على اوافر هذه ال روط ال اائج الآا  

ي الخــروج علــى أحكــام القــوانين التــي تلتــزم بالخضــوع لهــا واحتــرام قواعــدها فــ الإدارةتملــك  -أ
ومـــا تتخـــذه مـــن  ،تلغيهـــاأو  ن تعـــدلهاوأالظـــروف العاديـــة، فتســـتطيع أن توقـــف تطبيقهـــا، 

ا طالمـا ابتغـت المصـلحة ات وما تصـدره مـن قـرارات فـي هـذا السـبيل يكـون مشـروع  إجراء
 العامة وقام على سبب صحيح.

 وهـي مشــروعية–الظـروف الاســتثنائية لا تـؤدي إلــى هـذه النتيجــة أو  الضــرورةإن نظريـة  -ب
إلا  -غيــر مشــروعة لــو أنهــا صــدرت فــي ظــروف عاديــة تعــدالتــي كانــت  الإدارةأعمــال 

 بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

معــين أن تتبــع أحكــام القــوانين العاديــة  إجــراءأو  بصــدد تصــرفكانــت  الإدارةثبــت أن  إذافــ
الظـروف أو  نـه اتخـذ فـي ظـل حالـة الضـرورةأمـع  بـاطلا   جـراءالإأو  ولم تفعل كان هذا التصرف

 الاستثنائية السائدة في فترة معينة.

 الأ ا مد والأ س ل ظر   الضرور  :اثالثا 
فقــه القــانون العــام تأســيس نظريــة الظــروف الاســتثنائية علــى حــق الدولــة بعــض ولقــد ســلم 

دفـع هـذا الخطـر  الإدارةالشرعي في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لخطر جسيم، فتستطيع 

                                                           
 (.31بطيخ، مبدأ المشروعية وعناصر موازنته )ص (1)
 (.106شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (2)
 (.187غانم، القضاء الإداري )ص (3)
 (.129حافظ، القضاء الإداري )ص (4)
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لغائــه، فــلا توصــف بأنهــا جــرائم كمــا هــو مســلك المشــرع إأو  تعــديل القــانون  إلــىلــو التجــأت  حتــى
ا من المسؤولية الجنائية كما هو مسلك القانون الفرنسي الكنسي مانع   تعدالفرنسي والمصري، فلا 

. وتجـد هـذه النظريـة سـندها القـانوني فـي حمايـة النظـام العـام واسـتمرار سـير (1)السـابق عـن الثـورة
الخـروج  الإدارةالمرافق العامة بانتظام فـي جميـع الظـروف العاديـة وغيـر العاديـة، مـا يتعـين علـى 

ادامــت القواعــد العاديــة عــاجزة عــن مواجهــة الظــروف الطارئــة للمحافظــة قواعــد المشــروعية م علــى
هـذه النظريـة تتمثـل فـي عـدم صـلاحية  سـاس. ولهذا تكون الأسانيد الفقهيـة لأ(2)على النظام العام

تواجه مـا يترتـب علـى الظـروف الاسـتثنائية  كيالتشريعات التي وضعت لتحكم الظروف العادية ل
يبرر في الواقع والخروج  يمن أخطار، إضافة إلى ضرورة بقاء الدولة واستمرارها وهذا أمر منطق

مـا الفائـدة  اإذ  المشروعية العادية والتمسك بما تقتضي بـه نظريـة الظـروف الاسـتثنائية،  مبدأعلى 
 . (3)؟ هيار الدولة ذاتهاكان من شأن ذلك ان إذامن احترام القوانين 

ومســميات  التشــريعي فيتمثــل فــي أن نظريـة الظــروف الاســتثنائية تأخــذ أشــكالا   ســاسأمـا الأ
غيـر  إلـىالأحكـام العرفيـة، وحالـة الحصـار، أو  متعددة في الدول المعاصرة، بين حالـة الطـوارئ،

 .(4)ذلك من المسميات

ضـفاء صـفة إنظرية الضرورة نظرية قانونية ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي من خـلال  تعد
قــد ، و (5)القــرارات التــي تصــدرها الســلطة التنفيذيــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية علــىالمشــروعية 

ـــ ، وذلـــك بهـــدف تنظـــيم الإداري ا مـــن قبـــل المشـــرع الدســـتوري و ا واضـــح  لقيـــت هـــذه النظريـــة اهتمام 
وقـــد نظمـــت الســـلطات الاســـتثنائية  ،والظـــروف غيـــر العاديـــة زمـــاتالأ أوقـــاتفـــي  الإدارةســـلطات 

وهذا ما تضمنته بعض الدساتير العالمية كالدستور الفرنسي والمصري من نصوص تمنح  دارةللإ
 .(6)ات التي تقتضيها الظروف الاستثنائيةجراءرئيس الجمهورية سلطات واسعة في اتخاذ الإ

                                                           
 (.70علاونة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري )ص (1)
 (.58القيسي، القضاء الإداري )ص (2)
 (.122بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري )ص (3)
 (.   62-61عمر، القضاء الإداري الفلسطيني "مبدأ المشروعية" )ص (4)
 (.215راجع مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري )ص ( 5)
 (.53كنعان، القضاء الإداري )ص (6)
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ي حالــة الضــرورة، وعرفتهــا ي الفلســطينساســفقــد عــرف القــانون الأ أمــا بخصــوص فلســطين
وكمــا نظمهــا المشــرع الدســتوري، حيــث تــنص  ،(1)كــام العدليــة فــي العديــد مــن أحكامهــاحمجلــة الأ
 والتـي الضـرورة حـالات فـي الوطنيـة السـلطة ( من القانون الأساسـي علـى أنـه "لـرئيس43) المادة
. القـــانون  قـــوة لهـــا قـــرارات إصـــدار ،التشـــريعي المجلـــسأدوار انعقـــاد  غيـــر فـــي التـــأخير تحتمـــل لا

لا القـرارات هـذه صـدور بعـد يعقـدها جلسـة أول في التشريعي المجلس على عرضها ويجب  زال وا 
 ولــم الســابق النحــو علــى التشــريعي المجلــس علــى عرضــت إذا أمــا  .القــانون  قــوة مــن لهــا كــان مــا
حيث يتضح من نص هذه المادة أنها غير مرتبطة بمدة  ،القانون" قوة من لها يكون  ما زال هايقر  

فلذلك نوصي بأن يتم تحديـد هـذه المـدة  ا للحقوق والحريات العامة،زمنية معينة مما يشكل انتهاك  
 في القانون يجب تداركه. اوعوار   االطويلة لأنها تمثل عيب  

 تحـت عنـوان أحكـام كـاملا   اباب ـبحيـث تضـمن  ،كما ونظم المشرع الدستوري حالـة الطـوارئ 
عنـد _ 1: "( من القانون الأساسي على أنـه110) ، حيث جاء ذلك في نص المادةحالة الطوارئ 

حـــدوث كارثـــة طبيعيـــة أو  عصـــيان مســـلحأو  غـــزوأو  وجـــود تهديـــد لقمـــن القـــومي بســـبب حـــرب
 30 لـــــىحالـــــة الطـــــوارئ بمرســـــوم مـــــن رئـــــيس الســـــلطة الوطنيـــــة لمـــــدة لا تزيـــــد عإعـــــلان  يجـــــوز

ام  يو 
(2)."...... 

                                                           
وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بحالة الضرورة في التشريع المدني وهو المعتبر بمثابة الأصل الذي تستقي منه بقية  (1)

م وهي مكملة له، ويتجلى هذا الأخذ في العديد من النصوص 2012( لسنة 4القوانين مصدرها حتى القانون المدني رقم )
 لأمر إذا ضاق اتسع".   اتنص " 18ي: م/ أتبما ي نجملها
 تنص "لا ضرر ولا ضرار". 19م/ 
 تنص "الضرر يزال". 20م/ 
 تنص "الضرورات تبيح المحظورات". 21م/ 
 تنص "الضرورات تقدر بقدرها". 22م/ 
 تنص "ما جاز لعذر بطل بزواله". 23م/ 
 تنص "ما زال المانع عاد الممنوع". 24م/ 
 "الضرر لا يزال بمثله".تنص  25م/ 
 تنص "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 26م/ 
 ل بالضرر الأخف".و تنص "الضرر الأشد يز  27م/ 

ستناد مكن الاي* هذه بعض القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية والتي تمثل المصدر للقانون المدني الفلسطيني، والتي 
 ني يشكلفي المعاملات المدنية، وعليه يمكن الأخذ ببعض هذه القواعد كون القانون المدإليها في تقرير حالة الضرورة 

 يتم استنباط جميع القواعد القانونية. هالأساس الذي عن طريق
 . 2003" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 110انظر المادة " (2)
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رئــيس ) ويتضــح ممــا ســبق أنــه فــي حقيقــة الأمــر أن حالــة الطــوارئ تمــنح الســلطة الإداريــة
ذا كــان يمنــع علــى  الدولــة( الحــق فــي اتخــاذ تــدابير أقــل مــن تلــك الممنوحــة فــي حالــة الضــرورة، وا 
الـــرئيس مخالفـــة أحكـــام الدســـتور فـــي حـــالات الضـــرورة فعليـــه مـــن بـــاب أولـــى ألا يخـــالف أحكـــام 

 دستور في حالات الطوارئ.ال

 :(1)ك ف   معالج  الظروف ال اث ائ  
ذاو   :ل هذه الظروف بإحدى طريقتينالدولة تلجأ لح علىطرأت ظروف استثنائية  ا 

 والتــي بموجبهــا عنــد حــدوث ظــروف اســتثنائية تلجــأ الســلطة  جلم  ةة ،ى: ا  الأولةةالطر  ةة  
ات إجراءالتنفيذيـــة للبرلمـــان وتطلـــب منـــه منحهـــا ســـلطات اســـتثنائية لتنظـــيم الظـــرف الاســـتثنائي بـــ

 ضبط استثنائية، فيتولى البرلمان فحص كل حالة ويفوض الحكومة في اتخاذ تدابير مناسبة.

حالـــة الضـــرورة هـــو أن إعـــلان  روطوهـــذه الطريقـــة لا تصـــلح فـــي فلســـطين وذلـــك مـــن شـــ
الحة فـي حـال تمديـد المجلس التشريعي يجب أن يكون في غير أدوار الانعقاد، ولكنها تصبح ص

 . (2)حالة الطوارئ 

ة والتـي بموجبهـا يـتم وضـع قـانون خـاص بـالظروف الاسـتثنائي الطر    الثا   : الفر  ة  ،
ات لمعالجـــة الظــــرف إجـــراءا وقبـــل حـــدوثها يبــــين مـــا يمكـــن للســــلطة التنفيذيـــة اتخـــاذه مــــن مســـبق  

حالـة الطــوارئ، وذلـك دون الرجــوع أو  الأحكـام العرفيــةإعــلان  الاسـتثنائي عنــد حدوثـه عــن طريـق
 ع.ا عن روتين التشريإلى البرلمان لضمان كسب الوقت وا عطاء مرونة بيد السلطة التنفيذية بعيد  

 ال  اد أعمال  الثا  :  ظر  الفرع 
، حيـــث يضـــع الإداريـــةالمشـــروعية  مبـــدأالســـيادة أخطـــر اســـتثناء علـــى أعمـــال  نظريـــة تعـــد

، ويصـبح فـرادبيد السلطة التنفيذيـة فـي مواجهـة حقـوق وحريـات الأ اخطير   االمشرع بموجبها سلاح  
الســيادة  عمــالالقاضــي مكتــوف الأيــدي حيــال وجــود الــنص التشــريعي الملــزم لــه بعــدم التعــرض لأ

ــــة أو  ، التعــــويض، فحــــص المشــــروعية،لغــــاءالإ :أي صــــورة مــــن صــــور الرقابــــة القضــــائيةبــــ رقاب
 .(3)التفسير

                                                           
 (.44الجبوري، القضاء الإداري )ص (1)

 (2) راجع نص المادة 43،110،111 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
 (.61كنعان، القضاء الإداري )ص (3)
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 ال  اد أعمال  مفهو   ظر   :أولا 
السلطة التنفيذية التـي لا تخضـع للرقابـة القضـائية أعمال  السيادة هي طائفة منأعمال  إن

 ، فهــي لا تكــون محــلا  (1)رقابــة القضــاء العــادي م أ الإداري بمفهومهــا الواســع ســواء رقابــة القضــاء 
السيادة أعمال  تعدو  ،فحص المشروعيةأو  التفسيرأو  التعويضأو  وقف التنفيذأو الإلغاء  لرقابة
ا قانونية لكـن هـذه القـرارات تتحصـن مـن فـرض وترتب  ثار  تنفيذية تصدرها سلطة حكومية قرارات 

ا لموضــوعها إلا أنهــا مــع ذلــك يمكــن أن تخضــع لرقابــة جهــات نظــر   عليهــا الإداري رقابــة القضــاء 
 .(2)ةداريالإأو  سياسيةالرقابة لأخرى كخضوعها ل

ـــ أعمـــال الســـيادة هـــي الأعمـــال التـــي تتميـــز ث قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية بـــأن "حي
بالصـــبغة السياســـية البـــارزة فيهـــا لمـــا يحيطهـــا مـــن اعتبـــارات سياســـية، فهـــي تصـــدر مـــن الســـلطة 
ـــق  ـــا لتحقي ـــد لهـــا فـــي نطـــاق وظيفتهـــا السياســـية ســـلطة علي التنفيذيـــة بوصـــفها ســـلطة حكـــم، فينعق

شراف على علاقاتها مـع الـدول الأخـرى والسهر على احترام دستورها، والإ مصلحة الجماعة كلها
 . (3)وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج

أو  ال الســـيادة هـــي تلـــك الأعمـــالأعمـــقـــررت محكمـــة العـــدل العليـــا أن "ن بينمـــا فـــي فلســـطي
داريـة، تباشـرها بمقتضـي هـذه ومـة باعتبارهـا سـلطة حكـم لا سـلطة إجراءات التي تصدرها الحكالإ

ة الدولـة الرئيسـالسلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامـة الأخـرى، بصـفتها ممثلـة لمصـالح 
دســتورها وتســيير هيئاتهــا العامــة ، والســهر علــى احتــرام لتحقيــق مصــالح الجماعــة السياســية كلهــا

ـــوالإ ا للقـــوانين شـــراف علـــى علاقاتهـــا مـــع الـــدول الأجنبيـــة، أمـــا القـــرارات التـــي تصـــدر عنهـــا تطبيق 
أمــام  الســيادة وبالتــالي يجــوز الطعــن بهــذه القــراراتأعمــال  داري ولــيس مــنوالأنظمــة فهــي عمــل إ

 .(4)هذه المحكمة"

الســيادة فــي فرنســا فــي القــرن الماضــي، لأســباب تاريخيــة خاصــة، أعمــال  وقــد نشــأت فكــرة
ثر سقوط الإمبراطور نابليون وعودة الملكية مرة أخـرى كنظـام للحكـم فـي فرنسـا. وقـد إوذلك على 

                                                           
 (.84شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (1)
 (.105أبو العثم، القضاء الإداري )ص (2)
. مشار إليه لدى عبد الناصر 896، ص2، ج50ق، مكتب فني 64لسنة  9552الطعن رقم  24/6/1999في  (3)

 (.140أبوسمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين )ص
، برام الله، غير منشور، مشار إليه عبد الناصر أبو 7/11/1999، جلسة 85/98قرار محكمة العدل العليا رقم  (4)

 .سمهدانة، المرجع السابق
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، واتخاذهـا (1)السـيادةأعمـال  كان لهذه الظروف أثرها الكبير في اضطرار المجلس إلـى خلـق فكـرة
ا بــه مــن جانــب الســلطة كيانــه، وصــمام أمــان يكفــل حمايتــه ممــا كــان مهــدد   علــىوســيلة للحفــا  

 ”Gombertالســيادة فــي حكمــه فــي قضــية"أعمــال  . وقــد ســجل المجلــس اعتناقــه لفكــرة(2)التنفيذيــة
 .(3)1947مارس سنة 28في 

السـيادة فـي مصـر حصـانة أعمـال  السـيادة، ومـنحأعمـال  وقد نظم المشرع المصري نظريـة
صــل أهــذه النظريــة فــي مصــر ذات  تعــدو  ،رقابــة القضــاء بجميــع صــوره ومظــاهرهقضــائية ضــد 

 طبيعة قضائية. اتذفهي تشريعي بخلاف ما نجدها في فرنسا 

الســيادة فــي جميــع القــوانين المتعاقبــة والمنظمــة أعمــال  المشــرع المصــري تقنــين ىوقــد تــول
 .(4)للسلطة القضائية

سنة  47رقم  الحاليمن قانون مجلس الدولة المصري  (11)وهذا ما جاء في نص المادة 
( مـن 17وكمـا تـنص المـادة ) ،السـيادة" أعمالتختص بالنظر في الطلبات المتعلقة ب "لا :1972

أو  "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقـة مباشـرة أنه على1972لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم 
 السيادة". أعمال  غير مباشرة في

ن فلسطين عرفت في زمن الانتداب البريطاني والاحتلال إلى أويذهب بعض الفقهاء 
 .(5)ي تحصين بعض القرارات من رقابة القضاءسرائيلالإ

عد التي وجدت ب هذه النظرية في قوانينه جميعها إلىأما مشرعنا الفلسطيني فلم يتطرق 
قرارات تصدر من السلطة أو أي أعمال  ه لم يقر بحصانةحيث إن، ميلاد السلطة الوطنية

 التنفيذية من رقابة القضاء.

"يحظر النص في  :يساسمن القانون الأ (30)يؤكد ذلك نص الفقرة الثالثة من المادة  وما
 .من رقابة القضاء" إداري عمل أو  قرارأي  القوانين تحصين

                                                           
 (.88السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة )ص (1)
(. والشوبكي، القضاء 263(. والطماوي، الوجيز في القضاء الإداري )ص52راجع. حافظ، القضاء الإداري )ص (2)

 (.88الإداري )ص
 وما بعدها(. 32مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري )ص ( 3)
 (.62كنعان، القضاء الإداري )ص (4)
 (.171غانم، القضاء الإداري )ص (5)
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بـالرغم مـن الـنص  السـيادة فـي فلسـطينأعمـال  نظرية مدى تطبيق  السؤال حول وهنا يثار
 ؟الدستوري السابق

نظرية أمام أعمال  حيث اختلف الفقه الفلسطيني هل هذه المادة سالفة الذكر تقطع الطريق
 السيادة في فلسطين أم لا...؟؟؟

الســيادة فــي أعمــال  نظريــةأمــام  دكتور شــريف بعلوشــة أن هــذا الــنص يقطــع الطريــقيــرى الــ
التقاضـي حـق مصـون " القـانون الأساسـي علـى أن: مـن( 30)نـص المـادة  إلـىا فلسطين، مسـتند  

و حظةةر الةة ص فةة  قاضــيه الطبيعــي،  إلــىومكفــول للنــاس كافــة، ولكــل فلســطيني حــق الالتجــاء 
 سـيالأسا القـانون  نإ  حيـث عمل إداري مة  رقابة  ال ضةاء ،أو  قرارأي  ال وا م  على احصم 

 بـين تمييز دون  أمامه والتقاضي للقضاء للجوءا حق  للجميع ضمنحيث  النظرية، بتلك أخذي لم
فـــي القـــوانين واللـــوائح الصـــادرة عنهـــا علـــى الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة الـــنص  وحظـــر أحـــد،

وبالتـالي فـإن جميـع  مـن خضـوعها لرقابـة القضـاء. الإداريـةالأعمال أو  من القراراتأي  تحصين
تخضـــع لرقابـــة القضـــاء الفلســـطيني  الإداريـــةالصـــادرة عـــن الجهـــات  الإداريـــةالقـــرارات والأعمـــال 

وضمان لوحدة نشاطها  الإداريةلة وضرورية للجهات اعلتقدير مدى مشروعيتها، ويعتبر حماية ف
أعمــال  فعــل المشــرع الفلســطيني الـذي لــم يحصــنوانسـجامه. ويضــيف الــدكتور أنــه حسـن ا  الإداري 
 السيادة.أعمال  من رقابة القضاء ولم يأخذ بنظرية الإدارة

أعمال  نظريةأمام إعمال  م يقطع الطريقأن هذا النص لوبحق  الدكتور هاني غانم ويرى 
حكوميـة أعمـال  قسـمين: إلـىالسـلطة التنفيذيـة تنقسـم أعمـال  أن إلـىالسيادة في فلسطين، ويستند 
ة وهـــي التـــي تباشـــرها داريـــســـلطة حكـــم وصـــاحبة ســـيادة، وأعمـــال إ وهـــي التـــي تباشـــرها بوصـــفها

قانونيــة وهــي أعمــال  قســمين: إلــىتنقســم  الإداريــة الإدارةأعمــال  نإداريــة، حيــث إبوصــفها ســلطة 
 . عمالها الماديةوأ ا فيها، طرف   الإدارةوالعقود التي تكون  الإداريةالقرارات 

 قـرارأي  تحصـينيحظـر الـنص فـي القـوانين "أن  ليه ينص علـى ن النص المشار إث إحي
ا السلطة ويتضح من النص أن هذه الأعمال هي التي تباشره عمل إداري من رقابة القضاء"،أو 

 إلـىولـم يتطـرق  الإداريـةعمـال والقـرارات التنفيذية بوصفها سلطة إدارية، فـاكتفى بـالنص علـى الأ
 . (1)سلطة الحكموتصرفات السلطة التنفيذية التي تباشرها بوصفها أعمال 

                                                           
 (.122، 121للمزيد من الإيضاح راجع هاني غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص ( 1)
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أعمــال  نظريــةأن المشــرع الدســتوري لــم يقطــع الطريــق أمــام إعمــال وممــا ســبق يتضــح لنــا 
ون ( مــن القــان30) الســيادة فــي فلســطين، لــذلك نوصــي المشــرع الدســتوري أن يعــدل نــص المــادة

 ي:الأساسي لتصبح على النحو الآت

ن مــن إ حيــث ســلطة التنفيذيــة مــن رقابــة القضــاء"،الأعمــال  عمــل مــنأي  يمنــع تحصــين"
حكوميــة وأعمــال إداريــة، وبــذلك يكــون المشــرع أعمــال  الســلطة التنفيذيــة هــي أعمــال المســتقر أن

جبــين  مبــدأ  ل نقطــة ســوداء فــيالســيادة والتــي تشــكأعمــال  نظريــةأمــام  الدســتوري قطــع الطريــق
 . المشروعية الأبيض

 ال  اد أعمال  معاممر احدمد :اثا  ا 
السـيادة بحيـث أعمـال  عمل السلطة التنفيذية من يعد متىتباينت أحكام القضاء في تحديد 

والتــي  الإداريــةهــا أعمالمــن  يعــد متــىلا تخضــع لرقابــة القضــاء ولا تثــار معهــا مســؤولية الدولــة، و 
 فإيجـاد معيـار لتحديـد ،الإداريـةهـا أعمالتخضع لرقابة القضاء والمستقر فيها مسؤولية الدولـة عـن 

فـي  الإداري مـن أهـم المعضـلات التـي واجهـت القضـاء  السيادة وتمييزهـا عـن غيرهـا كانـتأعمال 
السـيادة ولحـل هـذه المعضـلة طـرح الفقـه والقضـاء عـدة معـايير  أعمـالتطبيق الاسـتثناء الخـاص ب

الســـيادة وهـــي: معيـــار الباعـــث السياســـي، ومعيـــار طبيعـــة العمـــل، ومعيـــار العمـــل أعمـــال  لتمييـــز
 :يتالآ، وسنتناولها على النحو (1)المشترك، ومعيار القائمة القضائية

 مع ار الباعث ال  ا   -1

. ويعتمــد هــذا (2)خــذ بهــا مجلــس الدولــة الفرنســيأقــدم المعــايير التــي أهــذا المعيــار مــن  يعــد
أعمــال  ، فيعــد العمــل مــنالإداريــةها للقــرارات إصــدار  إلــى الإدارةالباعــث الــذي دفــع  علــىالمعيــار 
العمــل  يعــد، و اسياســي   اه باعث ــإصــدار  علــىكــان الباعــث الــذي حمــل الســلطة التنفيذيــة  إذاالســيادة 
 .اا بحت  إداري  كان الباعث  إذاا إداري  

 عليــهونســبي وغيــر محــدد ولا يمكــن الاعتمــاد  مــرن  نــه معيــارأهــذا المعيــار  علــىويؤخــذ 
 فـــرادحقـــوق الأ علـــىخطـــورة كبيـــرة  علـــىالســـيادة بصـــورة قاطعـــة، وينطـــوي أعمـــال  لتحديـــد دائـــرة

ها إصدار ن الدافع من وراء أاستغلال وتدعي أ سو أوحرياتهم العامة، فقد تستغلها السلطة التنفيذية 
 . (3)ن تفلت من رقابة القضاءأرادت أللقرارات دافع سياسي كلما 

                                                           
 (.63كنعان، القضاء الإداري )ص (1)
 (.89الشوبكي، القضاء الإداري )ص (2)
 (.43الحلو، القضاء الإداري )ص (3)
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أعمـــال  الفلســـطينية نظريـــة الباعـــث السياســـي فـــي تحديـــد العليـــاولقـــد تبنـــت محكمـــة العـــدل 
تبنـــت  مـــا يـــدلل علـــى ذلـــك حيـــثو  هـــذا المعيـــار فـــي أحكامهـــا اللاحقـــة. لكنهـــا هجـــرت ،(1)الســيادة

وقامــت بتعــداد غالبيــة الحــالات التــي  ،محكمــة العــدل العليــا فــي فلســطين فكــرة القائمــة القضــائية
التطــرق إلــى  قــررت ، حيــثيادة تــدخل فــي نطــاق نظريــة الســعــدها مجلــس الدولــة الفرنســي أعمــالا  

لا  فإننامسألة أعمال السيادة، القول بأن قرار الاعتقال المطعون فيه هو عمل من أعمال السيادة 
 مــن أعمــال الســيادة نــدري كيــف يمكــن اعتبــار إجــراء اعتقــال مــواطن مــن قبــل أفــراد الشــرطة عمــلا  

ة بتنفيـذ القـوانين التي بمفهومها القانوني البسيط والمختصـر تتمثـل فـي الأعمـال الحكوميـة المتعلقـ
تقــوم بــه مــن  الأساســية الدســتورية، وروابــط الحكومــة بالمجــالس النيابيــة ومــع الــدول الأجنبيــة ومــا

 أعمــال تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ مــواد الاتفاقيــات والمعاهــدات وبمــا لــه مســاس بالســيادة العامــة للدولــة.
بالســلطة التشــريعية وبعــض وتعــد مــن أعمــال الســيادة الأعمــال المتصــلة بعلاقــة الســلطة التنفيذيــة 

إجراءات الأمن الداخلي كالقرارات الصـادرة عـن السـلطة التنفيذيـة، بـإعلان حالـة الطـوارئ والعمـل 
بقـــانون الـــدفاع، والعفـــو مـــن العقوبـــة والأعمـــال المتصـــلة بالعلاقـــات الدوليـــة والدبلوماســـية وبعـــض 

 .(2)الأعمال الحربية"
 موضوعهأو  مع ار طب ع  العمل -2

الوظيفـة  علـىالصـادرة بنـاء  عمـالطبيعـة العمـل ذاتـه، فالأأسـاس  علـىيعتمد هذا المعيـار 
أســـاس  علـــىالصـــادرة  عمـــالتخضـــع للرقابـــة، بينمـــا الأ لا بالتـــاليســـيادة و أعمـــال  تعـــدالحكوميـــة 
المصـري  الإداري وقـد أخـذ القضـاء  ،ة وتخضع للرقابة القضائيةإداري أعمالا   تعد الإداريةالوظيفة 

ـــار فـــي بعـــض   أعمـــالالمصـــري أن " الإداري حكامـــه، حيـــث قـــررت محكمـــة القضـــاء أبهـــذا المعي
كمـا  ،(3)"...إدارةالتي تصـدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة حكـم لا سـلطة  عمالالسيادة هي الأ

 علـىا الفقـه والقضـاء قـد اسـتقر  حيـث قـررت بـأن"... ،في فلسـطين العلياخذت به محكمة العدل أو 
ات التــي تصــدر عــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة جــراءالإأو  عمــالالســيادة هــي تلــك الأأعمــال  نأ

 .(4)ة....."إداريحكم لا سلطة 

                                                           
، الحايك، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل 12/3/1959، جلسة 29/58راجع قرار محكمة العدل العليا رقم  (1)

 (.10/25العليا )ج
انة، موسوعة القضاء الإداري في أبو سمهد، برام الله، مشار إليه عند: 11/7/2000،جلسة18/2000قرار رقم  (2)

 (.131-130(. وغانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص141فلسطين )
 (.410فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة )قضاء الإلغاء( )ص (3)
 (.176غانم، القضاء الإداري )ص (4)
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 هذا المعيار أنه تحكمي، كمـا أنـه يسـتلزم حـل مشـكلة مبدئيـة هـي التمييـز بـين علىويؤخذ 
كانـت هـذه المشـكلة ه وتطبيقـه، ولمـا عمالـإ ، حتـى يتيسـر بعـد ذلـك الإدارة أعمـالالحكومة و أعمال 

 .(1)ايكون منتج   ، فإن الاستناد إلى هذا المعيار لاادقيق   الأخيرة من الأمور التي لم تجد حلا  
 (2)مع ار ال ائم  ال ضائ   -3

أعمـــال  مــن عمــلا   يعــدالاجتهــاد القضــائي فيمــا  عليــهمــا اســتقر  علــىيعتمــد هــذا المعيــار 
ا يخضـــع لتلـــك إداري ـــ عمـــلا   يعـــدوفيمـــا  ،يتمتـــع بحصـــانة ضـــد الرقابـــة القضـــائية بالتـــاليالســـيادة و 
 معيــار جــامع مــانع لتمييــز إلــىفبعــد المحــاولات التــي بــذلها الفقهــاء فــي ســبيل الوصــول  ،الرقابــة
 السـيادةأعمـال  يعـد مـنكان العمـل  إذا، ومن ثم يمكن القول بأن المرجع لتحديد (3)السيادةأعمال 
 .(4)هو القضاء الإدارية عمالمن الأأو 

في فلسطين فكرة  العلياخذت به محكمة العدل أالمصري كما  الإداري خذ به القضاء أولقد 
 القائمة القضائية.

 :درو ال ضاء والف ه على اعابار كل ما مل  م  ضم  أعمال ال  اد  د لو 

أو  المتصــــلة بعلاقــــة الســــلطة التنفيذيــــة بالســــلطة التشــــريعية: كــــاقتراح القــــوانين عمــــالالأ -أ
 مســــؤوليةتحــــرك  عمــــال، حــــل البرلمــــان، ودعوتــــه للانعقــــاد، فهــــذه الأعليهــــاالاعتــــراض 

 .(5)الإداريةالحكومة السياسية وليست 
ـــة الخارجيـــة: كالأ عمـــالالأ -ب ـــل  عمـــالالمتصـــلة بشـــؤون الدول المتصـــلة بســـير مرفـــق التمثي

الدبلوماسي، والمتعلقة بالرعايا الأجانب والاعتراف بالحكومات وعلاقة الدولة بغيرهـا مـن 
 .(6)الدول، وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

                                                           
 (.54صحمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها ) (1)
المجال للقضاء الإداري من إضافة أي لا يفسح يذهب بعض الفقه إلى أن معيار القائمة القضائية غير دقيق، حيث  (2)

جديد لهذه القائمة، والأولى هو المعيار المختلط والذي مفاده هو أن أعمال السيادة هي أعمال مختلطة بمعنى أنها لا 
نماعتصدر  هذه الأعمال تكون ضمن علاقة الحكومة بسلطات أخرى سواء داخلية أم  ن السلطة التنفيذية وحدها، وا 

 (.   126خارجية. للمزيد راجع هاني غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص
 (.109أبو العثم، القضاء الإداري )ص (3)
 (.139بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (4)
 (.67كنعان، القضاء الإداري )ص (5)
 (.55بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء )ص (6)
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ات المتصلة بسير العمليات العسكرية جراءالحرب والإإعلان  الحربية: مثل قرار عمالالأ -و
 .(1)بمناسبة الحربأو  ي تتخذ كتدابير احترازيةوكافة التدابير الت

وحالــة  الأحكــام العرفيــة،إعــلان  المتعلقــة بســلامة الدولــة وأمنهــا الــداخلي، مثــل عمــالالأ -د
 .(2)واعلان حالة الضرورة الطوارئ 

فــي فلســطين فكــرة القائمــة القضــائية وقامــت بتعــداد غالبيــة  العليــاولقــد تبنــت محكمــة العــدل 
 قـررت ، حيـثيادة تـدخل فـي نطـاق نظريـة السـأعمـالا  ها مجلس الدولـة الفرنسـي عدالحالات التي 

أعمـال  السـيادة، القـول بـأن قـرار الاعتقـال المطعـون فيـه هـو عمـل مـنأعمـال  مسـألة إلـىالتطرق 
  مــنالشـرطة عمـلا   أفـراداعتقـال مـواطن مــن قبـل  إجـراءلا نـدري كيـف يمكــن اعتبـار  فإننـاالسـيادة 
الحكوميـة المتعلقـة  عمـالبمفهومها القـانوني البسـيط والمختصـر تتمثـل فـي الأ السيادة التيأعمال 

 ية الدستورية، وروابـط الحكومـة بالمجـالس النيابيـة ومـع الـدول الأجنبيـة ومـاساسبتنفيذ القوانين الأ
تتعلق بكيفية تنفيذ مواد الاتفاقيات والمعاهدات وبما له مساس بالسيادة العامة أعمال  تقوم به من

المتصــلة بعلاقــة الســلطة التنفيذيــة بالســلطة التشــريعية  عمــالالســيادة الأأعمــال  مــن تعــدو  ،دولــةلل
ات الأمن الداخلي كالقرارات الصادرة عـن السـلطة التنفيذيـة، بـإعلان حالـة الطـوارئ إجراءوبعض 

ســـية المتصـــلة بالعلاقـــات الدوليـــة والدبلوما عمـــالوالعمـــل بقـــانون الـــدفاع، والعفـــو مـــن العقوبـــة والأ
 .(3)الحربية عمالوبعض الأ

  

                                                           
 (.110أبو العثم، القضاء الإداري )ص (1)
 وما بعدها(. 100عمر، القضاء الإداري الفلسطيني )مبدأ المشروعية( )ص (2)
موسوعة القضاء الإداري في أبو سمهدانة، ، برام الله. مشار إليه عند: 11/7/2000،جلسة18/2000قرار رقم  (3)

 (.131-130(. وغانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص141فلسطين )
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  المبحث الثا 
 الم روع   مبدأضما ات اح مق 

 امهمد:
–الدولــــــة المعاصــــــرة عليــــــهي وجــــــوهري تقــــــوم أساســــــ مبــــــدأالمشــــــروعية ك مبــــــدأإن احتــــــرام 

الجميــع  علــىلا يتحقــق إلا بتــوافر ضــمانات ووســائل عمليــة تضــمن ســيادة أحكامــه  -لديمقراطيــةا
ــــ وتتفــــاوت هــــذه الضــــمانات والوســــائل فــــي مضــــمونها ونتائجهــــا مــــن دولــــة ، (1)ا ومحكــــومينحكام 
يعكسـها فقـط  والتـي لا نسـاناحترامه لحقـوق الإ ىحكمها درجة ديمقراطية النظام ومدتذ إ، ى لأخر 

 . (2)أرض الواقع علىسن النصوص القانونية إنما تنفيذها 

المشــروعية بصــورة فاعلــة وحقيقيــة وذلــك بأخــذ  مبــدأوتتمثــل الضــمانات التــي تكفــل احتــرام 
 طات.لتلك السأعمال  مشروعية على، وتقرير الرقابة (3)الفصل بين السلطات مبدأدستور الدولة ب

ا، فهي تلازمه على الدوام، فأينمـا وجـد ا وثيق  ارتباط   الإداري حيث ترتبط الرقابة مع النشاط 
ــ الإدارةأعمــال  بــة علــىوجــدت الرقابــة، وتتنــوع الرقا الإداري النشــاط  . (4)ا للجهــة التــي تمارســهاوفق 

 قــوم بهــايالتــي أو السياســية ذاتهــا، والرقابــة الشــعبية  الإدارةالتــي تقــوم بهــا  الإداريــةفهنــاك الرقابــة 
ا الرقابـة القضـائية المتمثلـة برقابـة العـام، وأخيـر   الـرأيأو  السياسـية حـزابالأأو  البرلمان في الدولة

 .   الإدارةأعمال  على الإداري القضاء 
 :مطلبم  على ال حو الاال  إلىوب اء على ما  بق      هذا المبحث 

  ا دار  ال لط  أعمال  علىالرقاب  غمر ال ضائ    :الأولالمطلب 
    ا دار  ال لط  أعمال  علىالمطلب الثا  : الرقاب  ال ضائ 

  

                                                           
 (.30شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (1)
 (.112عدنان، القضاء الإداري الفلسطيني )مبدأ المشروعية( )ص (2)
م على أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 2نصت المادة ) ( 3)

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون 
 الأساسي".

 (.148ين )صأبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسط (4)
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 الأولالمطلب 
 ا دار  ال لط  أعمال  علىالرقاب  غمر ال ضائ   

ــبتعــرف الرقابــة  ا أنهــا الإشــراف والفحــص والمراجعــة مــن جانــب ســلطة لهــا هــذا الحــق وفق 
القانون، للتعرف على كيفية سير العمل داخل المؤسسـة محـل الرقابـة، للتأكـد مـن حسـن اسـتخدام 

ـــ  للقــوانين واللـــوائح االأمــوال العامــة لقغـــراض المخصصــة لهـــا، ومــن أن التصـــرفات تحصــل طبق 
المعمــول بهــا، والكشــف عــن المخالفــات والانحرافــات وبحــث الأســباب التــي أدت إلــى  التعليمــاتو 

 .(1)حدوثها، واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا  
 ةبـاختلاف الهيئـة التـي تباشـرها، فقـد تكـون سياسـي الإدارةأعمـال  ويختلف نوع الرقابـة علـى

 .ةإداريأو  شعبية
 :على ال حو الاال  فرعم  إلى المطلب هذا       وف  بق ما على وب اء

 ال  ا    الرقاب : الأول الفرع 
 ا دار   الرقاب : الثا   الفرع 

 : الرقاب  ال  ا   الأولالفرع 
هـا لا حيـث إن ،، ولهـا أهميتهـاالإدارةأعمـال  علـىالرقابـة  أسـاليبالرقابـة السياسـية أحـد  تعد
وقـد تتخـذ هـذه الرقابـة صـورة  ،(2)مـةءرقابـة الملا إلـىرقابة المشروعية فقط بـل تمتـد  علىتقتصر 
الأخـرى بحيـث  عـلامالمعارضـة فـي الصـحف ووسـائل الإ أحـزابتطرحهـا  ى ات وشكاو تعليق راء و 

ــتخلــق رأي ــ محاولــة  إلــى الإدارةالأخطــاء مــا يــدفع جهــات  علــىالحكومــة وينبــه  علــىا يضــغط ا عام 
العامــة، الــذي يتمتــع  الإدارةأعمــال  علــىوقــد يمارســها البرلمــان  ،عــدم الوقــوع فــي أخطــاء مماثلــة

ميزة  الإدارةأعمال  علىولاشك أن للرقابة السياسة  ،ة السلطة التنفيذية بوسائل عديدةبحق محاسب
جبـار إ إلـىمباشرتها والتـي قـد تصـل  علىها وخطورة النتائج المترتبة أساليبتعدد  إلىهمة ترجع م

عمـل السـلطة التنفيذيـة لا بـد مـن وجودهـا فـي  علـىفالرقابة السياسية  ،(3)الاستقالة علىالحكومة 

                                                           
 (.6حرب، أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني )ص (1)
 (.233غانم، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإداري في فلسطين )ص (2)
 (.42عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري )ص (3)
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نحــو يــوازن عمــل الســلطات دون أن  علــىتقــان وذلــك ا  أن تمــارس بأمانــة و  علــىالدولــة الحديثــة، 
 . (1)الأخرى  علىها حدأيرجح 

 العام. الرأيالسياسية و  حزابالبرلمان في الدولة والأوهذه الرقابة يتولاها 

 الرقاب  البرلما   : أولا 
الرقابة   لياتوتختلف  ،الحكومة علىرقابته  سيةسيايمارس البرلمان في غالبية النظم ال

 .(2)ومظاهرها حسب طبيعة النظام الدستوري السائد في الدولة
: أن يقـــوم البرلمـــان بمحاســــبة الســـلطة التنفيذيــــة عـــن جميــــع و  صةةةد بالرقابةةةة  البرلما  ةةةة 

ها، ومناقشتها في سياسـتها العامـة التـي نالـت الثقـة مـن البرلمـان أعمالتصرفاتها، ومراقبة مختلف 
 الإداري فالمراقبـــة البرلمانيـــة تقـــوم بجوهرهـــا علـــى مفهـــوم فحـــص الأداء السياســـي و  ،هاأساســـعلـــى 
والقــانوني للســلطة التنفيذيــة وفــق معــايير وضــوابط محــددة. يســتطيع البرلمــان عــن طريــق  مــاليوال

 .(3)المختلفة عمالهذه الرقابة التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومي وكيفية أداء الأ
الســـلطة التنفيذيـــة ســـواء بوصـــفها ســـلطة حكـــم أم بوصـــفها ســـلطة لـــزام إوالهـــدف منهـــا: هـــو 

ـــة  ـــدأبمراعـــاة إداري ـــة أعمالالمشـــروعية فـــي تصـــرفاتها و  مب ـــة، ومـــن ناحي  مـــدى أخـــرى هـــا مـــن ناحي
 . (4)ملاءمتها لأهداف الدولة والصالح العام

نتيجــة للاعتبــارات  فاعليــةال إلــىهــذه الرقابــة عــدة ممخــذ أهمهــا افتقارهــا  علــىلا أنــه أخــذ إ
فالبرلمـان لا يمكنـه توقيـع جـزاء مباشـر  ،عمل البرلمان فتفسد هذه الرقابـة الحزبية التي تتدخل في

التعــويض عــن الضــرر أو  هئــلغاإنتيجــة تصــرفها المخــالف للقــانون، فلــيس لــه ســلطة  الإدارة علــى
 . (5)فرادلة في حماية حريات الأعاالذي يجعل هذه الرقابة غير ف الأمرالذي نتج عنه، 

ال أعمـ علـىدسـاتير دول العـالم المختلفـة فيمـا يتعلـق بالرقابـة البرلمانيـة غالبية ولقد نصت 
 ، فحددت فحواها وحدودها.الإدارة

                                                           
 (.24الجبوري، القضاء الإداري )ص (1)
(. حيث تكاد تنعدم في النظام الرئاسي. وتكون بصورة واضحة في النظام 43قضاء الإلغاء )صبوضياف، الوسيط في  (2)

 البرلماني.
 (.51كايد، تقرير حول إشكالية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية )ص (3)
 (.104دولة الإمارات العربية المتحدة ) السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في (4)
 (.43عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري )ص (5)
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د أبعـ إلـىالمشرع الدستوري الفلسطيني الرقابة البرلمانية، حيث وسع مـن نطاقهـا  تبنىولقد 
 مدى.

م 2003 ي الفلسـطيني المعـدل لسـنةساسـ( من القانون الأ47ويتبين ذلك من نص المادة )
 على أنه:

 المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. -1
ـــس التشـــريعي مهامـــه التشـــريعية " -2 ـــولى المجل ـــانون يت بمـــا لا يتعـــارض مـــع أحكـــام هـــذا الق

 ".والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي....

 إلـىالسـلطة التنفيذيـة أعمـال  علـى ارقابي ـ ايظهر من هـذا الـنص أن للمجلـس التشـريعي دور  
 .في سن القوانين جانب دوره

بالأســـئلة،  المجلـــس التشـــريعي الفلســـطينييمارســـها وتتمثـــل وســـائل الرقابـــة البرلمانيـــة التـــي 
لجان تقصي الحقائق إلى جانب الرقابـة التـي تقـوم بهـا اللجـان تشكيل و وسحب الثقة والاستجواب 

 الدائمة. 
 اوج ه الأ ئل  -1

سـئلة يمنح الحـق لأعضـاء البرلمـان فـي توجيـه الأ الرقابية حيث الوسائل ىدإحالسؤال  يعد
الـــــوزراء ورؤســـــاء الهيئـــــات والمؤسســـــات العامـــــة وغيـــــرهم مـــــن المســـــؤولين –لأعضـــــاء الحكومـــــة 

مؤسســاتهم وذلــك بقصــد الاستيضــاح عــن أمــر أو  وزاراتهــم أعمــالعــن أمــور تتعلــق ب -التنفيــذيين
أو  قــد يرتكبهــا هــذا المســؤولأو  رتكبــت،ا  مخالفــة معينــة أو  مســألةلتنبيــه هــذا المســؤول أو  معــين،

 .(1)معين إجراءأو  موظفوه نتيجة قرار

( على أنه: "لكـل عضـو مـن أعضـاء 56ي الفلسطيني في المادة )ساسفقد نص القانون الأ
إلــى أحــد الــوزراء، ومــن فــي أو  المجلــس الحــق فــي: توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى الحكومــة

 .."..حكمهم

م علـى أنـه: 2004لسـنة  10ونص قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقـم 
 ا لأحكـام القـانون "للعضو الحـق فـي توجيـه الأسـئلة إلـى الـوزراء ومـن فـي حكمهـم واسـتجوابهم وفق ـ

 .ي والنظام الداخلي"ساسالأ
 ونظم النظام الداخلي للمجلس التشريعي موضوع السؤال فقد نص على أنه:

                                                           
 (.1بشناق، محاضرات النظم السياسية والقانون الدستوري )ج (1)
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أو  معرفـة حقيقتـه يريـديحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الـوزراء ولـه اسـتجوابهم عـن أمـر " -1
قـد تتخـذ فـي أمـر أو  ات التـي اتخـذتجـراءللتحقق من حصول واقعة علم بهـا ومعرفـة الإ

 من الأمور.  
لقمــور المــراد الاســتفهام عنهــا  اومحــدد   االاســتجواب واضــح  أو  يجــب أن يكــون الســؤال" -2

 ."تعليقأي  دون 

 وبين النظام شروط تقديم الأسـئلة فـنص علـى أنـه: "يقـدم السـؤال كتابـة للـرئيس ويبلغـه إلـى
أقــرب جلســة علــى أن يكــون قــد انقضــى أســبوع علــى أعمــال  الــوزير المخــتص ويدرجــه فــي جــدول

 إذاالأقل من تاريخ إبلاغه للوزير، ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة لقسـئلة إلا 
 ".ذلك قرر المجلس خلاف

 إليـــهن حالـــة الـــرد علـــى الأســـئلة فـــنص علـــى أنـــه: "يـــرد الـــوزير علـــى الأســـئلة الموجهـــة وبــي  
ولـه أن يطلـب تأجيـل الإجابـة لجلسـة أخـرى يحـددها المجلـس، وفـي  عمـالوالمدرجة في جدول الأ

فـي أول جلسـة بعـد إبلاغـه  إليـهحالة الاستعجال يحـق للـوزير أن يطلـب الإجابـة عـن سـؤال وجـه 
 .ها في محضر الجلسة"إلير يشس بذلك ويها، ويخطر الوزير الرئيأعمالولو لم يدرج في جدول 

وبــين أنــه لعضــو المجلــس الــذي وجــه الســؤال أن يستوضــح الــوزير وأن يعلــق علــى إجابتــه 
 بإيجاز مرة واحدة.

وجــه منهــا للــوزراء أثنــاء ات الخاصــة بالأســئلة علــى مــا يجــراءأنــه لا تنطبــق الإإلــى وأشــار 
 مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق لقعضاء أن يوجهوها.

 ال اجواب -2

بأنــه "وســيلة تحقيــق برلمــاني توجــه للحكومــة مــن الاســتجواب  الفقــه الدســتوري بعــض  عــرف
 .(1)خلال معارضي سياستها"

في مواجهة السلطة عض على أنه "وسيلة رقابة أكيدة تمارسها السلطة التشريعية بويعرفه ال
 .(2)التنفيذية، وهو يعني المحاسبة بل قد يحمل معنى الاتهام"

                                                           
 (.59صلاح الدين، البرلمان دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمان العالم )ص (1)
 (.71الجمل، النظام الدستوري في الكويت )ص (2)
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فــي حالــة عــدم  الأمــر، لأنــه قــد ينتهــي (1)مــن الســؤال وأخطــر منــه فــي نتائجــه ى قــو أ يعــدو 
ات معينة ويستهدف تحريك المسـؤولية إجراءالاقتناع بالنتيجة إلى التصويت على الثقة في حدود 

 .(2)أحد الوزراءأو  الحكومةالسياسية في مواجهة 
( على أنه: "لكـل عضـو مـن أعضـاء 56) ي الفلسطيني في المادةساسفقد نص القانون الأ

إلــى أحــد الــوزراء، ومــن فــي أو  المجلــس الحــق فــي: توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى الحكومــة
 ليهإقبل الموجه  إذاحكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا 

فــي أجــل أقــل، كمــا أنــه يجــوز تقصــير هــذا الأجــل فــي حالــة أو  الاســتجواب الــرد والمناقشــة حــالا  
 .الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية"

م علـى أنـه: 2004لسـنة  10ونص قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقـم 
ـ"للعضو الحـق فـي توجيـه الأسـئ  ا لأحكـام القـانون لة إلـى الـوزراء ومـن فـي حكمهـم واسـتجوابهم وفق 

 .ي والنظام الداخلي"ساسالأ

جراءم النظام الداخلي للمجلس التشريعي شروط الاستجواب و ونظ    اته فقد نص على أنه:ا 

لتلاوتــه علــى أن  اا ويقــدم للــرئيس الــذي يحــدد موعــد  "يجــب أن يكــون الاســتجواب مكتوب ــ -1
تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجـوز 

 ."إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام
 ما عدا الأسئلة. عمالللاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأ -2
ــــى بيا -3 ــــب مــــن الــــوزير المخــــتص إطلاعــــه عل أوراق تتعلــــق أو  نــــاتلكــــل عضــــو أن يطل

 بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس.
يشــرح المســتجوب موضــوع اســتجوابه وبعــد إجابــة الــوزير يجــوز لقعضــاء الاشــتراك فــي  -4

 عـدم اقتناعـه ولـه ولغيـره مـنأسـباب  لم يقتنـع أن يبـين إذاالمناقشة وللمستجوب بعد ذلك 
 عليهحدهم مع مراعاة ما ينص أأو  وا مسألة حجب الثقة عن الوزراءالأعضاء أن يطرح

 ي بهذا الشأن.ساسالقانون الأ
 طلـب ذلـك خمسـة أعضـاء إذايجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيـه إلا  -5

 .أكثر من أعضاء المجلس"أو 

 
                                                           

 (.373الرشيدي، التحقيق البرلماني )ص (1)
 (.63القيسي، القضاء الإداري )ص (2)
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 لجا  ا ص  الح ائقا كمل  -3

المجلـس التشـريعي لمهامـه الرقابيـة علـى الحكومـة قد لا تكفـي الوسـائل السـالفة فـي تحقيـق 
الحكومة ضرورة الاطلاع على أعمال  كما ينبغي، إذ تتطلب ممارسة المجلس لوظيفته في مراقبة

لــى فيعمــد إ ،(1)عليــهالقيــام بالبحــث والتحــري حــول بعــض القضــايا المطروحــة أو  بعــض الملفــات
 تشكيل لجنة للتحقيق في أمر معين.

ـــق  ـــر كبيـــر فـــيوللتحقي ـــه يســـتتبع أعمـــال  البرلمـــاني أث ـــة علـــى الســـلطة التنفيذيــــة، فإن الرقاب
المـسؤولية الـسياسية عادة، وعلى اللجنة المكل فة تقديم تقارير دورية للمجلـس حـول نتــائج التحقيـق 

بشــأنها، دون أن يكـــون للجنـــة التحقيــق الحــق فــي اتخــاذ قــرار مــن  اليت خــذ المجلــس مــا يــراه مناســب  
 .(2)بشأن القـضية التـي تنظر فيها ،ء نفسهاتلقا

لجان التحقيـق البرلمـاني مـن بـين الوسـائل المهمـة والخطيـرة التـي يسـتخدمها البرلمـان  تعدو 
أن يكشـــف  فـــي بعـــض الحـــالات الســـلطة التنفيذيـــة، حيـــث لا يمكـــن للبرلمـــانأعمـــال  للرقابـــة علـــى

 .  (3)، بغير هذه الطريقةالإداريةأو  السياسيةأو  ماليةسواء في الناحية ال الإداري عيوب الجهاز 

ن ساســ( مـن القــانون الأ58حيـث نصــت المــادة ) ي الفلســطيني علـى أنــه: "للمجلــس أن يكــو 
فـي إحـدى أو  م،أمـر عـاأي  يكلـف إحـدى لجانـه، مـن أجـل تقصـي الحقـائق فـيأو  لجنة خاصة،

 ".الإدارات العامة

 للجـان تقصـي الحقـائق علـى الفقـرة الثالثـة هجلس التشريعي الفلسطيني في تشكيلستند الماو 
ـــ (48)مـــن المـــادة  ـــى أن "للمجلـــس أن يشـــكل لجان  ا أخـــرى مـــن النظـــام الـــداخلي والتـــي تـــنص عل
 .دائمة ولأهداف محددة"أو  لأغراض  نية

 اللجا  الدائم  -4

اللجــــان البرلمانيــــة الدائمــــة هــــي أداة المجلــــس التشــــريعي للقيــــام بالواجبــــات والأعبــــاء التــــي 
أو  الســلطة التنفيذيــة،أعمــال  ا طبيعــة مهامــه البرلمانيــة، سـواء أكانــت واجبــات رقابيــة علـىتفرضـه

المقــرة فــي المجلــس  تشــريعية لاستصــدار القــوانين التــي تخــدم كرافعــة تنمويــة للسياســات التنفيذيــة
وقد تعمل اللجـان الدائمـة كلجـان  ،ن" همزة وصل بين الحكومة والمجلسوتشكل "اللجا ،التشريعي

تقصــــي حقــــائق حــــين يكلــــف المجلــــس التشــــريعي إحــــدى اللجــــان الدائمــــة بمهمــــة متابعــــة قضــــية 
                                                           

 (.34حرب، أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني )ص (1)
 (.24السعدي، الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية )ص (2)
 (.25/31لسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني )مجشنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال ا (3)
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ــــ ،(1)ضــــمن اختصــــاص اللجنــــة عليــــهمعروضــــة  للنظــــام  48مــــن المــــادة  1ا لأحكــــام الفقــــرة ووفق 
حات والقضايا التي دائمة؛ للرقابة، ولبحث مشاريع القوانين والاقترا االداخلي: يشكل المجلس لجان  

دائمـة ولأهـداف أو  أخـرى لأغـراض  نيـة ا، وللمجلـس أن يشـكل لجان ـإليهـايحيلها المجلس ورئيسه 
 محددة وهي ما تعرف في الواقع بلجان تقصي الحقائق ولجان المتابعة. 

من النظام الداخلي للمجلس على أنـه: "للجـان مـن خـلال رؤسـائها أن  (57)وتنص المادة 
تتعلـــق  إيضــاحاتأو  مســؤول فــي مؤسســـات الســلطة الوطنيــة معلومــاتأو  وزيــرأي  تطلــب مــن

كمـا أن لأي لجنـة أن تطلـب  ،التي تدخل ضـمن اختصاصـها"أو  عليهابالموضوعات المطروحة 
المثـــول أمامهـــا لتقـــديم عـــرض بخصـــوص موضـــوع مـــن  يمعنـــالمســـؤول الأو  يمعنـــمـــن الـــوزير ال

 من ينـوب عـنهم فـيأو  ذلك عند حضور الوزراءالمواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاته، و 
طلـب الاطـلاع علـى ل للنواب طلب الاستماع إلى الحكومـة، و اللجان، وحق الاتصال يخو  أعمال 

مي مـن وللجنة القيـام بزيـارات ميدانيـة، سـواء إلـى المراكـز التابعـة للقطـاع الحكـو  ،الوثائق الرسمية
 .المتضررةالمناطق أو  أجل الوقوف على نشاط المؤسسة،

 )جل ات الم اق  ( جل ات ال اماع -5

 )مع فارق النتائجاستخدم المجلس التشريعي وسيلة رقابة شبيهة بالاستجواب هي المناقشة،
وتتلخص فكرة هذه الوسـيلة الرقابيـة فـي عقـد  ،كل منهما( عرفت بجلسات الاستماع لىالمترتبة ع

 إجـراءكبـار المـوظفين فـي السـلطة، وهـو  أحـدأو  جلسة مناقشة، تتــضمن الاسـتماع لأحـد الـوزراء
بـين المجلـس والحكومة، بهدف الوصول إلى  الرأيهم للمناقشة لتبادل ميهدف إلى طرح موضوع 

الــــوزير مثلمــــا هــــو الحــــال فـــــي أو  تصــــور مشــــترك بينهمــــا، ولـــــيس ســــحب الثقــــة مـــــن الحكومــــة
 الاسـتجواب.

عامة إلى لفت نظر الحكومـة إلــى فالمناقشة تستهدف الرقابة الموضوعية، وتهدف كقاعدة 
الموضوع الجاري مناقشته، بقصد تدارك ما اعتراه من خلل، ومـن ثـم تطـويره نحـو الأفضـل، دون 

الـوزير فـي الحكـم، وحـق المشـاركة فـي جلسـات المناقشـة أو  التعرض لموضـوع اسـتمرار الحكومـة
مــن أي  لاســتماع إلــىمــن المجلــس بطلــب ا امفتــوح لمـــن يشــاء مــن أعضــاء المجلــس ويصــدر قــرار  

قضــية معينــة. أو  الشخصــيات الرســمية بخصــوص أمــر مــاأو  رؤســاء الهيئــات العامــةأو  الــوزراء
كما يجوز للنواب إبداء الآراء وطرح الأسئلة في الجلسـة المخصصـة للاسـتماع للشـخص المـدعو 

بقــرار أو  ،لعمــالــذلك، وتنتهــي المناقشــة إمــا بقــرار إقفــال بــاب المناقشــة والانتقــال إلــى جــدول الأ

                                                           
 .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866أبو خديجة، تقرير حول السلطة التشريعية والحكم الرشيد،  (1)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866
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ــ فــي الحــالات التــي قــد يظهــر مــن خلالهــا حقــائق عــن  ابرغبــة المجلــس فــي أمــر معــين وخصوص 
 .(1)معروفة لأعضاء المجلسأو  أوضاع ومسائل لم تكن واضحة

أو  ي الفلسطيني،ساسالرغم من عدم النص على هذه الوسيلة الرقابية في القانون الأ علىو 
التشــريعي الفلســطيني، إلا أنــه تــم اللجــوء إلــى الأعــراف البرلمانيــة حتــى النظــام الــداخلي للمجلــس 

 .(2)لاستحداث هذه الوسيلة تحت قبة المجلس التشريعي الفلسطيني

 قراره وم ح الث   للحكوم  وحجبهاا  م اق   الب ا  الو اري و  -6

البرلمان بعد لجان تقصي  إليهاأعلى مستويات الرقابة البرلمانية، و خر وسيلة قد يلجـأ  تعد
أحــد أعضــائها. ودون هــذه الوســيلة تختفــي إحــدى أو  الاســتجواب لمحاســبة الحكومـــةأو  الحقــائق،

ـــة أهـــم دعـــائم النظــــام للمســـاءلة  اوتــــشكل هــــذه الوســــيلة تجــــسيد   ،البرلمـــاني وأحـــد أركانـــه الجوهري
أحـد أعضـائها، علـى تقـديم أو  ،البرلمـان، والتـي تعطيــه صــلاحية إجبارهـاأمام  السياسية للحكومة

 .(3)اعتبارها مستقيلة بمجرد إقرار سحب الثقة منها وفق نصوص القانون الناظم لهاأو  الاستقالة،

فرديــة،  مســؤوليةأو  مــا مســؤولية تضــامنية جماعيــةإوالمســؤولية السياســية للحكومــة تكــون 
ـــر ية الساســـفهـــي الخاصـــية الأ ـــز النظـــام البرلمـــاني عـــن غي مـــن الأنظمـــة الأخـــرى؛ فكـــل  هتـــي تمي

البرلمـان، وأن الحكومـة لا تسـتلم مهامهـا إلا بعــد أمـام  الأنظمـة البرلمانيـة تقـر بمسـؤولية الحكومـة
ي ساسـمـن القـانون الأ (73)مـن المـادة  (3). وتنص الفقـرة (4)برنامجهالى أن يصادق البرلمان ع

المجلـــس أمـــام  فرديـــة وتضـــامنيةون مســـؤولية مســـؤول: "رئـــيس الـــوزراء وأعضـــاء حكومتـــه علـــى أن
 ."التشريعي

فلسـطين  فـي السياسي النظام طبيعة أن لاإ الرقابي الدور له التشريعي أن من الرغم وعلى
ــــع مــــا ــــين لا يمن ــــين الجمــــع ب ــــة ب ــــة الحقيب ــــل إالتشــــريعي المجلــــس وعضــــوية الوزيري ــــة  ، ب ن غالبي

 فاعليـة عـدم عليـه يترتـب الأمـر لا أن هـذاقة هم أعضاء في المجلـس التشـريعي إالحكومات الساب
 يـــنص بـــأن الفلســـطيني المشـــرع نوصـــي لـــذلك. التنفيذيـــة الســـلطةأعمـــال  علـــى البرلمانيـــة الرقابـــة
 ذلــك وفــي ،وزاري  منصــبأي  وتــولي التشــريعي بــين عضــوية المجلــس الجمــع عــدم علــى صــراحة
 والحريات.الرقابي وتأكيد لمبدأ المشروعية وضمان أوسع لحماية الحقوق  الدور تفعيل

                                                           
 (.38حرب، تأثير النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشريعي )ص (1)
بادرت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بعقد جلسات استماع في الدورة الرابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثم  (2)

 (. 29نية )صتبعتها اللجان الأخرى، راجع. السعدي، الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأم
 (.29السعدي، الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية )ص (3)
 . http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866أبو خديجة، تقرير حول السلطة التشريعية والحكم الرشيد،  (4)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866
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 والا ظ مات ال  ا    وال  اب   ح اب: رقاب  الأاثا  ا 
إحــدى الظــواهر البــارزة فــي الحيــاة السياســية لاســيما فــي الأنظمــة الديمقراطيــة  حــزابالأ تعــد

المشـاركة السياسـية إضـافة إلـى التعبيـر  مبـدأل اوذلك لما تقوم به من تنافس على السلطة وتجسيد  
هــا أعمالبمراقبــة تصــرفات الحكومــة و  حــزابوتقــوم الأ ،أطيافــه ومصــالحهدة المجتمــع بكافــة عــن إرا
يضـمن أن  حـزابفأسـلوب عمـل الأ ،طة ويمنعها من التجـاوزات والفسـادالسل فيالذي يؤثر  الأمر

 . (1)تكون النظريات والأهداف السياسية والاجتماعية في وضع قابل للتطبيق

المعارضــة فــي ممارســتها لتلــك الرقابــة وســائل متعــددة إمــا عــن طريــق  حــزابوتســتخدم الأ
فـي الاجتماعـات أو  بواسـطة الصـحف التـي تصـدرهاأو  في المجلـس النيـابي، حزابنواب تلك الأ

صــلاح المخالفــات فــي  والنــدوات والمــؤتمرات التــي تعقــدها، وذلــك للمطالبــة بتصــحيح الأوضــاع وا 
 . (2)سبيل تحقيق المصلحة العامة

 ى فــي الرقابــة، فقــد أولــلا  عافــ اوالتنظيمــات السياســية فــي فلســطين دور   حــزابد لعبــت الأوقــ
ــــ ل فــــي تحقيــــق المصــــلحة عــــاالسياســــية ولــــدورها الف حــــزابا لقا واضــــح  المشــــرع الدســــتوري اهتمام 

( مــن القــانون 5التعدديــة النيابيــة والحزبيــة وذلــك مــن خــلال نــص المــادة ) تبنــى، حيــث (3)العامــة
التعدديـة  علـىي نصت بأن "نظـام الحكـم فـي فلسـطين نظـام ديمقراطـي نيـابي يعتمـد ذلي اساسالأ

 ......"السياسية والحزبية

مــن القــانون  (26) حيــث جــاء فــي نــص المــادة ،حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية يتبنــو 
ا وجماعــات ولهــم أفــراد  للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية " أن علــىي ذاتــه ساســالأ
 : "وجه الخصوص الحقوق الآتية على

 ا للقانون.وفق   إليهاالسياسية والانضمام  حزابتشكيل الأ -1
ــــ -2  اتشــــكيل النقابــــات والجمعيــــات والاتحــــادات والــــروابط والأنديــــة والمؤسســــات الشــــعبية وفق 

 للقانون. 
ا وفق   التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام -3

 للقانون. 
 قاعدة تكافؤ الفرص. علىتقلد المناصب والوظائف العامة  -4

                                                           
 .www.facebook.com/notes/rnn/218791238149972ب السياسي ووظائفه مفهوم الحز  (1)
 (.65عبد الله، القضاء الإداري مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري )قضاء الإلغاء( )ص (2)
 (.260غانم، القضاء الإداري )ص (3)

http://www.facebook.com/notes/rnn/218791238149972
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الشـــــرطة، وعقـــــد الاجتماعـــــات العامـــــة  أفـــــرادعقـــــد الاجتماعـــــات الخاصـــــة دون حضـــــور  -5
 والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

تأني تشكيل الأحزاب السياسية،  مشرع الدستوري أحال للقانون بشأنيتضح مما سبق أن ال
قـانون أي  أنه لم يصدر مثل هذا القانون حتى الآن، ونحن من جانبنـا نؤيـد هـذا الموقـف لأنلا إ

أعضــــاءه يحــــدد  تســــجيل الحــــزب بصــــورة رســــمية وأن يصــــدر فــــي الفتــــرة الحاليــــة يتطلــــب أن يــــتم
 مـع مرحلـة التحـرر التـي وهذا كله يتنافى ؟ادرها وأين صرفتمن مص ن تظهر أموالهومنتسبيه وأ

صـــدار قـــانون الأحــزاب السياســـية حتـــى لـــذلك نوصــي المجلـــس التشـــريعي بعــدم إ ،تتطلــب الســـرية
 اكتمال قيام الدولة الفلسطينية في ظل سيادة كاملة.

 ا دار أعمال  علىالعا   الرأيرقاب  : اثالثا 
العــام: هــو الفكــرة الســائدة لــدى جمهــور مــن النــاس تــربطهم مصــلحة  الــرأييــراد بمصــطلح 

همـة التـي ملة من المسائل الأمسأو  تصرف من التصرفات،أو  المواقف،زاء موقف من إمشتركة 
 . (1)تثير اهتمامهم وتتعلق بمصالحهم المشتركة

ن عـالعام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية والنقابية والحزبيـة  الرأيويشترك في تكوين 
الصــحافة والوســائل  يبمختلــف الوســائل التــي تــؤد إليهــاطريــق طــرح أفكارهــا واتجاهاتهــا والــدعوة 

 العام وتوجيهه من خلالها. الرأيفي نشرها وتعبئة  اكبير   االسمعية والبصرية دور  

ومنعها من التعسـف  الإدارةأعمال  هذا النوع من الرقابة له الأثر البالغ في تنظيم نإحيث 
العامــة.  الإدارةمــا كشــفت عــن بعــض التجــاوزات مــن مــوظفي  افــي اســتعمال الســلطة، والتــي غالب ــ

العـام قـوة فـي الحكــم  الـرأيلـة للتعبيـر عـن حريـات الشـعوب، حيـث يـزداد دور عاداة الفباعتبـاره الأ
لا في المجتمعـات التـي يبلـغ إ، غير أن هذا الطريق من طرق الرقابة لا يمتد تأثيره (2)الديمقراطي

العام من النضـج مـا يؤهلـه القيـام بواجـب الرقابـة وعـدم الخضـوع لمصـالح فئـات معينـة  الرأيفيها 
فتفقد بذلك حقيقة تعبيرها  ،العام لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة الرأيتسخر الإرادة الشعبية و 
 عن المصلحة العامة.

والصحافة،  بحزاوالاجتماع والأ الرأيولا يقوم إلا في نظام حر ديمقراطي تكفل فيه حرية 
 .(3)الحقوق والدساتير المختلفةو حريات كفلتها المواثيق العالمية والإعلانات  يوه

                                                           
 (.205إمام، الإعلام والاتصال بالجماهير )ص (1)
 (.534أبو راس، القانون الدستوري )ص (2)
 (.100أبو عمارة، القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة )ص (3)



www.manaraa.com

40 

حـــق الاســـتفتاء الشـــعبي الــذي يتـــيح الفرصـــة للمـــواطنين  علــىوقــد نصـــت بعـــض الدســـاتير 
 .الإداريةهم في سياسات الحكومة والقرارات السياسية و ئرا اء بدلإ

حيـث  ،الـرأيي العـام وللحريـة فـي أع الدستوري للر المشر  ولاها أهمية الخاصة التي ونجد الأ
ي الفلســـــــــطيني المعــــــــدل لعـــــــــام ساســــــــ( مــــــــن القـــــــــانون الأ19جــــــــاء ذلــــــــك فـــــــــي نــــــــص المـــــــــادة )

 الكتابـةأو  الحق في التعبير عن رأيه ونشره بـالقول إنسانولكل  الرأيأنه"لامساس بحرية ،2003
 .   (1)القانون" الفن مع مراعاة أحكامأو  غير ذلك من وسائل التعبيرأو 

 ا دار  الفرع الثا  : الرقاب  
عادة النظـر فـي القـرارات الصـادرة إ ا ومتغيرات جديدة تجد معها ضرورة ظروف   الإدارةتواجه 

تتناســـب والظـــروف  أخـــرى قـــرارات  إصـــدار إلـــىمتهـــا، فتتجـــه ءعنهـــا مـــن حيـــث مشـــروعيتها وملا
الرقابـة الذاتيـة  الإداريـةويقصد بالرقابة  ،(2)سيادة القانون واحترام أحكامهحماية بهدف  ،المستجدة

نفســها  الإدارةوتصــرفات، فــأعمــال  لمــا تقــوم بــه مــن الإداريــةمراقبــة الســلطة أي  ،دارةالداخليــة لــلإ
وهـــذه الرقابـــة تضـــم بـــين دفتيهـــا رقابـــة المشـــروعية . (3)التـــي تحاســـب نفســـها وتصـــحح اعوجاجهـــا

 والملائمة.

 ا دار  طرق احر ك الرقاب  : أولا 
مـت ذاتهـا التـي قا الإداريـةمـا أن تكـون نابعـة مـن الجهـة إصـورتين، ف الإداريـةتتخذ الرقابـة 

 القائي  ، وتتحقق الرقابة الذاتية إما توفي هذه الحالة يطلق عليها مصطلح الرقابة الذاتية بالتصرف
تمارســها جهــة مســتقلة عــن أي  مــا أن تكــون الرقابــة خارجيــة وليســت ذاتيــةا  بنــاء علــى تظلــم، و أو 

 التي قامت بالتصرف. الإدارةجهة 

 الداخل   ا دار  الرقاب   -1

كـون تأن الرقابة  معنىنفسها، ب الإدارةإما بصورة تلقائية من جانب  الإداريةتتحرك الرقابة 
 أو نفسها، فتقوم بإعادة النظر في التصرف الذي صدر منها إمـا بإلغائـه الإداريةداخل المؤسسة 

ــم يقــدم  علــىبنــاء أو  اســتبداله،أو  تعديلــه مــن ذوي المصــلحة الــذين لحقهــم ضــرر مــن  إليهــاتظل
 .الإدارةتصرفات 

                                                           
 .2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 19راجع المادة ) (1)
 (.130أبو العثم، القضاء الإداري )ص (2)
 (.169سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )صأبو  (3)
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  الال ائ   ا دار  الرقاب   -2

من تلقـاء  الإدارة ، حيث تقوم بهامن صاحب المصلحة بغير تظلم الإداريةتتم هذه الرقابة 
ــــبمراجعــــة  الإدارةنفســــها فــــي بعــــض الأحيــــان، وتكــــون عنــــدما يقــــوم رجــــل  ه لمعرفــــة مــــدى أعمال

تعـــديل القـــرار أو إلغـــاء  أو وجـــد خطـــأ فـــي اتخاذهـــا فيقـــوم بســـحب إذامتهـــا، فـــءملاأو  مشـــروعيتها
ويمــارس الرقابــة التلقائيـة إمــا الموظــف الــذي قـام بالعمــل غيــر المشــروع أو غيــر  .(1)الصـادر عنــه

أو رئيسه الإداري بما له من سلطة رئاسية تجاه مرؤوسـيه، فالمسـتقر أن الـرئيس الإداري  الملاءم
يمارس سلطة التوجيه والاشراف والرقابـة علـى أعمـال مرؤوسـيه حتـى ولـو لـم يـنص القـانون علـى 

 .(2)ذلك، فالأصل وجود هذه الرقابة ولا تنتفي إلا بنص صريح يستبعدها

 ب اء على اظل  ا دار  الرقاب   -3

ــم يقــدم  ، الإدارةوتصــرفات أعمــال  جــراءمــن المضــرور تتحــرك هــذه الرقابــة بنــاء علــى تظل
ل نــه وسـيلة مــن الوســائأب الإداري التـي أصــدرت القـرار. ويعــرف الـتظلم  الإداريــةالجهـة  إلــىويقـدم 

ها نفســ الإدارة تــولىن تأويعنــي  متفــق مــع القــانون، إداري دار قــرار القانونيــة التــي تســمح باستصــ
 : وتتعدد صور التظلم، فقد يكون ولائي أو رئاسي أو إلى لجنة ،مراجعة قراراتها التي أصدرتها

تظلـم  علـىبنـاء  الأمـر: وقد يقـوم بهـذه المهمـة نفـس الـرئيس الـذي أصـدر  الاظل  الولئ -أ
 بإلغائـهأو  ا منه أن يعيد النظر فـي تصـرفه إمـا بسـحبهمن ذوي المصلحة طالب   إليهيقدم 
 . (3)بطريق الالتماس افي بعض الحالات تظلم   ىويسم ،تعديلهأو 

أحــد الرؤســاء الــذين يعلــون مــن أصــدر القــرار فــي الســلم  : وقــد يقــوم بــهالةةاظل  الرئا ةة  -ب
تعديلــه أو  لغائــهإأو  ســلطته الرئاســية يقــوم بســحب القــرار علــىوالــرئيس بنــاء  .(4)الإداري 

 .(5)ا للقانون بما يجعله مطابق  

لسـنة  4م والمعدل بقانون رقم 1998 لسنة 4وتناول قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 
 ي:أتوذلك كما ي ،( التظلم الرئاسي بشيء من التفصيل105) في المادة 2005

                                                           
 (.130أبو العثم، القضاء الإداري )ص (1)
 (.99غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري )ص (2)
 (.72حمد، السلطة التقديرية للإدارة مدى رقابة القضاء عليها )ص (3)
 (.13فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة )ص (4)
 (.72سلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )صحمد، ال (5)
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ـ إداري قرار أي  للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من -1  اوذلـك خـلال عشـرين يوم 
 من تاريخ علمه.

انقضت المدة دون رد خطي  إذامن تاريخ تقديمه ف االتظلم خلال ستين يوم  يتم البت في  -2
 ا.التظلم مرفوض   عدالمتظلم  على

ـــىللموظـــف اللجـــوء  -3 ـــ إل ـــاريخ  االقضـــاء خـــلال ســـتين يوم  أو  بلاغـــه رفـــض تظلمـــهإمـــن ت
 علاه.أ في الفقرة الثانية  عليهاانقضاء المدة المنصوص 

 . (1)الإداريةات الخاصة بالتظلم من القرارات جراءالإتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون  -4

تظلــم يجــب أن يكــون مقــدم الــتظلم صــاحب  علــىبنــاء  الإداريــةوفــي جميــع صــور الرقابــة 
أو  الأعلـىالـرئيس أو  مصـدر القـرار إلـىالمختصة سـواء  الإداريةالجهة  إلىمصلحة، وأن يوجه 

 .(2)منه يدخل في نطاق اختصاصها ىاللجنة الخاصة في حال كان القرار المشتك إلى

الرقابـة الذاتيـة هـذه ضـرورية ومحققـة فـي كثيـر مـن الأحيـان لحسـن سـير المرافـق  حيث إن
المشـــروعية، إلا أنهـــا مـــع ذلـــك غيـــر كافيـــة لتحقيـــق هـــذه  ا عمـــال مبـــدأالعامـــة واحتـــرام القـــانون، و 

تراقــــب نفســــها بنفســــها، وليســــت رقابــــة مــــن هيئــــة محايــــدة  الإدارةالأهــــداف، نظــــرا لأنهــــا ذاتيــــة، و 
 .(3)مستقلة

 الخارج   ا دار  الرقاب   :اثا  ا 
الخارجيــة بقيــام بعــض الأجهــزة المركزيــة فــي الدولــة بالقيــام بالرقابــة  الإداريــةتتمثــل الرقابــة 

ــ ــ يعــدوهــذا النــوع مــن الرقابــة  ،للقــانون  اعلــى الســلطات العامــة وفق   الإداريــةمــن أنــواع الرقابــة  انوع 
حيــث يقــوم فــي  ،(4)الإداري أعلــى درجــة مــن الشــفافية والنزاهــة فــي منظومــة العمــل  إلــىللوصــول 

فـي جميـع مؤسسـات  مـاليوال الإداري بالرقابـة علـى العمـل  الإداريـةو  ماليةفلسطين ديوان الرقابة ال
ـــى وقـــد تمـــارس الحكومـــة المركزيـــة  ،(5)الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية كافـــة  الإداريـــةالســـلطات عل

 .(1)إدارية قابة الخارجية بما تملكه من وصايةمن الر ا اللامركزية نوع

                                                           
. للمزيد 2005لسنة  4والمعدل رقم  1998لسنة  4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 105راجع المادة ) (1)

 (. 1129-111انظر أبو عمارة، القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة )ص
 (.182لإداري في فلسطين )صغانم، الوسيط في أصول القضاء ا (2)
 (.23حافظ، القضاء الإداري في الأردن )ص (3)
 (.175أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص (4)
. "على أن ينشأ بمقتضي أحكام هذا 2005لسنة  15( من قانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية رقم 2نص المادة ) (5)

ديوان الرقابة المالية والإدارية ويكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية  ىالقانون ديوان عام يسم
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والماليـــة مـــن مهـــام عظيمـــة فـــي حمايـــة مبـــدأ  الإداريـــةوبـــالرغم بمـــا يقـــوم بـــه ديـــوان الرقابـــة 
ـــى المـــال العـــام و  ـــة عل ـــة فـــي الرقاب لا أن الأداء الـــوظيفي، إالمشـــروعية مـــن خـــلال مهامـــه المتمثل

رتكابــه المشــرع الفلســطيني لــم يمــنح الــديوان ســلطة تحريــك الــدعوى الجزائيــة فــي حــق مــن يثبــت ا
تمثـل مخالفـات إداريـة تسـتوجب  التـيتلـك أو  تسـتوجب عقوبـة جزائيـة لأفعال تشكل جـرائم جزائيـة

علــى أو  جزائيــةعقوبــات إداريــة. لــذلك نوصــي بــأن يمــنح رئــيس الــديوان ســلطة تحريــك الــدعوى ال
مــن أجــل النيابــة العامــة  إلــىالجزائيــة  المســؤوليةحالــة مــا يتكشــف لــه مــن جــرائم تســتوجب الأقــل إ

المخالفات ثبت حالة الملفات التي تصي بتخويل الحق في إوكذلك نو  السير في الدعوى الجزائية،
لى الإدارية  بتأديب الموظفين العموميين. المختصة الجهات إلى ديوان الموظفين وا 

بنوعيهــــا، هــــو تحقيــــق المصــــلحة العامــــة، وذلــــك  الإداريــــةي مــــن الرقابــــة ساســــوالهــــدف الأ
بالمحافظــة علــى حســن ســير المرافــق العامــة، وأدائهــا للخــدمات العامــة بكفــاءة أكبــر، وعلــى وجــه 
أفضل، وكفالة تنفيذ القوانين والأنظمة، والتزام حدودها وضمان نزاهة الموظفين وكفاءتهم، ويعود 

، وصــون الإدارةمــن جــور  فــرادإلــى حمايــة الأكــل ذلــك بــالخير والنفــع علــى المجمــوع، كمــا يــؤدي 
 .(2)حقوقهم وحرياتهم من اعتدائها

  

                                                                                                                                                                     

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق 
والتي تتحدث عن اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية  ا القانون ( من هذ23المهام التي قام من أجلها". وراجع المادة )

    والمالية.
 وما بعدها(. 98للمزيد من الإيضاح راجع، غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري )ص ( 1)
 (.75حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (2)
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 المطلب الثا  
 ا دار  ال لط  أعمال  علىالرقاب  ال ضائ   

 إصــدارن القضــاء مســتقل فــي وذلــك لأ ،الإدارةأعمــال  علــىمــن أفضــل أنــواع الرقابــة  تعــد
والاســــتقلال والتحقيــــق القــــانوني والدرايــــة بتطبيــــق  دافتصــــدر مــــن جهــــة تتســــم بالحيــــ ،(1)حكامــــهأ

 .   (2)القانون 

نها منح السلطات والاختصاصات للقضاء سواء كـان القضـاء أوتعرف الرقابة القضائية: "ب
ــعادي ـ  الإدارةالمنازعــات التــي تكــون أو  الإداريــةا للبــت فــي المنازعــات ذات الصـبغة ا أم متخصص 
 .(3)"الأمر المقضي بهحكام الحكم القضائي الملزم "حجية ا فيها، وتعطي لهذه الأطرف  

ـــة ساســـوالهـــدف الأ ـــة لقأي مـــن هـــذه الرقاب ـــرادنهـــا تحقـــق ضـــمانة حقيقي ـــة حقـــوقهم  ف لحماي
 جـــلأجهـــة مســـتقلة تتمتـــع بضـــمانات حصـــينة مـــن  إلـــىبـــاللجوء  فـــرادوحريـــاتهم وتعطـــي الحـــق لق

تتخــذها الســلطات العامــة مخالفــة للقواعــد ات التــي جــراءالتعــويض عــن الإأو  التعــديلأو الإلغــاء 
لـى احتـرام القـانون والخضـوع ما يـدفعها إ دارةا للإوتنبيه   اتحذير   تعدها حيث إن، (4)القانونية المقررة

 ه.تلسلطا

تصل ذروة قوتها وتبلـغ أبعـد مـداها، وذلـك حـين يمـارس القضـاء  الرقابة القضائية حيث إن
هــذه  تعــدالمخالفــة للقــانون، بنــاء  علــى طلــب صــاحب المصــلحة، و  الإداريــةالقــرارات إلغــاء  ســلطة

ـــة القـــرار مـــن الوجـــود، ولا  عليـــهيترتـــب الإلغـــاء  لأن ؛الصـــورة أقـــوى صـــور الرقابـــة القضـــائية إزال
نمــا ينفــذ بالنســبة للكافــة  لغــاءيقتصــر أثــر الحكــم بالإ علــى أطــراف القضــية المعروضــة بالــذات وا 
 .(5)ويحتج به على الكافة

يقــدم دفــع مــن أو  فالرقابــة القضــائية لا تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، بــل يجــب أن ترفــع دعــوى 
 . الإدارةأعمال  ذوي الشأن لكي يتدخل القاضي ويباشر الرقابة على

                                                           
 (.26الجبوري، القضاء الإداري )ص (1)
 (.83حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (2)
 (.77حافظ، القضاء الإداري في الأردن )ص (3)
أن القضاء الإداري في النظم اللاتينية )النظام المزدوج( لا  ىلإ(. وتجدر الإشارة 145أبو العثم، القضاء الإداري )ص (4)

وهذا بخلاف ما عليه العمل في النظام ، روعة بل يقتصر دوره على الإلغاءتستطيع أن يعدل قرارات الإدارة غير المش
 حيث يستطيع القضاء الإداري تعديل القرار الإداري غير المشروع. ،القضائي في فلسطين

 (.83حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (5)
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هـــي المظهـــر العملـــي فـــي مصـــر " العليــامحكمـــة الدســـتورية فالرقابــة القضـــائية كمـــا تقـــول ال
ل لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييـد السـلطات العامـة بقواعـد القـانون، كمـا تكفـل رد هـذه عاالف

 .(1)هي تجاوزت تلك الحدود" إنحدود المشروعية  إلىالسلطات 

نمـا تختلـف بـاختلاف إأن الجهة القضائية التي تباشر مثل هذه الرقابـة  إلىشارة وتجدر الإ
ـــىكـــان يقـــوم  إذاالنظـــام القضـــائي فـــي الدولـــة، وعمـــا  أســـاس  علـــىوحـــدة القضـــاء أم أســـاس  عل

 .(2)ازدواجيته

د ، ومن المستقر وجو الإدارةأعمال  علىوتختلف الدول في تنظيم وتحديد الرقابة القضائية 
د القضـاء الموحـ ىيسـم الأول الإدارةأعمـال  علـىنوعين من نظم الرقابة القضائية في دول العالم 

 ىميكيــة وغيرهــا مــن الــدول، والثــاني يســالأمر نجلتــرا ومــن بعــدها الولايــات المتحــدة إوالــذي تتزعمــه 
 سوريا ولبنان ودول المغرب العربي.مصر و  القضاء المزدوج والذي أنشأته فرنسا وتأخذ به

 :فروع ث ث  إلى المطلب هذا       وف  بق ما على وب اء

 الموحد ال ضاء  ظا : الأول الفرع 
 الم دوو ال ضاء  ظا : الثا   الفرع 

 :  ظا  ال ضاء الموحدالأوللفرع ا
 وجـــود هيئـــة قضـــائية واحـــدة يكـــون اختصاصـــها شـــاملا   بالنظـــام القضـــائي الموحـــد يقصـــد

طرافهـا، سـواء بالنسـبة للمنازعـات أا كانـت طبيعتهـا ودون تفرقـة بـين لمختلف صـور المنازعـات أي ـ
 .(3)ذاتها الإدارةبين جهات  مأ الإداريةبينهم وبين الجهات  مأنفسهم أ فرادالناشئة بين الأ

قضـاء ل الإدارةو  فـرادذ يخضـع الأإ ،المشـروعية مبـدأا مـع ويتميز هذا النظام بأنه أكثر اتفاق ـ
 .(4)فرادفي مواجهة الأ امتيازاتأي  الإدارةواحد وقانون واحد مما لا يسمح بمنح 

الأنجلوسكســوني" " النظــام عليـهلقضــاء والـذي يطلــق ومـن أمثلــة الـدول التــي أخـذت بوحــدة ا
نتــداب البريطــاني للاحــتلال والاغالبيــة الــدول التــي خضــعت يكيــة و الأمر ا والولايــات المتحــدة نجلتــر إ

                                                           
، المجموعة الأولى، القسم 13رقم  ى ، الدعو 3/4/1976صادر بتاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر، الحكم ال (1)

 (.6(. مشار في جمال الدين، قضاء الملاءمة )ص442الأول، )ص
 (.6بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (2)
 (.163السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة )ص (3)
 (.183بشناق، محاضرات في القانون الإداري )ص (4)



www.manaraa.com

46 

بريطاني مثـل فلسـطين والعـراق مثل الهند وباكستان، وكل الدول العربية التي خضعت للانتداب ال
 .المملكة الأردنية الهاشميةو ، مارات العربية المتحدةوالسودان والإ

ولنظام القضاء الموحد مزايا متعـددة، كمـا ولـه بعـض  ولكل نظام قضائي مميزات وعيوب،
 العيوب.  

 م ا ا  ظا  ال ضاء الموحد :أولا 
   ضما   جوهر   لمبدأ الم روع -1

ــــو  فكــــرة وجــــود جهــــة قضــــائية واحــــدة تخــــتص بنظــــر جميــــع  م علــــىإن النظــــام الموحــــد يق
 فــراد علــى الســواء.والأ الإدارةتخضــع لــه  اواحــد   اهــا، وتطبــق قانون ــالمنازعــات علــى اخــتلاف أنواع

يؤكـد وهـذا  ،(1)حكـام والمبـادئ القضـائيةوالأفراد وتوحيـد الأ الإدارةما يؤدي لتحقيق المساواة بين م
ضــد تعســف  فــرادالضــمانة الجوهريــة لحمايــة حقــوق وحريــات الأ يعــدالمشــروعية الــذي  مبــدأ علــى
 .(2)فرادفي مواجهة الأ دارةللإ امتيازات عن عدم منح . فضلا  الإدارة
 مبدأ الفصل بم  ال لطاتاع     -2

الفصـــل بـــين الســـلطات، فمهمـــة القاضـــي فـــي النظـــام  مبـــدأيؤكـــد النظـــام القضـــائي الموحـــد 
يجد القاضي فـي النظـام الموحـد  تطبيق القانون لا خلق قواعد قانونية، فعندما لا نجلوسكسونيالأ
ـــ ـــ اقانوني ـــ انص  فيرجـــع لقواعـــد الشـــريعة العامـــة والمتمثلـــة فـــي  الإداريـــةيفصـــل فـــي المنازعـــة  اخاص 

 الإداريـــةقـــرار قـــانون الفصـــل فـــي المنازعـــات إلـــى أنـــه وبعـــد إوتجـــدر الاشـــارة ،(3)القـــانون الخـــاص
ن النظام الموحد والنظام المزدوج، حيث أطلق عليه بعض الفقه أصبحت فلسطين مرحلة وسط بي

 .(4)الفلسطيني بأنها نظام مختلط أو هجين يجمع بين النظام الموحد والنظام المزدوج

 ب اط  ال ظا  ال ضائ  الموحد -3

المنازعــات يمتــاز القضــاء الموحــد بوجــود جهــة قضــائية واحــدة مختصــة بــالنظر فــي جميــع 
هـي ذاتهـا  فـرادالأ علـى، فالقواعد القانونيـة التـي تطبـق الإدارةبينهم وبين أو  فرادالتي تثار بين الأ

ــــىتطبــــق  ــــة مــــن ت ،الإدارة عل ــــولىففــــي دول هــــذا النظــــام المحــــاكم العادي ــــة  ت ــــىالرقاب أعمــــال  عل
                                                           

 (.81جراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني )إبعلوشة،  (1)
 (.77طارق، القضاء الإداري ومبدأ المشروعية )ص (2)
 (.295غانم، القضاء الإداري )ص (3)
 2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني الجديد رقم  ( 4)

 (.230)ص
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الجهات القضـائية ولا ال تعدد لا تثار معه مشكلة تنازع الاختصاص في ح الأمر، فهذا (1)الإدارة
 .(2)معه مشكلة تعارض الأحكام ارتث

 حما   الح وق والحر ات الفرد   -4

قــــوق ، ويضــــمن حمايــــة الحالإدارةنظــــام أنــــه أقــــوى نظــــام ضــــد اعتــــداء يــــرى مؤيــــدو هــــذا ال
. (3)في هذا النظـام لا تتمتـع بـأي امتيـازات فـي مواجهـة الأفـراد الإدارةن والحريات الفردية، حيث إ

فــراد تخضــع لجهــة قضــائية واحــدة فــي جميــع المنازعــات بمــا فيهــا المنازعــات المتعلقــة والأ الإدارةفــ
 بالحقوق والحريات.

 (4)عموب  ظا  ال ضاء الموحد: اثا  ا 
 ا دار  اخا ف طب ع  الم ا ع   -1

عنـد ممارســتها  الإدارة، فــالإداريـةنــه يتجاهـل طبيعـة المنازعــات أالنظــام الموحـد  علـىيؤخـذ 
من  لا بدف ،فيهدفون لتحقيق المصلحة الخاصة فرادلتحقيق الصالح العام، أما الأ ىتسعها عماللأ

 فـرادالنظـام الـذي يسـاوي بـين الأ عوهـذا يتعـارض مـ ،فرادعن الأ امتميز   اطابع   الإدارةضرورة منح 
 .(5)الإدارةو 

 عد  اح مق الحما   الكاف   للح وق والحر ات -2

ن هنـــاك افيــة لحقـــوق وحريــات الأفـــراد، حيــث إالحمايـــة الكلــم يكفـــل نظــام القضـــاء الموحــد 
 .(6)خضع للرقابة القضائية بحكم القانون. وبالتالي لا يجوز الطعن فيهالا ت الإدارةأعمال  بعض

 

 

                                                           
 (.72عبد الله، القضاء الإداري اللبناني )ص (1)
 (.194غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص (2)
 (.81الفلسطيني )صجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري إبعلوشة،  (3)
لمزيد من الايضاح حول الرد على هذه العيوب راجع غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات  ( 4)

 ومابعدها(.    198م )ص2016لسنة  3الإدارية الجديد رقم 
 (.77طارق، القضاء الإداري ومبدأ المشروعية )ص (5)
ع هو من قام بتحصين بعض ا فالمشر  ينتقد هذا الرأي فإن كان ذلك صحيح  (. و 77الحلو، القضاء الإداري )ص (6)

يضاح راجع هاني غانم، الوسيط في الأعمال الإدارية من رقابة القضاء، والإدارة ملزمة بعدم مخالفة القانون. للمزيد من الإ
 (. 198-197أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص
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 ل   الدول عد  م ؤو  -3

 ، فالدولـة فـي هـذاقاعـدة أن "الملـك لا يخطـئ" إلـىا د  الدولة اسـتنا مسؤوليةكما ويؤخذ عدم 
أخطائهم الوظيفية، ولا يجوز أن  مسؤوليةيتها، فتحمل الموظفين مسؤول ارالنظام لا تخطئ ولا تث

 . (1)للموظف مقارنة بالدولة ماليةمكانيات الترفع دعاوى التعويض ضدها لضعف الإ
 للإدار  أوامر و واه  اوج ه  -4

يؤخــذ علــى هــذا النظــام تعارضــه مــع مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، لأنــه لــم يحقــق اســتقلال 
، فالمحـــاكم فـــي النظـــام القضـــائي الموحـــد تســـتطيع أن تصـــدر أوامـــر ونـــواهي للجهـــة الإدارةجهـــة 
تعديل القرارات التي أصدرتها، أو  الامتناع عن فعل شيءأو  تأمرها بموجبها بفعل شيء الإدارية

 .(2)ا على وظيفة القاضي الذي يحكم ولا يديرج  مما يشكل خرو 

 الفرع الثا  :  ظا  ال ضاء الم دوو
ــــالأ إداري نشــــاء قضــــاء إويعنــــي   يخــــتص  فرادمســــتقل بجــــوار القضــــاء العــــادي الخــــاص ب

 .(3)الإدارية عمالمهمة مراقبة مشروعية الأ ويتولى، الإداريةبالمنازعات 

قضائيتان، الأولى جهة القضاء العادي والتي تتـولى حيث تتولى الوظيفة القضائية جهتان 
التـي تتـولى الفصـل فـي  الإداري ، والثانيـة جهـة القضـاء والتجاريـة  الفصـل فـي المنازعـات المدنيـة

فــــي حــــال تمتعــــت هــــذه الأخيــــرة  الإدارةو  فــــرادالناشــــئة بــــين الأ الإداريــــةالمنازعــــات ذات الطبيعــــة 
 .(4)قواعد القانون العام عليهاالسلطة العامة وتطبق  امتيازاتب

مســـتقلة عـــن المحـــاكم العاديـــة، بجانـــب خضـــوع الأصـــل وجـــود محـــاكم خاصـــة و ن إحيـــث 
وهـــي قواعـــد القـــانون  فـــرادالأ علـــىلقواعـــد قانونيـــة خاصـــة ومســـتقلة عـــن تلـــك التـــي تطبـــق  الإدارة
 . الإداري 

                                                           
قاعدة قديمة سرعان ما تم  ىلإ(.  وينتقد هذا الرأي حيث يستند 143ة في القانون الإداري )صيعلاونة، مبدأ المشروع (1)

ه الشخصية ئهجره، فالمستقر أن الإدارة تستطيع أن تعود على الموظف في التعويضات التي دفعتها للمضرور عن أخطا
هاني غانم، الوسيط في أصول القضاء  يضاح راجعوكذلك عن الخطأ المشترك ما بين المرفق والموظف. للمزيد من الإ

 (. 198-199الإداري في فلسطين )ص
ا من عيوب النظام (. حيث إن غالبية الفقه اعتبر ذلك عيب  194أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين )ص (2)

هاني غانم، الوسيط في يضاح راجع الموحد، إلا أن الدكتور هاني غانم يرى أنه من مميزات النظام الموحد، وللمزيد من الإ
 (.  195أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص

 (.163السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة )ص (3)
 (.150أبو العثم، القضاء الإداري )ص (4)
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 تعـد، كمـا و الإداري ومن أمثلة الدول التي أخذت بهذا النظام فرنسـا التـي تعـد مهـد القضـاء 
 مثــل: د مــن الــدول بنظــام القضــاء المــزدوجى فــي العــالم، وقــد أخــذت العديــالأولــالمدرســة اللاتينيــة 

، ودول المغـــرب العربـــي ى التـــي أخـــذت بالنظـــام المـــزدوجالأولـــمصـــر التـــي تعـــد المدرســـة العربيـــة 
  وسوريا ولبنان.

 وكما له بعض العموب: ،ل ظا  ال ضاء الم دوو م ا ا ماعدد 

 م ا ا  ظا  ال ضاء الم دوو :أولا 
 اطبمق مبدأ الاخصص -1

المغــايرة  دارةن تمـنح لـلإأمسـتقل يؤكـد الطبيعـة المتميــزة التـي يجـب  إداري إن وجـود قضـاء 
هـذا القضـاء المتخصـص يظهـر ويطبـق القواعـد الخاصـة  حيـث إن، فـرادلطبيعة العلاقات بـين الأ

 .(1)الإداريةالتي تتناسب مع طبيعة الروابط 
 مر خ مبدأ الم روع   -2

التوفيــق بــين المصــلحة العامــة  إلــىالمشــروعية، فالنظــام المــزدوج يــؤدي  مبــدأويرســخ يؤكــد 
 الامتيــازاتة ومجموعــة كبيــرة مــن تقديريــلتحقيقهــا مــن خــلال منحهــا الســلطة ال الإدارة تســعىالتــي 

 .  (2)المتمثلة في حماية الحقوق والحريات العامة فرادوبين مصالح الأ

 عموب  ظا  ال ضاء الم دوو: اثا  ا 
 اع مد ال ظا  ال ضائ  الم دوو -1

التعقيــد والتنـــازع فــي الاختصـــاص بـــين  إلـــىنظــام القضـــاء المــزدوج أنـــه يــؤدي  علـــىيؤخــذ 
ويتطلـــب ذلـــك وجـــود محكمـــة تنـــازع الاختصـــاص لتكمـــل نظـــام  ،الإداري جهتـــي القضـــاء العـــادي و 

 .(3)القضاء المزدوج لتقوم بفض أحكام التنازع وتحديد جهة الاختصاص وتناقض الأحكام
 
 

                                                           
 (.302غانم، القضاء الإداري )ص (1)
(. الحلو، القضاء 80اء التعويض، مسؤولية الدولية عن أعمالها غير التعاقدية )صطارق، القضاء الإداري، قض (2)

من عيوب  ا(. ويرى جانب من الفقه أن النظام القضائي المزدوج يتعارض مع مبدأ المشروعية واعتبره عيب  80الإداري )ص
سواء الأفراد أو الجهة الإدارية. ن ضمان مبدأ المشروعية يتطلب وجود قضاء موحد يخضع له الجميع إهذا النظام، حيث 

 (.85جراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني )صإيضاح راجع بعلوشة، للمزيد من الإ
 (.67الحلو، القضاء الإداري )ص (3)
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 على ح اب الح وق والحر ات ا دار محابا   -2
مختلف  دارةازدواج القانون وازدواج القضاء، فوجود قانون للإ علىإن النظام المزدوج يقوم 

حسـاب  علـى الإدارةالقـانون، لأنـه يحـابي أمـام  المسـاواة مبـدأ علـىيمثل اعتداء  فرادعن قانون الأ
 .(1)فرادالأ

 ال ظا  ال ضائ  ف  فل طم طب ع   :اثالثا 
 بـين قضـاء التعـويض وقضـاء منـذ القـدم والـذى اختلـف مـا الإداري عرفت فلسطين القضاء 

ــالإلغــاء  ا للنظــام الســائد والــذي طبــق عبــر المراحــل التــي مــرت بهــا فلســطين مــن حكــم الخلافــة وفق 
م وحتــــى  1917منــــذ العــــام  البريطــــاني الاحــــتلالتلاهــــا م،1917 حتــــىم 1517العثمانيــــة عــــام 

م، لتخضع بعـد ذلـك للحكـم العربـي عـام 1948 حتى1922داب البريطاني بالانت امرور  م  1922
 المصـــرية، وخضـــعت الضـــفة الغربيـــة الإدارةوصـــاية  ت م، حيـــث خضـــع قطـــاع غـــزة تحـــ1948

فة ي لأراضـي الضـسـرائيل بـالاحتلال الإيـة الهاشـمية. ووصـولا  ردنلحكم المملكة الأوالقدس الشرقية 
 .عودة السلطة كنواة لإقامة الدولة المستقلة إلىم، 1967الغربية وقطاع غزة 

 خ ل فار  الحك  العثما   ا داري ى: ال ضاء الأولالمرحل  

ـــة مـــن عـــام   ـــم يعـــرف فـــي ظـــل حكـــم الخلافـــة العثماني م، القضـــاء 1917 حتـــىم 1517ل
ففي هذه الفترة عرفت ما يسمى )مجلس شورى الدولـة العثمانيـة( المشـابه ، الحاليبمعناه  الإداري 

، الإداريــةاختصــاص الفصــل فــي المنازعــات  إليــه، والــذي عهــد (2)الحــاليلمجلــس الدولــة الفرنســي 
 إليهــاوالتــي أســند  ،الإدارةمجــالس  ،وأنشــئت فــي الولايــات العثمانيــة والتــي كانــت فلســطين إحــداها

ـــولى التصـــدإ إدارةذات الاختصـــاص، فكانـــت مجـــالس  ـــة تت ـــة عثماني ـــة لكـــل ولاي لشـــكاوى ل يقليمي
لـت هـذه الحرس في الطرقـات، وظأو  الجبايةأو  وبيت المال فرادوالنزاعات التي قد تنشب بين الأ

ـ(3)المجالس حتى سقوط الخلافة العثمانية  مسـتقلا   الإداري ا لتطبيـق القضـاء . فكانـت تمثـل نموذج 
النظـام  إلـىوكـان أقـرب  إداري هذه الفترة شـهدت ملامـح لقضـاء  حيث إن ،(4)عن القضاء المدني

 زدوج.القضائي الم

 

                                                           
 (.306غانم، القضاء الإداري )ص (1)
 (.45بشناق، محاضرات في القضاء الإداري الفلسطيني )ص (2)
 وما بعدها(. 85نده، القضاء الإداري في الأردن )ص (3)
 (.20الشاعر، الوجيز في القانون الإداري )ص (4)
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 ا   : مرحل  ال اداب البر طا  المرحل  الث

لانتـداب البريطـاني خـلال المـدة مـا بـين للاحتلال البريطاني ثـم ا فلسطينفي حقبة خضوع 
ـــبط وجـــود القضـــاء  ،1917-1948 م. 1922بمرســـوم دســـتور فلســـطين لعـــام  الإداري حيـــث ارت

تشـــكل محكمـــة تعـــرف بالمحكمـــة العليـــا تقـــرر طريقـــة " علـــى أنـــه:منـــه ( 43)حيــث نصـــت المـــادة 
قـــانون يكـــون لهـــذه المحكمـــة بصـــفتها محكمـــة اســـتئناف أي  تأليفهـــا بقـــانون، ومـــع مراعـــاة أحكـــام

صــلاحية القضــاء فــي كافــة اســتئنافات الأحكــام الصــادرة مــن أيــة محكمــة مــن المحــاكم المركزيــة 
محــاكم الأراضــي، ويكــون أو  الأحكـام الصــادرة مــن محكمــة الجنايـاتأو  بصـفتها محكمــة ابتدائيــة

لاحية سـماع وفصـل المسـائل التـي هـي لهذه المحكمة لدى انعقادها بصفة محكمـة عـدل عليـا صـ
اســتدعاءات خارجــة عــن صــلاحية أيــة محكمــة أو  محاكمــات بــل مجــرد عــرائضأو  ليسـت قضــايا

 . (1)قسطاس العدل" لإقامةأخرى مما تستدعي الضرورة فصله 
القضاء  حيث إن ،بالانتداب البريطاني االموحد تأثر   الإداري وبذلك عرفت فلسطين القضاء 

قلـيم الفلسـطيني وهـي المحكمـة في هذه الحقبة تمارسه جهة قضائية واحدة على كامـل الإ الإداري 
طـــار المحـــاكم النظاميـــة إ، وهـــي أعلـــى محكمـــة فـــي عليـــاالمنعقـــدة بصـــفتها محكمـــة عـــدل  العليـــا

غيــر المشــروعة، ولــم  الإداريــةالقــرارات إلغــاء  طــار دعــوى إالعاديــة، وقــد مارســت اختصاصــها فــي 
 .(2)ضاء الكاملتكن لها سلطة الق

  رد العرب   المصر   والحك  الأ  ا دار المرحل  الثالث : مرحل  

ي للضـــفة الغربيـــة القضـــاء ردنـــلـــم يتغيـــر فـــي ظـــل الحكـــم المصـــري لقطـــاع غـــزة والحكـــم الأ
، فظلت المحاكم في ظل الحكم المصـري لقطـاع غـزة تطبـق القـانون البريطـاني، ولكـن تـم الإداري 

ي للضــفة ردنــوالتوســع مــن صــلاحياتها، أمــا فــي ظــل الحكــم الأ العليــاإعــادة تشــكيل محكمــة العــدل 
يميــز هــذه الحقبــة بــأن قــوانين تشــكيل  ي وكــان مــن أهــم مــاردنــالغربيــة فطبــق النظــام القضــائي الأ

لســنة  26ثــم القــانون رقــم  1951لســنة  71النظاميــة المتعاقبــة ابتــداء مــن القــانون رقــم المحــاكم 
ـــر  أو  1952 ـــانون رقـــم  اخي ـــى 1963لســـنة  38ق ـــز تنعقـــد بصـــفتها إم نـــص عل نشـــاء محكمـــة تميي

 إلغـاء  المحددة على سبيل الحصـر، وولايتهـا ولايـة الإداريةللبت في المنازعات  عليامحكمة عدل 

                                                           

 (1) راجع المادة )43( من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922.
 (.27غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري )ص (2)
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ة غيـر المشـروعة كمـا كـان لهـا فـي الضـفة الغربيـة صـلاحية النظـر فـي منازعــات القـرارات الإداريـ
 .(1)التسوية

   رائملابع : مرحل  الحا ل ا المرحل  الر 

حيــــــث نقــــــل  ،لانتكاســــــة الإداري لفلســــــطين تعــــــرض القضــــــاء  إســــــرائيلفــــــي ظــــــل احــــــتلال 
محكمــة الاســتئناف بــرام الله، ومنــع الطعــن فــي القــرارات  إلــى الإداريــةالاختصــاص فــي المنازعــات 

ذن مـن الحـاكم العسـكري ممـا حـال إ علـىلا بالحصـول إالمركزيـة  الإداريةالصادرة عن السلطات 
فــــي منازعاتهــــا، فاقتصــــر دور المحكمــــة علــــى نظــــر منازعــــات  العليــــادون نظــــر محكمــــة العــــدل 

 . (2)البلديات فقط

 العليـاا، حيـث بقيـت محكمـة العـدل في هذه الحقبة قضاء موحد   الإداري حيث كان القضاء 
أو  الإدارةأعمـال  التعويض عـن ، ولم تدخل ضمن اختصاصها منازعاتفقطالإلغاء  ضمن ولاية
 .(3)ةإداريسواء مدنية أم  االعقود عموم  منازعات 

 مرحل  ال لط  الوط    الفل طم   المرحل  الخام  : 

فـــي  الإداري فـــإن اختصـــاص القضـــاء  1994بعـــد قيـــام الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية ســـنة 
ى: وهي قبل صدور تشكيل المحاكم النظامية رقم الأولثلاث مراحل، المرحلة  إلىفلسطين انقسم 

، والمرحلــة الثانيــة وهــي اللاحقــة لصــدور هــذا القــانون، أمــا المرحلــة الثالثــة: فهــي 2001لســنة 5
، وسـوف نتنـاول الإداريـةبشـأن الفصـل فـي المنازعـات  2016لسـنة  3انون رقـم مرحة صدور القـ

 .هذه المراحل بشيء من التفصيل
م طيـب الله ثـراه" قـرار رقـ" يس الفلسـطيني الشـهيد ياسـر عرفـات: أصـدر الـرئىالأول المرحل 

التي كانت والذي قضى بموجبه بالاستمرار بالعمل في القوانين والأنظمة والأوامر  1994لسنة 1
ي لقطــــاع غــــزة والضــــفة ســــرائيلقبــــل الاحــــتلال الإأي  ،1967ســــارية قبــــل الخــــامس مــــن حزيــــران 

اختصاصاتها علـى التفصـيل السـابق فـي هـذه الحقبـة  العلياالغربية، وبذلك مارست محكمة العدل 
 من الزمن، وألغيت القيود التي فرضها الاحتلال علـى اختصاصـات المحكمـة فـي فتـرة الاحـتلال.

 وعليه مارست محكمة العدل العليا رقابة الالغاء فقط دون التعويض في هذه الفترة الزمنية.

                                                           
 (.27غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري )ص (1)
 (.21عمرو، مبادئ القانون الإداري )نشاط الإدارة ووسائلها( )ص (2)
 (.28غانم، القضاء الإداري )ص (3)
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، 2001لسـنة  (5)قانون تشكيل المحـاكم النظاميـة رقـم  إصداروهي بعد  المرحل  الثا   :
صدارو  الفلسطيني والذي يمثل الدستور المؤقت لفلسطين، حيث جـاء ذلـك فـي  يساسالقانون الأ ا 

يجــوز م علــى أنــه: "2003ني المعــدل لســنة ي الفلســطيساســ( مــن القــانون الأ102نــص المــادة )
، ويحــدد القــانون (1)والــدعاوى التأديبيــة الإداريــةة للنظــر فــي المنازعــات إداريــبقــانون إنشــاء محــاكم 
( مــن القــانون 104كمــا ونصــت المــادة ) ،ات التــي تتبــع أمامهــا"ءجــرا، والإاختصاصــاتها الأخــرى 

كــل المهــام  امؤقت ــ العليــاتتــولى المحكمــة م علــى أنــه: "2003ني المعــدل لســنة ي الفلســطيساســالأ
ـــم تكـــن داخلـــه فـــي اختصـــاص جهـــة  العليـــاوالمحكمـــة الدســـتورية  الإداريـــةالمســـندة للمحـــاكم  مـــا ل
 للقوانين النافذة".   اقضائية أخرى وفق  

ة مســتقلة عــن إداريــمحــاكم  لإنشــاءالســعي  إلــىســبق يتبــين نيــة المشــرع الفلســطيني  وممــا
 بصفة مؤقتة. العلياالمحكمة  إلىحيث أوكل مهامها  ،المحاكم العادية

ـــة رقـــم )أمـــا قـــانون تشـــكيل المحـــ اختصاصـــات  علـــىفـــنص  م2001( لســـنة 5اكم النظامي
لى ( منه ع33قد نصت المادة )، فالإدارية، والتي منها النظر في المنازعات العليامحكمة العدل 

 : "يأتبالنظر فيما ي العلياي: "تختص محكمة العدل أتما ي

 .الطعون الخاصة بالانتخابات -1
هائيــة الن الإداريـةالقـرارات أو  الأنظمــةأو  اللـوائح إلغـاءالطلبـات التـي يقـدمها ذوو الشــأن ب -2

الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلـك النقابـات أو  الماسة بالأشخاص
 المهنية.

أوامـر الإفـراج  إصـدارالطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلـب فيهـا  -3
 عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

أو  العـــلاواتأو  الترقيـــةأو  المنازعـــات المتعلقـــة بالوظـــائف العموميـــة مـــن حيـــث التعيـــين -4
ما  الفصل، وسائرأو  الاستيداعأو  التأديبأو  الإحالة إلى المعاشأو  النقلأو  المرتبات
 الوظيفية. عماليتعلق بالأ

ــأي  امتناعهــا عــن اتخــاذأو  الإداريــةرفــض الجهــة  -5 لأحكــام  اقــرار كــان يجــب اتخــاذه وفق 
 الأنظمة المعمول بها. أو  القوانين

 .الإداريةسائر المنازعات  -6

                                                           
وقام بإنشاء المحاكم الإدارية لكنه لم ينص على  ،قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد الذي يطبق في غزة أقر ا (1)

 إنشاء المحاكم التأديبية.  
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اسـتدعاءات خارجـة عـن أو  محاكمـات بـل مجـرد عـرائضأو  التي ليست قضـاياالمسائل  -7
 للعدالة. امحكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيق  أي  صلاحية

 بموجب أحكام القانون. إليهاأية أمور أخرى ترفع  -8
( مــن قــانون تشــكيل المحــاكم النظاميــة المشــار إليهــا إلــي أن 33) ويتضــح مــن نــص المــادة

 العليا هي محكمة الغاء فقط.محكمة العدل 

المشــار ( 33) إلا أن الفقــه المصــري والفلســطيني اختلــف حــول الفقــرة السادســة مــن المــادة
تخــتص محكمــة العــدل العليــا بــالنظر فــي "ســائر المنازعــات الإداريــة" إليهــا والتــي تــنص علــى أن "

التعـــويض  حيـــث ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــي أن هـــذه الفقـــرة تضـــم قضـــاء الإلغـــاء وكـــذلك قضـــاء
هاني غانم وبحق إلي أن هذه الفقرة قاصرة على سـائر  ، بينما ذهب أستاذنا د.(1)والعقود الإدارية

المنازعات الإدارية المتعلقة بمشروعية القرارات الإدارية فقط وعليه لا تضم قضاء التعـويض كمـا 
اجتهــاد محكمــة  لا ينعقــد اختصــاص المحكمــة للنظــر فــي منازعــات العقــود الإداريــة. ولقــد اســتقر

حيث قررت بأنه " متى كان الثابت أن النزاع قائم بين الطرفين على عقـد،  العدل العليا على ذلك
نما إلى المحكمة المختصة طبقـا للقـانون" . (2)فإن الاختصاص في نظره لا ينعقد لهذه المحكمة وا 

( مـن قـانون تشـكيل 34) ةونحن من جانبنا نؤيـد الـرأي الثـاني ولا سـيما إذا تـم الاسـتناد إلـي المـاد
يشترط في الطلبات والطعـون المرفوعـة لمحكمـة العـدل  المحاكم النظامية والتي تنص على أنه " 

يلــي: الاختصــاص، أو وجــود عيــب فــي  العليــا أن يكــون ســبب الطعــن متعلقــا بواحــد أو أكثــر ممــا
أو التعسـف أو الانحـراف أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهـا،  الشكل،

ويتضـح مـن ذلـك أن اختصـاص محكمـة   في اسـتعمال السـلطة علـى الوجـه المبـين فـي القـانون".
العـــدل العليـــا قاصـــر علـــى الالغـــاء فقـــط، كمـــا أن أحكـــام  البـــاب الرابـــع عشـــر مـــن قـــانون أصـــول 

قصــر فــي  ة أمــام محكمــة العــدل العليــاالمتبعــ بــالإجراءاتالمحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الخــاص 
 .(3)اختصاص المحكمة على الالغاء فقط

بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.  2016لسنة  3صدور القانون رقم المرحل  الثالث : 
حيــث تــم اســتحداث  حيــث أن هــذا القــانون مطبــق فــي قطــاع غــزة فقــط نتيجــة للإنقســام السياســي.

                                                           
 وما بعدها(. 61القضاء الإداري في فلسطين )ص أبو سمهدانة، موسوعة ( 1)
 (.225م. مشار إليه عند هاني هانم، القضاء الإداري )ص8/3/2000، جلسة 161/1999قرارها رقم  ( 2)
وما  225)ص 2016 لسنة 3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  (3)

 بعدها(.  
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أحكامهــا ، وهــي محكمــة أول درجــة وتســتأنف (1)المحكمــة الإداريــة للنظــر فــي المنازعــات الإداريــة
ولهـــا ولايـــة إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة غيـــر المشـــروعة وولايـــة النظـــر  ،(2)أمـــام محكمـــة العـــدل العليـــا

بمنازعـــات العقـــود الإداريـــة ودعـــاوى الجنســـية والتعـــويض عـــن الأضـــرار المترتبـــة عـــن الأعمـــال 
 . (3)الإدارية

مـة اختصاصـها علـى طلبـات التعـويض الناتجـة لكن مـن الناحيـة العمليـة قـد قصـرت المحك
عـــن الأعمـــال القانونيـــة لـــلإدارة أي عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن قـــرار إداري أو عـــن عقـــد إداري، 
وكــذلك بنــاء علــى قــرار إداري، أمــا الأعمــال الماديــة البحتــة مثــل حــوادث المركبــات الحكوميــة أو 

يتهــا للنظــر فــي طلبــات التعــويض خطــأ طبيــب حكــومي فــإن المحكمــة الإداريــة قــررت عــدم مــد ولا
 .(4)المترتبة عليها

بعـد إقـرار قـانون  ويتضح من النصوص السابقة أن النظام الرقـابي القضـائي فـي فلسـطين 
هو نظام مختلط هجين بين النظام الموحد والنظام المزدوج، حيـث الفصل في المنازعات الإدارية 

ئي المزدوج، إن كان النظام القضاجمع بعض خصائص النظام الموحد وبعض خصائص النظام 
ـ ،الفلسطيني أقرب للنظام الموحد ـ افنظامنا لـيس نظام  هـو ذاتـه  الإدارةوذلـك لأن قاضـي  ؛امزدوج 

ـ فرادقاضي الأ ن القاضـي غيـر لأ اموحـد   افليس عندنا وحـدة القضـاء. كمـا وأن نظامنـا لـيس نظام 
ــــزم بوحــــدة القــــانون  ــــانون  الإداري فالقاضــــي  ،مل ــــد بقواعــــد الق ــــد غيــــر مقي فــــي ظــــل القــــانون الجدي

 .(5)الخاص

أو  للقيــام بعمــل الإدارةفــي أن يــأمر  الإداري ن فــي الســابق يعطــي الحــق للقضــاء حيــث كــا
المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم أصـول  قـانون  وذلـك وفـق نـص المـادة مـن ؛تناع عن عمـلالام
محكمــة أمــام  المحاكمــاتأصــول  يتحــدث عــن م، فــي البــاب الرابــع عشــر والــذي2001( لســنة 2)

                                                           
"تنشأ بموجد أحكام هذا  على أنه 2016لسنة  3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم 2مادةحيث نصت ال (1)

 )المحكمة الإدارية( تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء".   القانون محكمة تسمى
عات الإدارية في على أنه "تنظر المناز  2016 لسنة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (1) تنص المادة (2)

 _ محكمة العدل العليا".  2_ المحكمة الإدارية 1 فلسطين على درجتين:
م على أنه "تنظر المنازعات الإدارية في 2016لسنة  3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (1)تنص المادة  (3)

 _ محكمة العدل العليا".2_ المحكمة الإدارية 1فلسطين على درجتين: 
(. راجع نص 290) م2016 لسنة 3 غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم (4)

التي تحدث عن اختصاصات المحكمة  2016( لسنة ؟( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم)3) المادة
 الإدارية. 

 (.36ي فلسطين )صغانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري ف (5)
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تصدر المحكمة حكمها علـى وجـه السـرعة فـي الطلـب وذلـك إمـا " عدل العليا والذي ينص على:ال
. (1)قانونيـةبتعديله مـع مـا يترتـب علـى حكمهـا مـن  ثـار أو  بإلغاء القرار المطعون فيهأو  برفضه

الفلســطيني بــأن  الإداري القضــاء  أمــا القــانون الجديــد فلــم يــنص علــى ذلــك صــراحة ولــذلك نوصــي
فـي حـال مخالفتهـا لمبـدأ  الإدارةيحافظ على ما اسـتقر فـي اجتهـاد محكمـة العـدل العليـا وأن يـأمر 

 المشروعية ويظهر لها الحل السليم.
لا داعي لتحول النظـام القضـائي فـي " هالدكتور هاني غانم بأن إليههب ما ذ واؤ د الباحث 

ـــ إلـــىفلســـطين مـــن نظـــام موحـــد    عليهـــاعلـــى البيئـــة القانونيـــة التـــي انطبعـــت  انظـــام مـــزدوج، حفاظ 
المصري هي مستقرة فـي أو  فلسطين، كما وأن غالبية المبادئ التي خلقها مجلس الدولة الفرنسي

، وأخذت تشكل مجموعة كبيـرة مـن السـوابق القضـائية والمبـادئ العامـة العلياحكام محكمة العدل أ
 .(2)للقانون.."

 

 

 

                                                           

 (1) راجع نص المادة )291( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
 (.200المرجع السابق، )ص (2)
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 الثالثالفصل 
 دار   للإا دمر ال لط  ال

 امهمد وا    :
ــــالمشــــروعية يعــــد  مبــــدأالعامــــة فــــي الدولــــة ب الإدارةإن التــــزام أجهــــزة  حقــــوق  ا لحمايــــةأساس 

لهـذا  الإداريـةم بسـبب مخالفـة السـلطات علـيهمن الاعتـداءات التـي يمكـن أن تقـع  فرادوحريات الأ
 بالتـاليع قيدها بوضع الخطوط العامة التي تعمل السلطة التنفيذيـة فـي نطاقهـا و ، فالمشر  (1)مبدأال

يــاة عــدم الخــروج عــن تلــك الخطــوط العامــة، ولكــن مقتضــيات العمــل وضــرورات الح عليهــايجــب 
ا للظروف بقدر من حرية التصرف تستعمله وفق   دارةتتطلب في ذات الوقت الاعتراف للإ الإدارية

 .(2)عليهادون معقب 
ذلــك القــدر مــن الحريــة يعــد بمثابــة أو  بــأن هــذه الســلطة الأمــرفــالجميع معتــرف فــي واقــع 

الـراهن نتيجـة تشـعب ، خاصة بعـد أن تعـاظم دورهـا فـي الوقـت إدارةلحياة وبقاء كل  الأولالشرط 
 .(3)وفلول نجم الدولة الحارسة يات الدولة الحديثةمسؤولوتداخل مجالات و 

ة وبين أن تكون الدولة التـي تباشـر تقديريسلطة  دارةفهناك ارتباط وتلازم بين أن يكون للإ
- ةتقديريـحينمـا تباشـر اختصاصـاتها ال الإدارةأن  معنـىب ،هـذه السـلطة دولـة قانونيـة الإدارةفيها 
أن تلتــزم حـدود النظــام القـانوني المقـرر فــي المجتمـع، لمــا  عليهـافيجـب  -يـة كانـت أم ســلبيةإيجاب

 .(4)وحرياتهم فرادفي ذلك من كفالة وضمانة لحماية حقوق الأ
ــتقديريــفالســلطة ال الــذي  مبــدألهــذا الإعمــال  ، إنمــا(5)المشــروعية مبــدأ علــىا ة لا تعــد خروج 

 بشيء من المرونة في ممارسة اختصاصاتها لتحقق الصالح العام. الإدارةيتطلب تمتع 

                                                           
 (.34العتوم، القضاء الإداري )ص (1)
 (.36الجبوري، القضاء الإداري )ص (2)
قامة العدل وبعض  (3) حيث تقتصر وظائف الدولة في ظل الدولة الحارسة على تحقيق الأمن الداخلي والخارجي وا 

الأشغال الضرورية. بينما في ظل الدولة الحديثة تتطور دور الدولة ووظائفها نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية 
لنشاط المالي للدولة يهدف الي تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعية التي صاحبت بداية القرن العشرين حيث أصبح ا

والاجتماعي والسياسي، بهدف تحقيق الرفاهية للمجتمع. للمزيد من الايضاح راجع غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي 
 ومابعدها(.     9)ص في ضوء النظام المالي والضريبي لدولة فلسطين

ي قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة بطيخ، الاتجاهات المتطورة ف (4)
 (.5المصري منها )ص

 (.69الشوبكي، القضاء الإداري )ص (5)
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 : االآال حو  علىمبحثم   إلىما  بق      هذا الفصل  علىوب اء 

  دار   للإا دمر : ماه   ال لط  الالأولالمبحث 
  :  دار   للإا دمر ال لط  الأ اس و طاق المبحث الثا  
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 الأولالمبحث 
 دار   للإا دمر ماه   ال لط  ال

 امهمد:
 عليهـاية التـي يقـوم ساسـوهي مـن المبـادئ الأ ،ا  ة فكرة حديثة نسبيتقديريفكرة السلطة ال تعد

دول العــالم، وكــان النظــام  الــنظم القانونيــة فــي قــد اعترفــت بهــا معظــمو  ،(1)القــانون العــام الحــديث
 وللاجتهــاد القضــائي ان للفقــه، بحيــث كــدارةة لــلإتقديريــالقــانوني الفرنســي الســباق لفكــرة الســلطة ال

 الإدارةوهـي فـي الواقـع حقيقـة لا غنـى عنهـا لحسـن سـير  ،في تحديد معالمها وحـدودها ر  كبي ر  دو 
فكلمـا تخلـى القــانون  ،فـرادفهـي لازمـة كلـزوم السـلطة المحــدودة المقيـدة لحمايـة حقـوق وحريــات الأ

عنصـر أو  عـن تحديـد وتنظـيم جانـب ،"الإدارةلقانونية التي تحكم نشاط "الذي يشمل كل القواعد ا
القـــانون تنظـــيم  تـــولى إذاة، أمـــا تقديريـــســـلطة  دارةنشـــاطها كـــان لـــلإأو  الإدارةمـــن عناصـــر قـــرار 

تكــون مقيــدة بــالالتزام بأحكــام هـــذه  الإدارةالعناصــر بقواعــد ملزمــة و مــرة فــإن أو  بعــض الجوانــب
 ا للقـانون يكـون هـذا الجانـب مطابق ـغيـر مشـروع بقـدر مـا أو  االقواعد، بحيث يكون قرارها مشـروع  

 .(2)ا لهمخالف  أو 
 مطالب:  ث ث إلى بق      هذا المبحث  ما علىوب اء 

  دار   للإا دمر : مفهو  ال لط  الالأولالمطلب 
 دار   للإا دمر المطلب الثا  : الاطور الاار خ  لل لط  ال 
 ا دمر المطلب الثالث: الموا    بم  ال لط  الم مد  وال لط  ال  

  

                                                           
 (.31الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية )ص (1)
 (.91حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (2)
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 الأولالمطلب 
 دار   للإا دمر مفهو  ال لط  ال

سلطات واختصاصات معينة فإنـه يسـلك أحـد السـبيلين فإمـا  الإدارةإن المشرع حينما يمنح 
شــــروط ممارســــة  دارةكــــان المشــــرع قــــد حــــدد لــــلإ إذافــــ ،المقيــــدةأو  ةتقديريــــأن يمنحهــــا الســــلطة ال

 .       (1)في هذه الحالة سلطة مقيدة الإدارةالاختصاص ورسم لها حدودها كانت سلطة 
بطريقــة  مـــرة  الإدارةى علـــالمشــرع  فيهـــا : الســلطة التـــي يفــرضو  صةةد بال ةةةلط  الم مةةةد 

أن تســـعى لتحقيقــــه، كمـــا يحـــدد لهـــا الأوضـــاع التـــي يجـــب أن  عليهـــاالهـــدف المعـــين الـــذي يجـــب 
 .(2)تتخذها للوصول لهذا الهدف

لا يتـــرك )المقيـــدة( إنـــه فـــي حالـــة الســـلطة المحـــددة " جيـــرو:فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الفقيـــه و 
بطريقــة  مــرة، التصــرف الــذي يجــب  عليهــاحريــة فــي التقــدير، بــل إنــه يفــرض أي  دارةالقــانون لــلإ

 . (3)مراعاته" عليها
ا للظـروف ا مـن الحريـة فـي التصـرف تسـتعمله وفق ـشـيئ   دارةا ما يتـرك لـلإولكن المشرع كثير  

هــذه  علــىدون معقــب، ويكــون لهــا الكلمــة الأخيــرة فــي تقــدير ملاءمــة القــرارات التــي تتخــذها بنــاء 
 ة. تقديريوتعرف هذه الطريقة بالسلطة ال ،(4)تالسلطا

وفــي هــذا الصـــدد حــدد العميــد بونـــار هــذا النـــوع مــن الاختصاصــات بقولـــه: "تكــون ســـلطة 
الـــذي يمنحهـــا هــذه الاختصاصـــات بصــدد علاقاتهـــا مـــع القــانون  اهـــة حينمـــا يتــرك لتقديريــ الإدارة
تمتنـع، ووقـت هـذا التـدخل وكيفيتـه، وفحـوى القـرار الـذي تتخـذه، أو  ، الحرية في أن تتدخلفرادالأ

لتحديــد مــا يصــح  دارةلقــانون لــلإا فــي حريــة التقــدير التــي يتركهــا اإذ  ة تنحصــر تقديريــفالســلطة ال
 .(5)عمله، وما يصح تركه"

 .(6)مقيدة ليست إلا وسيلة لتحقيق حكم القانون  مأ ةتقديريالسلطة سواء كانت  حيث إن

                                                           
 (.27الشوبكي، القضاء الإداري )ص (1)
 (.30-29الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )ص (2)
 ومابعدها(. 29مشار إليه عند: المرجع السابق، )ص ( 3)
 (.43)الانحراف بالسلطة )صالطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة  (4)

(5) Devili, Cours de droitadministratif (P. 278).  
 (.212السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية )ص (6)
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ـــين الســـلطتين ال ـــىة والمقيـــدة، يعـــود مـــن شـــأنه تقديريـــوضـــرورة التمييـــز ب تحديـــد شـــروط  إل
 علــىالرقابــة القضــائية  مــدىتحيــد  بالتــاليو  ،نحــو دقيــق علــى الإداري القــرار أو  مشــروعية العمــل

 .(1)والقيود الخاصة بها ،القرارأو  هذا العمل

 الم مد ال لط   اعر ف :أولا 
بصـــفة  مـــرة  الإدارة علـــىهـــي الســـلطة التـــي يفرضـــها المشـــرع  ال ةةةلط  الم مةةةد :  صةةةد ب

ا لهــا الشــروط الطريــق الــذي تســلكه فــي ممارســتها ومحــدد   دارةا لــلإوبطريقــة محــددة وملزمــة، راســم  
 .(3) ليةمجرد تنفيذ القانون بطريقة  على، مقصور في هذه الحالة، الإدارةفدور  ،(2)التي تتقيد بها
 الإدارةا للحـالات التـي تلتـزم فيهـا ا صـريح  تحديـد   دارةأن يحدد المشرع للإ ذلك: علىومثال 

 إذاات الواجـب اتباعهـا بشـأنها، فـجـراءوشروط منح تلك الرخصـة، والإ فرادبمنح رخصة معينة لق
لا تملــك فــي هــذه  الإدارةن إوتقــدم بطلــب منحــه الرخصــة، فــ فــرادالأتحققــت الشــروط فــي أحــد  مــا

 .(4)الحالة سوى أن تمنحها له

بــين مــا هــو متــروك لتقــديرها ومــا هــو مفــروض  الإدارةهــذا التمييــز بــين ســلطات  حيــث إن
 عليهـاية التـي يقـوم ساسـه أصـبح مـن المبـادئ الأحيـث إنـ ،الإدارةأمر يقتضـيه حسـن سـير  عليها

ا فــي الأخــذ ا فشــيئ  القــانون العــام فــي الآونــة الأخيــرة، ولهــذا نلاحــظ القــوانين الحديثــة توســعت شــيئ  
فـــي بعـــض الاختصاصـــات التـــي أكثـــرت مـــن  الإدارةتـــرد غائلـــة  حتـــىبنظـــام الســـلطات المحـــددة، 

 .(5)التعسف فيها

فالســـلطة ة، تقديريـــالســـلطة: الســـلطة المقيـــدة والســـلطة المـــن  ننـــوعي إلـــىوالمجتمـــع بحاجـــة 
، وتحــول دون أن الإدارةة لا تغــل يــد تقديريــوالســلطة ال ،الإدارةمــن تعســف  فــرادالأ يالمقيــدة تحمــ

ا مـن المرونـة فـي مواجهـة الظـروف المتطـورة تجعلها عاجزة عن التصرف في حالات تتطلـب قـدر  
ـــ نقيضـــين الأول _الســـلطة التقديريـــة _ والـــذي أمـــام  ونحـــن. (6)ا للمصـــلحة العامـــةوالمتغيـــرة تحقيق 
 تحديـدال إلـىا مـن الحريـة، والثـاني _السـلطة المقيـدة _ وهـي التـي تـدعو قسـط   الإدارةيتطلب مـنح 

                                                           
 (.8مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (1)
 (.212المرجع السابق، )ص (2)
 (.37عثمان، دروس في القضاء الإداري )ص (3)
 (.212السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية )ص (4)
 (.932الطماوي، مبادئ القانون الإداري )ص (5)
 (.167رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص (6)
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بــــد مـــن التـــملف بــــين قطبيـــه مــــن أجـــل إرضــــاء  بــــد منـــه ولا وتقيـــد حركتهـــا. إن هــــذا التنـــاقض لا
 .(1)المصلحة العامة

 دار للإ  ا دمر اعر ف ال لط  ال :اثا  ا 
لتقـــدير خطـــورة بعـــض  الإدارة: هـــي نـــوع مـــن الحريـــة التـــي تتمتـــع بهـــا ال ةةةلط  الا دمر ةةة 

الحـــالات الواقعيـــة التـــي تحـــدث، ولاختيـــار وقـــت تـــدخلها، ولتقـــدير أصـــلح الوســـائل لمواجهـــة هـــذه 
 ا بفكرة المصلحة العامة التي تشرف على جميع أعمالها وتهيمن علىالحالة، ولكنها محاطة دائم  

وقــد يلزمهــا المشـــرع بمراعــاة هــدف معــين ومحـــدد مــن أهــداف المصــلحة العامـــة.  ،صــرفاتهاكــل ت
فالحــدود الخارجيــة للســلطة التقديريــة هــي فكــرة المصــلحة العامــة، وعناصــرها الداخليــة هــي أهميــة 

 . (2)الوقائع، ووقت التدخل ووسيلة مواجهة الحالة
لكنهــا تــدور جميعهــا حــول فكــرة واحــدة،  ،ةتقديريــفلقــد تعــددت وتنوعــت تعريفــات الســلطة ال

 .(3)فيها بحرية التصرف الإدارةتتمثل في تحديد وبيان الحالات التي تتمتع 
ا للوقائع التي تبرر الذي تراه مناسب   جراءالاختيار الحر للإ دارةفتعرف بأنها: مكنة تتيح للإ

ع والقاضــــي مــــن قيــــود اتخــــاذه وذلــــك فــــي غيــــر الحــــالات التــــي تلتــــزم بمــــا يقــــرره كــــل مــــن المشــــر  
 .(4)خصوصهاب

عــدم التصــرف، وفــي اختيــار الوقــت أو  فــي التصــرف الإدارةويعرفهــا الــبعض بأنهــا: حريــة 
ـــرار المناســـب   إصـــدارمـــة ءطـــار تطبيـــق القـــانون وحريـــة التقـــدير فـــي ملاإأن يـــتم فـــي  علـــىوالق

 .(5)القرارات

ة تتحقـق فـي كـل مـرة تسـتطيع فيهـا تقديريـويعرفها الفقيه الفرنسي ميشو فيرى "أن السلطة ال
تعمـــل بحريـــة، ودون أن يكـــون هنـــاك مســـلك محـــدد تفرضـــه بطريقـــة مســـبقة أن  الإداريـــةالســــلطة 

 .(6)إحدى القواعد القانونية"

                                                           

 (1) غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص150(.
 (.63، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية )صالطماوي  (2)
 (.61شطناوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (3)
بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة  (4)

 (.45المصري منها )ص
 (.54ء الإداري )مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة( )صإمام، القضا (5)
 (.197عبد الوهاب، القضاء الإداري )صمشار اليه عند :  (6)



www.manaraa.com

64 

ع ة هي القدر من الحرية الذي يتركه المشـر  تقديري"السلطة ال أما الفقيه دي لوبادير فيرى أن
 .(1)على أكمل وجه" الإداريةتباشر وظيفتها  كـي دارةلـلإ

ت الســـلطة مـــا تقـــدم نلاحـــظ أن أغلـــب التعريفـــات تتفـــق حـــول عناصـــر ومقومـــا علـــىوبنـــاء 
مـــن حريـــة  اة عنـــدما يمنحهـــا المشـــرع قـــدر  تقديريـــتكـــون  الإدارةأن ســـلطة  ، وهـــيدارةة لـــلإتقديريـــال

مــة التصــرف ءملا مــدىعــدم اتخــاذه، وتقــدير أو  التــدخل ســواء بالنســبة لاتخــاذ القــرارأو  التقــدير
أو  ة بأنهـا عبـارة عـن نـوع مـن الحريـةتقديريـ، وبهذا تظهـر السـلطة ال(2)واختيار وقت وقرار اتخاذه

 . (3)العامة دارةهامش من حرية التصرف المسموح بها للإ

حيــث إن الســلطة التقديريــة لــلإدارة كانــت نتيجــة مباشــرة لمجهــود كبيــر بذلــه الفقــه والقضــاء 
 .(4)الناس وحرياتهم من ناحية وبين مقتضيات الصالح العام من ناحية أخرى للتوفيق بين حقوق 

مجمـوع أي  بسلطة التقدير من عدمـه هـو القـانون بمعنـاه الواسـع، الإدارةفالمرجع في تمتع 
بمــا فــي ذلــك المبــادئ القانونيــة التــي يســتنبطها القضــاء  الإدارةالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم نشــاط 

 .(5)لاختصاصاتها رةالإداعند ممارسة 

 أبـو مصـطفىالـدكتور  فالأسـتاذمـة"، ء"الملاة" وتقديريـوقد يربط معظم الفقه بين "السلطة ال
مــادام لا توجــد قواعــد قانونيــة " مــة، أنــهءالملاأو  ةتقديريــلطة الزيــد فهمــي يقــول تحــت عنــوان: الســ

أن تقـرر وحـدها  الإدارة علـىهـذا أننـا بعيـدون عـن السـلطة المقيـدة، و  معنـى، فالإدارةتحدد مسـلك 
مــــة قراراتهــــا للظــــروف ءملا علــــىفهــــي وحــــدها القــــادرة  ،غيــــر ملائــــمأو  ملائــــم جــــراءأن هــــذا الإ
 .(6)الواقعية"

تعريفـه للسـلطة مـوريس هوريـو" فـي " الفقيـه الكبيـر إليـهرنسي ما ذهـب ويؤيد أغلب الفقه الف
 .(7)"الإداريةات جراءمة الإءسلطة تقدير ملا" ة هيتقديريال

                                                           
 ومابعدها(.  46مشار إليه عند: الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية "دراسة مقارنة"، )ص ( 1)
 (.35العتوم، القضاء الإداري )ص (2)
 (.61القضاء الإداري )صشطناوي، موسوعة  (3)
 (.35بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة )ص (4)
، ويقصد بالمبادئ العامة للقانون هي مجموعة (92حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (5)

الجماعة ومن المقومات السياسية القواعد غير المكتوبة التي استخلصها القضاء في أحكامه من روح التشريع ومن ضمير 
 (.104والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. للمزيد راجع غانم، القضاء الإداري )ص

 (.378فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة )ص (6)
 (.19جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة )ص (7)
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العامـة حريـة  الإدارةل القـانون خـو   إذاة تقديريـتكـون  الإدارةسلطة الفقه المصري أن " يرى و 
أمر تقديرها  دارةترك للإمة التي ي  ءالملاأساس  علىمعين، وذلك  إداري عمل  إجراءالاختيار بين 

 .(1)"تحكميةأو  ة سلطة مطلقةتقديريلا تكون السلطة ال حتىفي ضوء الصالح العام، وذلك 

ا، وثيقــة جـــد   الإداري ويــرى الــدكتور هــاني غـــانم أن العلاقــة بــين القاعــدة القانونيـــة والعمــل 
ـ ، فعنـدما تتـرك القاعـدة القانونيـةمة وعلاقـة التطـابقبين علاقة الملاء أنها تتأرجح ماو  مـن  اهامش 

لقانونيـــة الســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة، وعنـــدما تفـــرض القاعـــدة اأمـــام  الحريـــة والحركـــة لـــلإدارة فإننـــا
 .(2)السلطة المقيدةأمام  فإننا نكون  الإدارةالسلوك الواجب القيام به من قبل 

 سلطة تقدير نوع وحجم الجـزاء التـأديبي الـذي تقـوم بتوقيعـهب الإدارةتمتع ومثال على ذلك: 
فتمـــنح الحريـــة فـــي تقـــدير نـــوع العقوبـــات بمـــا يتناســـب مـــع نـــوع الخطـــأ  ،علـــى الموظـــف المخطـــئ

 .ن من وجهة نظر حسن سير وانتظام المرفق العامو يك الإدارةفتقدير . (3)المرتكب

نون ع الفلسطيني في قاحدده المشر   ومن أمثلة السلطة التقديرية في التشريع الفلسطيني: ما
يجـوز بقـرار مـن رئـيس الـدائرة " ( منـه علـى أنـه:40) الخدمة المدنية، حيـث جـاء فـي نـص المـادة

لمـدة أقصـاها سـنة قابلـة  اديـوان المـوظفين، نـدب الموظـف مؤقت ـ الحكومية المختص بالتنسيق مـع
وظيفـــة تعلوهـــا إذا أو  تـــهأخـــرى بـــنفس درجـــة وظيفة حكوميـــة للتجديـــد مـــرة واحـــدة للعمـــل فـــي دائـــر 
 اقتضت المصلحة العامة ذلك". 

 

                                                           
 (.58ل الإدارة )صالبنا، الرقابة القضائية لأعما (1)

 (2) غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص150(.
 (.212السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية )ص (3)
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 لثا  المطلب ا
 دار للإ  ا دمر الاطور الاار خ  لل لط  ال

نمـا مـرت بمراحـل عديـدة، ا  طفـرة واحـدة، و  الإداريةة في المجالات تقديريلم تظهر السلطة ال
أن اتضـحت  إلـىة لها، وذلـك التاليبحيث تبدو كل مرحلة من هذه المراحل بمثابة مقدمة للمرحلة 

 .(1)الآن عليهالنحو الذي هي  علىمعالم تلك السلطة وتحددت سماتها وضوابطها 
 : الاال ال حو  علىو وف  ا اول الك المراحل وذلك 

 دار مرحل  اخافاء كل ا دمر للإ :أولا 
فـــي ظـــل الثـــورة الفرنســـية خاضـــعة كليـــة للقـــانون، ومـــن مظـــاهر ذلــــك أن  الإدارةقـــد كانـــت 

حتفظت اللوائح التنفيذية، كما وا إصدارحق  الإدارة تعطيالوطنيـة الفرنسية لم تكن فقط الجمعيـة 
ن التفصـيلية لتسهيل تنفيـذ القـوانين التـي تصـدرها، وألزمـت جميـع المـوظفي التعليمات إصداربحق 

مـن  بإبلاغ تفاصيل نشـاطهم كـل عشــرة أيــام إلــى لجنتـي السـلامة العامـة والأمـن العـام المنبثقتـين
علـى  المحجـوزة الإدارةومن هنا أمكن إطلاق اسم نظام  ،تشريعية لمراقبة تنفيذ القوانينالجمعية ال
وبناء على ذلك يمكن القول بأن المشرع الفرنسي فـي ظـل هـذه  ،الإدارة أساليبلوب من هذا الأس

 المرحلة قد استأثر بكل السلطات مـن أجـل ضمان سيادة القانون.
هــذه الســيادة تســتوجب إذن عــدم تمتــع رجــال الســلطتين التنفيذيــة والقضــائية بأيــة حريــة فـــي 

والقضــاء كــان مــن قبيــل الاختصــاص المقيــد.  ةالإدار هم، وعلــى ذلــك فاختصــاص أعمــالممارســـة 
فــي ظــل مثــل هــذا النظــام، لــم تكــن بحاجــة إلـــى قاضـــي ينـــاقش  الإدارةوتبريــر ذلــك يرجــع إلــى أن 

، فهــو الــذي يــأمر الإداريــةوالقــرارات  عمــالهــا، فالمشــرع نفســه هــو قاضــي شــرعية الأأعمالشـــرعية 
 .(2)ه ولما يضعه من قوانينلأوامر  الإدارةوهو الذي يتحقـق مـن تنفيذ  الإدارة

 مع ظهور ال رارات البحا  دار مرحل  اخافاء كل ا ممد للإ :اثا  ا 
الفصــل المطلــق بــين الســلطات  مبــدأتطبيــق علــى إصــرار رجــال الثــورة الفرنســية  حيــث إن
صرارهم بمنع القضاء العـادي مـن نظـر كافـة منازعـات  الإدارةخاصة بين  أو  ،الإدارةوالقضاء، وا 

                                                           
بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة  (1)

 (.20نها )صالمصري م
 (.16عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )ص (2)
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ها، فأصبح من الضروري أن يتـرك للسـلطة التنفيذيـة قـدر مـن الحريـة لاتخـاذ مـا أعمالالتدخل في 
 ما قد يطرأ في الحياة العملية من مستجدات وأحداث. به من قرارات تواجه  اتراه ملائم  

ــــ الإدارةوهكــــذا انقلــــب وضــــع  فــــي ا كلي ــــعقــــب، فبعــــد أن كانــــت مقيــــدة  علــــىا الفرنســــية رأس 
تطبيقهـــا،  ة للقـــوانين التـــي ترغـــب فـــيتفســـيريأو  لـــوائح تنفيذيـــة إصـــدارتصـــرفاتها وممنوعـــة مـــن 
تمتلك حرية واسعة في التقدير، حريـة لا يحـد منهـا سـوى قيـد احتـرام  ،أصبحت طليقة من كل قيد

ذلــك أن اختصاصــها بعــد أن كــان مــن قبيــل الاختصــاص  معنــىو ، (1)فــرادالحقــوق الشخصــية لق
 .اتقديري  ا المقيد أصبح اختصاص  

ـــوفـــي الســـنة الثامنـــة لقيـــام الجمهوريـــة الفرنســـية  مـــن  (52)ى، وبمقتضـــي المـــادة رقـــم الأول
للغايـة  ادستور السنة الثانية في عهد نابليون بونابرت تم إنشاء مجلس الدولـة، وكـان دوره محـدود  

تقــديم الشــورى وا عــداد مشــروعات القــوانين والأوامــر والمراســيم، ليعرضــها  علــى وقــد اقتصــر عملــه
بمثابـة هيئـة استشـارية. كمـا كـان  الأمـرعلى رئيس الدولة ليصدرها بعد ذلك، فلقد كان في بـادئ 

 ةالإداريـ عمـالمجلس الدولة ينظر ويفحـص الطعـون والتظلمـات التـي يرفعهـا الأشـخاص ضـد الأ
غيــر المشـــروعة، وقــد كانـــت ســـلطة مجلــس الدولـــة فـــي هــذه المرحلـــة فنيـــة استشــارية، أمـــا ســـلطة 

 .(2)المقيدأو  بنظام القضاء المحجوزفكانت لرئيس الدولة لذلك سمي هذا النظام  ،القضاء البات

 1872مــايو  24بعـد صــدور قـانون بتـاريخ  حتـىهـذا النحــو  علـى الإدارةولقـد ظـل وضــع 
وهكـذا  ،(3)ســلطة القضــاء النهـائي البـاتأي  اختصـاص مجلـس الدولـة المفــوض مبـدأينص على 

للدولــــة الحديثــــة فــــي المجــــالات المختلفــــة   الإداري دفعــــت التطــــورات الســــريعة والمتلاحقــــة للنشــــاط 
تي تمكنه مـن مواكبـة هـذه بمجلس الدولة الفرنسي إلى ممارسة دوره الإنشائي في ابتداع الحلول ال

واقتــدار، وذلــك بمــا  فاعليــةب الإدارةأعمــال  ومباشــرة مهمتــه فــي الرقابــة علــى مشــروعية، التطــورات
 ،فـي العـالم المعاصـر نسـانومنظومـات حقـوق الإ الإداري يتماشى مع مبادئ الشـفافية فـي العمـل 

ا نصــب عينيــه تحقيــق تــوازن دقيــق بــين مــا ينبغــي للصــالح العــام مــن رعايــة وحمايــة، ومــا واضــع  
 . (4)الإداريةا للمشروعية بوصفه حامي   ،الحقوق الفردية من حماية وتدعيمينبغي للحريات و 

                                                           
بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة  (1)

 (.24المصري منها )ص
 (.19غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا في فلسطين )ص ( 2)
 (.25المرجع السابق، )ص (3)
 /:khalifasalem.wordpress.com/httpsالجهمي، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.(4)

https://khalifasalem.wordpress.com/
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ولكن لم يكن لمجلس الدولة في هذه الفترة الاختصاص إلا في الحالات المنصوص عليها 
صـــراحة فـــي القـــانون، وبقـــي مبـــدأ ألا يكـــون لـــلإدارة قـــاض ســـاريا، حيـــث كانـــت التظلمـــات ترفـــع  

 .1تعرض على مجلس الدولة في الاستئنافللوزير المختص، وبعد ذلك فقط 

مـــن القـــرن التاســع عشـــر تتمتـــع بحريــة واســـعة بـــل  الأولالربــع  حتـــىو  الإدارةوهكــذا ظلـــت 
 . (2)عليهارقيب أو  ها دون معقبأعمالمة ءومطلقة في كثير من الأحيان في تقدير وملا

  ا دمر ال ا دار مرحل  اخافاء ال رارات البحا  وظهور قرارات  :اثالثا 
لـة، وذلـك لأنهـا عادون حمايـة ف فـرادالوضع السابق بقاء حقـوق وحريـات الأ علىلقد ترتب 

تجـاه قراراتهـا البحتـة، كمـا لـم تكـن أيـة قيـود تشـريعية  الإدارةعـاتق  علىلا ترتب التزامات قانونية 
بهــذا الشــأن. ولــذلك بــدأ مجلــس الدولــة  الإداريــةتحــد مــن الســلطة الواســعة المعتــرف بهــا للهيئــات 

 اشــرعي   اثــار، واتجــه صــوب فكــرة "الاختصــاص" وجعلهــا ســبب  يبتــدع الحلــول للتلطيــف مــن تلــك الآ
 الإداري القـرار  إلغـاءفحواه، فاكتفي بأو  القرارات البحتة دون أن يتدخل في مضمون القرار لغاءلإ

 .(3)وضوع الاختصاصكلما ثبت أنه مخالف للقوانين واللوائح المتعلقة بم

حيـث ، (4)لعيـب الشـكل عيـب الاختصـاص" وجعلـه شـاملا  " وقد وسع من نطاق هـذا العيـب
ـامعين ـ احينما يمنح اختصاص   الإدارةرجل  إن لقواعـد  ابـأن يباشـر الاختصـاص وفق ـ ا، فيكـون ملزم 

ـــلا ا  ات و جـــراءالشـــكل والإ ـــ دع  ومـــن ثـــم يمكـــن القـــول بـــأن فكـــرة  ،عـــن حـــدود الاختصـــاص اخارج 
القضـاء أمـام  عليهـاللطعن  محلا   الإداريةالقرارات البحتة قد زالت واختفت وأصبحت من القرارات 

 .(5)ةتقديريفكرة القرارات ال إلىومن هنا تحولت أنظار الفقه  ،الإداري 

                                                           
 (.   20)ص غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا في فلسطين ( 1)
الخاص بالتنظيم  1790أكتوبر/  /7/14ولكن هذا لا يعني عدم وجود رقابة على هذه الأعمال. فقد أناط قانون  (2)

وقد أدى مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والسلطات القضائية إلى ظهور نظام الإدارة القاضية. فعلى  ،القضائي الجديد
الأفراد إذا ما ترتب على النشاط الإداري أضرار، أن يلجؤوا إلى الجهات الإدارية المختصة عن طريق رفع تظلمات 

 وطعون إدارية للبت والفصل في تظلماتهم ضد الإدارة العامة.
ويقصد بالاختصاص: هو القدرة القانونية على القيام بتصرف معين، بالنسبة للقرارات الإدارية يعني "قدرة الموظف  (3)

 ."قانون ا على اتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق صلاحياته
ي يكون القرار يقصد بعيب الشكل هو صدور القرار الإداري بطريقة مخالفة للإجراءات التي أرادها المشرع، وبالتال (4)

 للإلغاء لعيب في شكله.   الإداري في هذه الحالة قابلا  
بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة  (5)

 (.32-28المصري منها )ص
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 دار   للإا دمر وظهور ال لط  ال  ا دمر مرحل  اخافاء ال رارات ال :ارابعا 
رن القــ حتــى الإداريــةفــي المجــالات  اي  أساســ اة تلعــب دور  تقديريــلقــد ظلــت نظريــة القــرارات ال

العشــــــرين، وكــــــان أول حكــــــم تقــــــرر فيــــــه التغييــــــر الجــــــوهري، الحكــــــم الــــــذي صــــــدر فــــــي قضــــــية 
(NOLLET)  لغـــــاءمجلـــــس الدولـــــة قبـــــل الطعـــــن بالإ حيـــــث إن، 1901مـــــن فبرايـــــر  الأولفـــــي 

للانحراف بالسلطة فـي هـذا القضـية لمجـرد تـوافر المصـلحة الشخصـية لصـاحب الـدعوى دون أن 
وبهذا الحكم يمكن القول  ،ر المطعون فيه بضرريشترط أن يكون هناك حق مكتسب أصابه القرا

ن بشكل ينتفي معه أن تكـو  الإداريةقرارات ال ته على س الدولة الفرنسي قد وسع من رقاببأن مجل
 ارات تنأى بطبيعتها عن رقابة مشروعية عناصرها الداخلية. هناك قر 

ة، فقـــد تـــم تدشـــين نظريـــة الســـلطة تقديريـــتـــم فيـــه تـــأبين القـــرارات ال وهكـــذا فـــي الوقـــت الـــذي
 الإداري التقـــدير  إلــىمرحلـــة قضــائية جديــدة ينظــر فيهــا  إلــىالانتقــال  بالتــالي، و دارةة لــلإتقديريــال
نمـا فقـط بعـض تلـك العناصـر، ا مطلق  ليس تقدير   دارةللإ ا يتناول كافـة العناصـر الداخليـة للقـرار، وا 

مــن ناحيــة،  ويزيــد مــن ضــمانات صــيانة  الإداري الــذي يقلــل مــن خطــر الــتحكم والاســتبداد  الأمــر
 .  (1)أخرى من ناحية  فرادوحماية حقوق وحريات الأ

  

                                                           
من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة  بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد (1)

 (.35-32المصري منها )ص
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 المطلب الثالث
 الموا    بم  ال لط  الم مد  وال لط  الا دمر  

أن  الإداري لقاضـي اأو  الإدارةوهو كيف يتسنى لرجل  ،في غاية الأهمية أثار الفقه تساؤلا  
ة فـي مواجهـة حالـة مـا، أم أن اختصاصـه حيالهـا تقديريـتتمتع بسلطة  الإدارةكانت  إذايتعرف ما 

 الإدارةة والسلطة المقيدة، يتخذه رجل تقديريتحديد معيار للتمييز بين السلطة ال إلىمقيد؟ فنحتاج 
  .(1)قرار ما إصدارسلطته في  مدىمعرفة  إلىا يهتدي به أساس  

 ذن منــية، وهــو موضــوع شــغل البــاحثتقديريــومــن هنــا تــأتي صــعوبة تحديــد معيــار للســلطة ال
زمـــن طويـــل ومحـــل جـــدل ونقـــاش بطبيعتـــه مـــا يزيـــد مـــن صـــعوبات محاولـــة تحديـــد هـــذا المعيـــار. 

ة تقديريــمــن الفقــه حــاول وضــع معيــار للتمييــز بــين الســلطة ال الا أن جانب ــإوبــالرغم مــن صــعوبته 
 المقيدة.والسلطة 

   أه  المعاممر الا  قملت ف  هذا ال أ :أاوف ما  

 الحق ال خص : لا أو 
ة تقديريـبـين السـلطة ال الـرأيمن أقدم الآراء التي قيل بهـا فـي هـذا المجـال، ويميـز هـذا  يعد

فــي الحــالات  تقــديري تتمتــع باختصــاص  الإدارةفــ ،الشخصــيالحــق أســاس  علــىوالســلطة المقيــدة 
بالمسـاس بـالحقوق الشخصـية  دارةا مـن أنـه لا يسـمح لـلإا، انطلاق  ا شخصي  التي لا تواجه فيها حق  

 .(2)مقيدة الإدارةإلا في أضيق الحدود، ما يستلزم أن تكون سلطة 

الحقوق الشخصية مـن ناحيـة، ه من الصعب تحديد حيث إنمن ناحيتين:  الرأيوينتقد هذا 
فالحقوق الشخصية قد تكون حقوق عامة وقد تكون حقوق خاصة، وتكمن الصعوبة بالتفرقة بين 

 الإدارةكمــا أن  ،(3)ا لتشــابه هــذين الحقــين فــي الطبيعــةالحقــوق الشخصــية العامــة والخاصــة نظــر  
 مباشر.غير أو  وأن تمس تلك الحقوق بشكل مباشر لا بدحينما تمارس نشاطها 

 لل ضاء ا دار ا احال  خضوع : اثا  ا 
إمكانيــة  علــىا ة والســلطة المقيــدة اعتمــاد  تقديريــالتمييــز بــين الســلطة ال إلــى الــرأيذهــب هــذا 

كـــان مـــن المســـتحيل  إذاة تقديريـــ الإدارةفتكـــون ســـلطة ، للرقابـــة القضـــائية الإدارةأعمـــال  إخضـــاع
                                                           

 (.13النجار، القضاء الإداري )ص (1)
 (.172(. ورسلان، وسيط القضاء الإداري )ص46راجع كل: الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )ص (2)
 وما بعدها(. 30عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )ص (3)
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للرقابــة  الإدارةكــان مــن الممكــن إخضــاع  إذاالعكــس مــن ذلــك  علــى، و الإداري خضــاعها للقضــاء إ
 .سلطة مقيدةأمام  القضائية نكون 

 الإداريـــةلأنـــه يخـــالف الأصـــل، فالأصـــل خضـــوع جميـــع التصـــرفات  الـــرأيوقـــد انتقـــد هـــذا 
ن تفاوتــت فــي مــداها فــي كــل حالــة، فالرقابــة موجــودة فــي الســلطة ال ،للرقابــة القضــائية ة تقديريــوا 

 . (1)المقيدةشأنها في ذلك شأن السلطة 

ة فـي تقديريـبسـلطة  الإدارة: إن تمتـع الجمـل "طيـب الله ثـراه" ىكتور يحيويؤكد ذلك قول الد
 ،كـــل رقابـــة قضـــائية، فـــذلك غيـــر صـــحيح لـــت مـــنتفذلـــك أنهـــا  معنـــىمواجهـــة أمـــر معـــين لـــيس 

ـــ لا تختلـــف فـــي  الإداريـــةجميـــع التصـــرفات  علـــىا والصـــحيح "أن الرقابـــة القضـــائية موجـــودة دائم 
ن تفاوتت فقط في مداها"  . (2)طبيعتها وا 

ة تقديريـــالســـلطة ال علـــىببســـط رقابتـــه  ارويـــد   اأصـــبح يتـــدخل رويـــد   الإداري ن القضـــاء إبـــل 
 . (3)ةتقديريالتي توصف بال عمالالأ على الإداري ومن ثم توسعت رقابة القاضي  دارةللإ

 الكا ف  ارات الم  ئ  وال راراتالاممم  بم  ال ر  :اثالثا 
قـرارات منشـئة  إلـى ،تغييرهـا لمراكـز قانونيـةأو  مـن حيـث إنشـائها الإداريـةتصنف القرارات 

وقـــرارات كاشـــفة، ويقصـــد بـــالقرارات المنشـــئة هـــي تلـــك القـــرارات التـــي يترتـــب عليهـــا إنشـــاء مركـــز 
وقـد تمثـل هـذه القـرارات  الإلغـاء،أو  تغيير في المراكز القانونية القائمـة بالتعـديلأو  قانوني جديد،

ـــة العظمـــى مـــن القـــرارات  ـــةالأغلبي ـــين الإدارة، كـــالقرار التـــي تتخـــذه الإداري ـــة موظـــف أو  لتعي ترقي
 .(4)معين

مراكــز قانونيــة جديــدة ولا  د بهــا تلــك القــرارات التــي لا تنشــئبينمــا القــرارات الكاشــفة فيقصــ
أو  نمــا تقتصــر علــى تأكيــدوا  بالإلغــاء، لا ا فــي المراكــز القانونيــة القائمــة لا بالتعــديل و تحــدث تغييــر  

 .(5)تقرير المراكز القانونية الموجودة بالفعل

                                                           
 (.117نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص (1)
 (.46الجمل، النظام الدستوري في الكويت )ص (2)
 (.155غانم، الوسيط في القضاء الإداري في فلسطين )ص (3)
 (.   233داري )صالخلايلة، القانون الإ  (4)
(، ومشار إليه غانم، الوسيط في مبادئ القانون 504عبد الله، القانون الإداري،)ص، (233المرجع السابق، )ص (5)

 (. 254الإداري)ص
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ــبــين الســلطة ال الــرأييــربط هــذا حيــث  ة والســلطة المقيــدة مــن ناحيــة، وبــين القــرارات تقديري
الكاشـفة إنمـا تصـدر عـن  الإداريـةأن القـرارات  يـرى ، فأخـرى المنشئة والقرارات الكاشـفة مـن ناحيـة 

 .(1)تقديري المنشئة تصدر عن اختصاص  الإداريةاختصاص مقيد، بينما القرارات 

ــ افــالقرار الكاشــف يســتمد قوتــه وأثــره مــن القــانون فهــو لا يحــدث أثــر   ولا يقبــل  بذاتــه اقانوني 
ــا ث أثــر  ويســري بــأثر رجعــي، بينمــا القــرار المنشــئ يحــد  الإلغــاء  قاضــيأمــام  الطعــن بذاتــه  اقانوني 

بمــرور أجــل الطعــن القضــائي  لغــاءويتحصــن مــن الطعــن والإالإلغــاء  قاضــيأمــام  ويقبــل الطعــن
 . (2)الإداري لتاريخ العلم بالقرار  التالي اليوما من وهي ستين يوم  

، حيث يصعب التمييز بـين أخرى ه استبدل المشكلة بمشكلة حيث إنمنتقد  الرأيولكن هذا 
والقرارات الكاشفة، كما أن هناك من القرارات المنشئة ما يصدر عـن اختصـاص القرارات المنشئة 

الأقدميــة فتكــون ســلطة  علــى، ومثــال ذلــك: قــرار ترقيــة موظــف عــام بنــاء (3)بعيــد مــدى إلــىد مقي ــ
 . (4)اكاشف   احد كبير بالرغم من أن قرار الترقية قرار منشئ وليس قرار   إلىمقيدة  الإدارة

 الخا ار بم  عد  حلول م روع  :ارابعا 
ختيـار بـين فـي الا الإدارةة ينحصـر فـي حـق تقديريـأن جـوهر السـلطة البعض الفقهـاء  يرى 

 إذا بعينـه بحيـث كانـت تختـار حـلا   إذادة مقي ـ الإدارةبينما تكـون سـلطة  ،عدة حلول كلها مشروعة
ة والســـلطة تقديريـــوهـــذا تعريـــف دقيـــق للســـلطة ال ،(5)ســـواه أصـــبح عملهـــا غيـــر مشـــروع إلـــىتعدتـــه 
 المقيدة. 

القاضي البحث  علىورغم دقة هذا المعيار، إلا أنه توجد صعوبة عند تطبيقه، إذ يتعين 
لها أن تختار بين أو  ا باتباع حل معينملزمة قانون   الإدارة، إذا كانت ةحد علىفي كل حالة 

 .(6)منهاعدة حلول أجاز لها القانون الأخذ بأي 

                                                           
 (.47الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (1)
 (.62عمرو، القضاء الإداري في فلسطين )ص (2)
 (.98حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (3)
 (.174رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص (4)
 (.48الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (5)
 (.174رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص (6)
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 بما هو  رع  وحر اها ف ما هو صالح ا دار الا ا   :اخام ا 
أن تلتزم به، وبين ما هو صالح  الإدارة علىيميز هذا الرأي بين ما هو شرعي يجب 

وقد قدم  ،(1)ا للمصلحة العامةا لتقديرها والأكثر تحقيق  أن تختار أصلحها وفق   لإدارةا علىيجب 
يمكن أن  إذ يقول: )لا ،هتدى به في تحديد مجال السلطة التقديريةالفقيه فالين التوجيه التالي لي  

يكون للإدارة حرية تقدير التزاماتها القانونية بأية حالة من الأحوال، بل تكون اختصاصاتها في 
أو  بة اتخاذ قرار معينلا في حالة تحديد مناسإسلطاتها تقديرية تكون  هذا المجال محدودة، ولا
هو شرعي ولكنها حرة فيما هو  اتخاذه في وقت معين فهي ملزمة بماأو  اتخاذه في صورة بعينها

 . (2)صالح(

رية تعريف للسلطة التقديرية، لكنه لا يغنى عن بيان حدود السلطة التقدي ىوهذا هو أوف
 الداخلية والخارجية. 

 الفارق ف  الك  ل ف  الكمف :ا اد ا 
أنه لا يوجد مجال منفصل لكل من السلطتين  المدرسة النمساوية بزعامة هانزكلسن ى تر 

ا في كل عمل إداري، وأن التمييز بين التقدير والتقييد التقديرية والمقيدة، بل توجد السلطتان مع  
وهذا ،(3)ارق بينهما في الكم لا في الكيفهو مسألة نسبية، بمعني أن الف الإدارةفي سلطات 

أن كل  ى يمكن فهمه إلا في ضوء الأفكار التي تقوم عليها المدرسة النمساوية، فتر  لا الرأي
ويتم تطبيق هذا الأصل العام بإضافة عناصر جديدة واحد ،أصل  إلىالقواعد القانونية ترجع 

ا لفكرة التخصيص، فكل قاعدة دنيا إنما يتم تخصيصها إليه لمواجهة الحالات الفردية، وذلك وفق  
ق القاعدة العليا، بحيث تكون هذه القاعدة ملتزمة بالقاعدة الأعلى منها وملزمة للقاعدة في نطا

 . (4)الأدنى منها

 لاحدمد ال لط  الا دمر   للإدار  ا داري احلمل ال رار  :ا ابعا 
حد كبير مع  إلىنادى بهذا الرأي الفقيه الفرنسي بونار وأيده بعض الفقهاء، والذي يتفق 

 .(5)به بعض الفقهاء المحدثين أمثال الفقيه فالين ذالدولة الفرنسي، وقد أخكام مجلس أح

                                                           
 (.174رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص(1)
 (.49نظرية التعسف في استعمال السلطة )صطماوي، مشار إليه عند ال (2)
 (.50المرجع السابق، )ص (3)
 (.175رسلان، وسيط القضاء الإداري )صأشار إليه  (4)
 (.51الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (5)
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لتحديد على عناصر صحته والتعرف  الإداري تحليل القرار أساس  علىويقوم هذا الرأي 
 .الإداري القرار عنصر من عناصر صحة هو مقيد بالنسبة لكل  هو تقديري وما ما

 و امثل مضمو  هذا الرأي ف  أمر  : 

 وعليه لا توجد حالة تكون فيها سلطة الإدارة  ،: ليس هناك ثمة قرار تقديري بحتالأول
تقديرية بالكامل، فعندما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة مثل الترقية بالاختيار، فإنها 
مقيدة بالحد الأدنى بقواعد الاختصاص، كأن يصدر القرار بالترقية من السلطة 

مقيدة بالشكل، بحيث يصدر القرار وفق الشكل الذي تطلبه المختصة، وكما أنها 
 .1المشرع، وكذلك هي مقيدة بإبتغاء المصلحة العامة في جميع قراراتها

  :  ذا ، وهالإداري القرار  صحة كل عنصر من عناصر علىأن التقدير والتقييد يرد الثا
لك ا، وذوما يعتبر تقديري  ا لإبراز ما يعتبر مقيد   الإداري يتطلب تحليل كل عناصر القرار 

 . ةحد علىفي كل حالة 

ن كان ظاهر   القرارات  ىة فيقصرها علهذا المسلك يضيق من نطاق السلطة التقديري اوا 
نما تشمل  الإداريةالقرارات  ىلا يقتصر فقط عل الإدارةأن نشاط مع  الإدارية مادية العمال الأوا 

عقود إدارية أم عقود خاصة تنزل فيها منزلة ا فيها سواء طرف   الإدارةالتي تكون عقود الو 
لتحديد مواطن السلطة التقديرية فإنه يتبين أن  الإدارةأعمال  . ولكن التعمق في تحليل(2)الأفراد

لا  الإداريةفقط، فالسلطة التقديرية في مجال العقود  الإداريةالقرارات  إلىا هذه السلطة ترتد دوم  
المتصلة بهذه العقود مثل قرارات إبرامها، وقرارات إرساء  الإداريةتتبدى إلا في القرارات 

، ولقد الإداري دارية لها مقومات وأركان القرار إلمزايدات وهي في حقيقتها قرارات المناقصات وا
كما  ،(3)الإداري القابلة للانفصال عن العقد  الإداريةتسميتها بالقرارات  علىدرج الفقه والقضاء 
، وهذا يؤكد الإداريةحول تنفيذ القرارات في جانب كبير منها دارة تدور للإ أن الأعمال المادية

 .(4)أعمالهاأو  الإدارةوراء كل تصرف من تصرفات  الإداريةوبوضوح أن القرارات 

                                                           
 (.153غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص ( 1)
لمزيد من الايضاح حول معيار تمييز العقود الإدارية عن عقود الإدارة الخاصة راجع غانم، النظام القانوني لعقد  (2)

 (. 57)ص التوريد الإداري 
 وما بعدها(. 109لمزيد من الإيضاح راجع: غانم، إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري )ص (3)
 (.219داري )صجمال الدين، القضاء الإ (4)
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حديد الأقرب للحقيقة والمنطق ومن السهل تطبيقه وذلك تلأنه هذا الرأي  الباحث  اؤ دو 
 لتقديريةطتين اا للتمييز بين السلا دقيق  يمثل معيار   الإداري العناصر التقديرية والمقيدة في القرار 

 دة.والمقي  

ذا كانت السلطة المقيدة يتجسد فيها أكبر ضمان لحرية الأفراد، وحمايتهم من تعسف  وا 
 علىيتحتم  ىلمادية التي يتطلبها القانون، حتيكفي للفرد أن يثبت الشروط اوانحرافها، ف الإدارة
فإذا عزفت عن الطريق الذي رسمه لها  ،(1)أن تستجيب لطلباته، وتخضع لما يريد الإدارة

لا أن دواعي تحقيق المصلحة العامة إ ،لجادة الصواب ع فما أسهل أن يردها القضاءمشر  ال
للإدارة سلطة تقديرية في بعض الحالات تمكنها من مواكبة التطورات ع يتطلب أن يترك المشر  

فالسلطة التقديرية ضرورية ولازمة لحسن  ،، وتنمي لديها الابتكار والتجديدومختلف الظروف
أن تكون مجرد تابع  علىلا يمكن أن يقتصر دورها  الإدارةف ،(2)سير العمل في المرافق العامة

الاختيار والاعتراف لها بقدر  علىا، بل يتعين منحها القدرة ا حرفي  تنفيذ  أداة لتنفيذه أو  للقانون،
 .(3)من حرية التصرف

وفي الواقع إن الاختلاف بين السلطة التقديرية والمقيدة إنما اختلاف في الدرجة وليس 
حيث يمكن القول بأن الأصل هو السماح للإدارة بقدر من  ،الطبيعةأو  في الجوهر ااختلاف  

ا حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها القانون، بينما ا واتساع  حرية التقدير تختلف ضيق  
 .(4)الاختصاص المقيد هو الاستثناء

ا من الحرية، بينما السلطة المقيدة قسط   الإدارةن السلطة التقديرية تتطلب منح إحيث 
بد من  بد منه ولا نقيضين، وهذا التناقض لاأمام  فإنناتحديد وتقييد حركتها وحريتها،  إلىتدعو 

 .(5)رضاء المصلحة العامةإلف بين قطبيه من أجل متال
  

                                                           
 (.44الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (1)
 (.35العتوم، القضاء الإداري )ص (2)
 (.149حافظ، القضاء الإداري في الأردن )ص (3)
 (.92حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص (4)
 (.150غانم، الوسيط في القضاء الإداري )ص (5)
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 المبحث الثا  
 ال لط  الا دمر   للإدار  و طاق  أ اس 

ك في إطار وذل ،شباع الحاجات العامة للمواطنينإثل الوظيفة الأساسية للإدارة في تتم
كافية للقيام بهذه الواسع، ومن ثم فهي بحاجة ماسة لإعطائها السلطة ال ىاحترام القانون بالمعن

في كل  -بل يقدر  الإدارةا لتحديد اختصاص ا واحد  ن المشرع لا يتبع أسلوب  إحيث  ،الوظيفة
لتحقيق التوازن بين للقيام بوظيفتها فيقوم بالموازنة الضرورية  الإدارةسلطة  - حدة علىحالة 

للسلطة للقيام بوظيفتها من  الإدارةمتطلبات كفالة الحقوق والحريات من ناحية، واحتياجات 
 .  (1)ى ناحية أخر 

القدر المعقول من السلطة التقديرية للقيام بوظيفتها في  الإدارةع يمنح ن المشر  إحيث 
تبعا للظروف التي تواجهها  التقديروعندما يمنحها حرية ، ار كفالة الحقوق والحريات العامةإط

وذلك كله  ،متها ووقت صدورهاءأثناء قيامها بوظيفتها يمنحها حرية اختيار القرارات ومدى ملا
 .(2)في إطار مبدأ المشروعية

 : م  خ ل مطلبم  على ال حو الآالحدمث ع  هذا المبحث او  ا اول  

 :ومبررااهاال لط  الا دمر   للإدار  أ اس  المطلب الأول 
  :  ا داري ل لط  الا دمر   للإدار  ف  ال رار ا طاق المطلب الثا 

  

                                                           
 (.167رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص (1)
 (.51عمرو، القضاء الإداري في فلسطين )ص (2)
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 المطلب الأول
 أ اس ال لط  الا دمر   للإدار  ومبررااها

 ة والفنية والعملية التي تستوجبيقصد بأساس السلطة التقديرية: هي الأسس القانوني
ائفها مة للقيام بوظءمن حرية الحركة والتقدير والملا االمختصة قدر   الإداريةعطاء السلطات إ 

 .    بانتظام واطراد

ته التقديرية سلط الإدارةإن السلطة التقديرية للإدارة هي سلطة قانونية، فعندما يباشر رجل 
نه لا يستمد هذه السلطة من ذاته، ولكنه يستمدها من القاعدة القانونية إفي تطبيق القانون ف

قوم بتطبيقها، فالسلطة التقديرية للإدارة تظهر عند تطبيق قاعدة قانونية وتباشر في المرنة التي ي
لطة _ السلطة كما يوجد العديد من المبررات التي استوجبت منح هذه الس ،(1)حدود هذه القاعدة
 .التقديرية_ للإدارة

 :الآا  ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 الا دمر   لل لط  ال ا و   الأ اس: الأول الفرع 
 للإدار  الا دمر   ال لط  مبررات: الثا   الفرع 

 الأ اس ال ا و   لل لط  الا دمر   :الفرع الأول
وني. إن الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة كسلطة قانونية يتوجب تحديد أساسها القان

 نظريات لقيام السلطةأو  ظهرت عدة أفكار وللحديث عن الأساس القانوني للسلطة التقديرية
 ولعل من أهمها:  ،التقديرية للإدارة

 فكر  ادرو ال واعد ال ا و    -1

الفقيه النمساوي "هانز كلسن" وتفسير هذه النظرية: أن البناء  إلىهذه الفكرة أساس  رجعيو 
قمتها  علىالقانوني للدولة يتكون من مجموعة ضخمة من القواعد القانونية المتدرجة بحيث يقف 

ثم تترتب هذه القواعد في نسق  ،(2)الدستور، وتشكل القواعد الأخرى قاعدة الهرم القانوني للدولة
 . (3)قاعدة الهرم القانوني للدولة إلىهرمي من القمة 

                                                           
 (.31مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (1)
 (.20الجبوري، القضاء الإداري )صأشار إليه   (2)
يعتبر الدستور أعلى القواعد القانونية مرتبة من حيث القوة الإلزامية، فالقواعد التي يحتويها الدستور تسمو على جميع  ( 3)

القواعد الأخرى، لذلك فهو يتمتع بالسمو الموضوعي، وكما تتمتع الدساتير الجامدة بالسمو الشكلي، فالسلطة المختصة 
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ن إ، حيث ىوتقييد لقاعدة أدن ىأعللقاعدة  تخصيص علىفكل عمل قانوني يحتوي 
القاعدة القانونية الأعلى تحدد نطاق القاعدة الأدنى منها درجة، والقاعدة القانونية الدنيا هي 

 .(1)تخصيص للعليا

عمومية القاعدة القانونية العليا، فإنها فعندما تقوم القاعدة القانونية الدنيا بتخصيص 
اعدة الأدنى منها درجة، وهكذا ا للقا جديد  "التكييف والتفسير" تضيف شيئ   بعملية التخصيص

 .(2)قاعدة هرم تدرج قانوني ىأدن إلىنصل  ىحت

ن: فهي منفذة ومخصصة للقاعدة الها صفت فكل قاعدة قانونية في التدرج القانوني للدولة
منها درجة من ناحية، ومنشئة في ذات الوقت للقاعدة الأدنى منها درجة من ناحية الأعلى 

 .(3)ى أخر 

ذا وقف بقراره إا ن اختصاصه يكون مقيد  إف تنفيذ القاعدة القانونية، الإدارةعندما يتولى رجل ف 
صه بينما يكون اختصا ،قانونية التي يستمد منها اختصاصهعند حدود التنفيذ الحرفي للقاعدة ال

ذا أضاف في قراره بعض العناصر غير الموجودة في القاعدة القانونية، وهو ما يمكن إا تقديري  
 .(4)اعتباره بمثابة التخصيص لعمومية القاعدة القانونية

طار إيق من نطاق السلطة التقديرية في هذه النظرية أنها تض علىولكن يؤخذ 
أو  أكثر،أو  حالة الاختيار بين قرارينالتخصيص ووضع العناصر الجديدة، وقد تتحقق في 

قرار، وفي جميع اختيار الوقت المناسب لاتخاذ الأو  الامتناع عن اتخاذه،أو  اتخاذ القرار
 .(5)القاعدة القانونية العليا لىإضافة عناصر جديدة إالحالات لا يمكن 

 فكر  الح وق ال خص   -2

والاختصاص المقيد، وبمفهوم الربط بين الحقوق الشخصية  علىتقوم هذه النظرية 
الشخصية تتميز بأن لها  المخالفة تتحقق السلطة التقديرية في حالة غياب هذه الحقوق. فالحقوق 

ففي حالة الاختصاص المقيد، تكون هناك  ،مايتها تتمثل في الدعوى القضائيةوسيلة قانونية لح
                                                                                                                                                                     

حين أن القواعد القانونية الأخرى تصدر عن السلطات المؤسسة التي أوجدها بوضع الدستور هي السلطة التأسيسية على 
 (.   69)ص الدستور ذاته. غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية

 (.21الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )ص ( 1)
 (.29والتجارية )ص عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية (2)
 (.46بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (3)
 (.34مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (4)
 (.35المرجع السابق، )ص (5)
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كون حمايتها تبالقوانين، و  راكز المنصوص عليهامن الحقوق الشخصية ما يتولد مباشرة من الم
ا بهذه الحقوق، بينما في حالة الاختصاص التقديري لا يمكن  وثيق  بالدعوى المتصلة اتصالا  

 وبينهم.  الإدارةالامتناع عنه لانتفاء الرابطة القانونية بين أو  بعمل الإدارةلقفراد مطالبة 

أن الربط بين الحقوق وقد تعرضت هذه النظرية للنقد في معظم جوانبها، ومثال ذلك 
الشخصية والاختصاص المقيد، وتوافر السلطة التقديرية في حال غياب هذه الحقوق، هو ربط 

ثبت خلاف ذلك، فهذه النظرية تتصل بمجال السلطة التقديرية وليس بأساسها حيث  ،غير واقعي
 .(1)القانوني

 فكر  الم روع -3

حد كبير  إلىالتي تشبه و  الإدارةالأنشطة التي تقوم بها  علىهذه النظرية أساس  وميق
وبما أن الأفراد يتمتعون بسلطة تقديرية عند إدارتهم لمشروعاتهم،  ،مشروعات الأفراد الخاصة

 .(2)فإنه يجب الاعتراف للإدارة بمثل هذه السلطة

، اأحيان   الإداري تخلي القواعد القانونية عن تحديد النشاط  التساؤل عن سبب اروهنا يث
، في صفة الإداري في ممارسة النشاط بحرية التقدير  الإدارةخر عن سبب تمتع  بمعني 

و أ بوصفها المدير المسئول الإدارةن سلطات إحيث  ،الإداري المشروع التي تصبغ هذا النشاط 
مة، بتسيير مشروع كبير بهدف تحقيق المصلحة العا الإدارةالرئيس لهذا المشروع، وعليه تقوم 
باره باعت ي الإدار النشاط  إلىيرتبط بطبيعة المشروع فينظر  اوتعتبر السلطة التقديرية للإدارة أمر  

دير ، كما تملك تقاتقييد نشاطها ذاتي   الإدارةوفي سبيل ذلك تملك  ،تمن المشروعا امشروع  
مصدر السلطة التقديرية  الإداري المشروع للنشاط  مة نشاطها، وبالتالي تمثل صفةءملا

 وأساسها.

ن فكرة المشروع كأساس قانوني للسلطة التقديرية للإدارة ترادف فكرة "المرفق العام" إحيث 
ننا نتلمس الأساس القانوني للسلطة التقديرية للإدارة إسع، وحيث بمعناها الوا الإداري في القانون 

التي تحكم سير المرافق العامة وخاصة مبدأي "دوام المرفق العام"، في بعض المبادئ الأساسية 
نص قانوني باعتبارها من عناصر  إلىوهي مبادئ ملزمة مقررة دون الحاجة  3و"القابلية للتغيير"

                                                           
 (.35-36المرجع نفسه، ) (1)
 (.50بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (2)
 (.  157_153)ص لمزيد من الايضاح حول هذه المبادئ راجع غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري  ( 3)
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 اوالإدارة الحديثة تتطلب رؤية متطورة للنشاط الإداري، وتستلزم أن تملك قدر   .(1)المشروعية
من حرية التقدير في ممارسة نشاطها باعتباره بمثابة "المشروع" الذي يتعين أن يؤدي  معقولا  
وذلك في إطار المصلحة العامة ، سبيل تحقيق الأهداف المبتغاة منهأكمل وجه في على نشاطه 
 للمجتمع.

 مبررات ال لط  الا دمر   للإدار الفرع الثا  : 
ت وأسانيد قانونية وفنية وعملية ومنطقية تحتم إن لفكرة السلطة التقديرية للإدارة مبررا

وتتمثل  ،(2)المختصة باستخدامها عند القيام بوظائفها الإداريةوتفرض وجودها وتمتع السلطات 
 ي: هذه المبررات فيما يأت

 ا دار  ا احال  وضع قواعد عام  لكاف  افاصمل الح ا   -1

أن يرسم أو  ،الإداريةإن المشرع لا يستطيع أن يتنبأ بجميع ملابسات وظروف الوظيفة 
، ولذلك كان من المتعين أن ةحد ىيجب عليها اتخاذه في كل حالة عل للإدارة السلوك الذي

يترك للإدارة وهي تمارس وظيفتها، حرية تقدير ملاءمة أعمالها، بالنسبة لبعض 
 . (3)اختصاصاتها

ات يئلمام بجز حاطة بكل شيء والإالإ على ى يقو فالقانون مهما بلغ شموله وزادت دقته لا 
ير الوقائع ووزن تقدا من الحرية لقدر   الإدارةلذلك كان من الواجب منح  ،(4)حصر لها لا

 الإداري مواجهة الحياة اليومية وحل المشكلات التي تواجه العمل  علىالظروف، فهي الأقدر 
 .  (5)النظام العام علىا والتي تمثل خطر  

 ا دار  فكر  الص ح    -2

التي تمكنه من استنباط كافة  الإداريةع بالقدر الكافي من الخبرة عادة لا يتمتع المشر   
حيث إن الخبرة والتجارب التي تكتسبها  ،الإداري تحكم سير العمل  التي الإداريةالضوابط 

شرافها إوالروح العملية التي تستمدها من ، ووسائلها الخاصة التي تستقي منها معلوماتها الإدارة
ا  من حرية التصرف تحقيق  ا معقولا  ها قدر  ءدارة المرافق العامة تبرر إعطاإ علىالمستمر 

                                                           
 (.40-36جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة )ص (1)
 وما بعدها(. 59عبد الجليل، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة )ص (2)
 (.49حافظ، القضاء الإداري )ص (3)
 (.114نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري )ص (4)
 (.539السناري، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء )ص (5)
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عدم الاعتراف بالسلطة  على الإداري  ع والقضاءولهذا فقد حرص المشر   ،(1)للمصلحة العامة
التقديرية للإدارة إلا بالقدر اللازم والضروري لتحقيق أهدافها ودون أية تضحية بحقوق الأفراد 

 . (2)وحرياتهم
 ا داري ال لط  الا دمر   ضرور   لفاعل   العمل  -3

توجب أن يترك للإدارة معالجة الحالات  الإداريةإن مقتضيات العمل وضرورات الحياة 
حيث  ،(3)الجمهور إلىا بالأفراد وأقرب ا لأنها أكثر احتكاك  الواقعية ووزن ظروفها وملابساته

لة التي تتيح للإدارة القيام بالتزاماتها ومواجهة عاتعتبر السلطة التقديرية الوسيلة الناجعة والف
الاحتياجات العامة لقفراد، فبمقتضي سلطتها التقديرية تختار أنسب الوسائل، وأفضل الأوقات 

 .  (4)اللازمة والملائمة لهلاتخاذ القرارات 

 الإدارةحدوث تغييرات في دور  إلىولقد أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
، وأساليب الإدارةناطتها بإفظهرت سلطات جديدة تمت  ،حبتها تغييرات في أساليب الحكومةصا

 .(5)الإداريةجديدة لممارسة الوظيفة 

 وطبيعة ومدى سلطاتها، والطرق  الإدارةلهذا كله يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تنظيم 
 .دارة النشاط الحكومي على ضوء احتياجات العمل ومتطلباتهإلأساليب التي تتم بواسطتها وا

ن المصلحة العامة تقتضي الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة، فلا يمكن أن إحيث 
، بل يتعين احرفي   اأداة لتنفيذ القانون تنفيذ  أو  لة صماء على أن تكون مجرد  الإدارةيقتصر دور 
 . (6)تنمو لديها ملكة الابتكار والتجديد ىالاختيار والتقدير حت علىمنحها القدرة 

في جهاز الدولة  الإداري ذلك، فإن المنطق، والصالح العام، وحسن سير العمل  ىوعل
اتخاذ نوع العمل أو  عدم اتخاذه،أو  الحرية في اتخاذ القرار المناسبا من قدر   الإدارةيتطلب منح 

 .(7)وبالتالي تحديد الوقت المناسب للتصرف ،الملائم

                                                           
 (.45الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (1)
 (.445الحلو، القانون الإداري )ص (2)
 (.33البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص (3)
 (.71الشوبكي، القضاء الإداري )ص (4)
لمزيد من الايضاح حول أثر التطورات الاجتماعية والاقتصادية على دور الدولة  (.70الشوبكي، القضاء الإداري )ص (5)

 (. 20ووظائفها راجع غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي )ص
 (.114نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري )ص (6)
 (.39، القضاء الإداري )صعبد الله (7)
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 الم مد  افادي عموب ال لط  -4

ا للاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة، فإذا إن تفادي عيوب السلطة المقيدة يعتبر مبرر  
تحكمها، إلا أو  الإدارةكانت السلطة المقيدة لازمة لحماية حقوق وحريات الأفراد ضد تعسف 

وتؤدي من  الإداري أنها قد تنتهي في كثير من الحالات إلى وضع عراقيل في سبيل العمل 
، كذلك تقتل روح الابتكار والتجديد في العمل الإداري الناحية العملية إلى بطء وارتباك العمل 

السلطة فة المقيدة، السلطة التقديرية بجانب السلط الإدارةفلذلك كان من الضروري منح  ،الإداري 
ى الواقع المتغير تطبيق القواعد العامة المجردة علا و مة تصرفاتهءتسمح للإدارة بملا التقديرية

 .(1)للحياة اليومية

، اريةالإدفهي ضرورية لحسن سير العملية  ،أهمية السلطة التقديرية للإدارة أتيتومن هنا 
لىو   جوارها لا بد من وجود السلطة المقيدة وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد. ا 

فجميع  ،ا في ذاتهبشيء من الحرية في التصرف ليس بدع   الإدارةن استقلال إحيث 
ا بحسب ا واتساع  الحرية في التصرف يختلف ضيق   السلطات العامة في الدولة تتمتع بقدر من

 .(2)الأحوال

  

                                                           
 (.38كنعان، القضاء الإداري )ص (1)
 (.33الطماوي، النظرية العامة لقرارات الإدارية )ص (2)
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 المطلب الثا  
 ا داري ف  ال رار  ل لط  الا دمر   للإدار ا طاق 
ء أثنا للظروف والمستجدات التي تعتريها اع للإدارة سلطة تقديرية تبع  عندما يمنح المشر  

 ،متها وتوقيت صدورهاءومدى ملاا حرية اختيار القرارات ممارستها لاختصاصاتها، فيمنحه
ابة المشروعية ولا من رق أمن الخضوع لمبد امطلق   اتحرير   الإدارةولكن هذا لا يعنى تحرير 

لا في نطاق مبدأ إلطة التقديرية للإدارة لا تمارس تصرفاتها، فالس على الإداري القضاء 
 المشروعية وفي ظل الرقابة القضائية. 

  :فرعم  على ال حو الآا إلىالمطلب  وب اء على ما  بق      هذا

 :ماه   ال رار ا داري  الفرع الأول 
   ا داري ال لط  الا دمر   للإدار  ف  ال رار  :الفرع الثا 

 ماه   ال رار ا داري  الفرع الأول:
عن  يثدبد من الح لا الإداري قبل الحديث عن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في القرار 

 .هوأركان الإداري تعريف القرار 

 ا داري اعر ف ال رار  :أولا 
، القضاءو ذلك للفقه  اتارك  ، الإداري ع في النظم القانونية المقارنة القرار لم يعرف المشر  

 :الإداري وسنعرض التعريف الفقهي والقضائي للقرار 
لا أن إ الإداري للقرار  الإداري : تعددت تعريفات الفقه ا داري الاعر ف الف ه  لل رار 

 عنى.غالبية هذه التعريفات تدور حول نفس الم

دارية ويرتب إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إحيث يعرفه بعض الفقه بأنه: "
 .(1)قانونية" ا ثار  

المنفردة  الإدارةر بإرادة الفقه بأنه: "عمل قانوني نهائي صاد جانب  خر من يعرفهو 
 .(2)إدارية وطنية، وتترتب عليه  ثار قانونية معينة" كسلطة

                                                           
 (.271الحلو، القضاء الإداري )ص (1)
 (.41عبد الله، القضاء الإداري )ص (2)
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كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع " عرفه الفقيه الفرنسي ليون دوجي بأنه:و 
 .(1)كما ستكون في لحظة مستقبلية"أو  القانونية كما هي قائمة وقت صدوره

 داري الإبالإضافة للتعريفات الفقهية فقد عرف القضاء  :الإداري التعريف القضائي للقرار 
 :الإداري القرار 

رادتها الملزمة بما إعن  الإدارة"إفصاح  :قضاء مجلس الدولة المصري بأنه هعرفحيث 
ا كان ذلك ممكن   ىمعين، مت حداث أثر قانونيإبمقتضي القوانين واللوائح بقصد  لها من سلطة

 .(2)"تحقيق المصلحة العامةا، ابتغاء ا قانون  وجائز  

 :لتعريف القضاء المصري بأنه امطابق   اكما عرفته محكمة العدل العليا الفلسطينية تعريف  
حداث إبمقتضي القوانين واللوائح بقصد  مة بما لها من سلطةرادتها الملز  إعن  الإدارة"إفصاح 

 .(3)بهدف من المصلحة العامة" اقانون   اوجائز   اكان ذلك ممكن   ىأثر قانوني معين، مت

 الإداريةتعبير عن الإرادة المنفردة للسلطة : "بأنه الإداري وفي قرار  خر عرفت القرار 
 . (4)بقصد إحداث أثر قانوني معين"

صادر  بأنه: عمل قانوني نهائي الإداري  ف القراريوبناء على التعريفات السابقة يمكن تعر 
 .امعين   اقانوني   اوطنية يحدث أثر  بإرادة منفردة عن سلطة إدارية 

 ا داري : أركا  ال رار اثا  ا 
مجموعة من الأركان تظهر الذاتية المستقلة له وتميزه عن غيره من  الإداري للقرار 

إن  لا على قرار إداري، وبالتاليام إلا تقالإلغاء  ،  ويترتب على هذا أن دعوى الإداريةالأعمال 
الإلغاء  لا يقبل قاضي ومن ثم الإداري تحقق وجود القرار ي ف ركن من هذه الأركان لمتخل  

، الإداري حيث يمكن استخلاص هذه الأركان من تعريف الفقه للقرار  ،(5)الدعوى ويردها شكلا  
 ي:وهي على النحو الآت

                                                           
 (.29النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري )ص (1)
 (.244غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص (2)
، مبادئ محكمة العدل العليا 20/5/2008، جلسة 2008 /21قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  (3)

 وما بعدها(.  90للمستشار/ أشرف نصر الله و خرين )ص
ادق، دعوى الإلغاء في القضاء ، غير منشور، مشار لدى علي ص16/11/2003، جلسة 138/2002قرار رقم  (4)

 (.  122الإداري الفلسطيني )ص
 (.36أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص (5)
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 ال رار ا داري عمل قا و   -1

أعمال الإدارة المادية يعتبر القرار الإداري عملا قانونيا  تصدره الإدارة، فهو ليس من قبيل 
حيث أن الإدارة حينما تباشر وظيفتها تصدر نوعين من  ،(1)سواء كانت إرادية أو غير إرادية

الأعمال والتصرفات، فإما أن تكون أعمالا  قانونية وهي التي تنحصر في القرارات الإدارية 
رية أم عقود خاصة تنزل والعقود التي تكون الإدارة طرفا  فيها سواء كانت هذه العقود عقود إدا

ما أن تكون أعمالا  ماديةفيها الإدارة منزلة الأف ، وحيث يترتب على اعتبار القرار الإداري راد. وا 
 .(2)قاضي الإلغاء ستبعاد الأعمال المادية من رقابةعملا  قانونيا  ا

 دور ال رار ا داري بصف   هائ  ص -2

الإداري نهائيا ، أي قابل للتنفيذ دون حاجة يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار 
  وقد اختلف فقهاء القانون العام على تسمية القرارات الإدارية "بالنهائية".  .(3)إلي إجراء لاحق

حيث ذهب جانب من الفقه المصري إلي أن اختيار كلمة )نهائي( للدلالة على القرارات 
ير موفق، واقترح استبداله بكلمة تنفيذي لأنه الإدارية التي تقبل الطعن بالإلغاء هو اختيار غ

أوفى بالغرض، فالقرارات الإدارية تصبح قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صيرورتها قابلة 
 .(4)للتنفيذ

إلا أن هناك جانب كبير من الفقه، _ وبحق_ يفضل استخدام لفظ "نهائي" للدلالة على 
_ لا ينظر إلي ار أن القرار _لكي يعتبر نهائيا  عن عليه بالإلغاء، على اعتبقابلية القرار للط

نما بالنظر لصاحب المصلحة في موضوع معين  .(5)الجهة التي أصدرته، وا 

وهو ذات موقف غالبية ، مستقر تشريعيا  وقضائيا  وفقهيا  حيث أن استخدام لفظ نهائي 
يجب أن يكون القرار الفقه المصري والفلسطيني. حيث قررت محكمة العدل العليا بأنه "

                                                           
 (.37المرجع السابق، )ص ( 1)
 (.  255م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 2)
 (.273الحلو، القضاء الإداري )ص ( 3)
(، صادق ، دعوى 53أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين _ الكتاب الثاني_ )صمشار إليه عند  ( 4)

 (.  173الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني.)ص
 (.175صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص ( 5)
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لا فإن الطع ن فيه سابقا  لأوانه ويتعين المطعون فيه أمام هذه المحكمة قرارا  إداريا  ثابتا  ونهائيا  وا 
 .(1)"رفضه،....

وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه الرأي الثاني بإبقاء لفظ نهائي وليس تنفيذي وذلك منعا لحدوث 
ت، ولتعارف الجميع على أن القرار الإداري النهائي ارتباك لا داعى له نتيجة لتغير المصطلحا

هو القرار الذي لا يجوز التعقيب أو المصادقة عليه من جانب سلطة إدارية أعلى من السلطة 
التي قامت بإصداره. وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل العليا على أن المقصود بالقرار 

ي مركز قانوني للطاعن ولا يمكن تداركه إلا بإلغائه أو القرار الذي يؤثر فالإداري النهائي هو "
 . (2)تعديله من قبل المرجع المختص وهو محكمة العدل العليا"

محكمة  الإجراءات التحضيرية والأعمال التمهيدية لا تقبل الطعن أمام" بأنه: كما وقضت
القرار الإداري عليها طلاق وصف إالعدل العليا لأنها ليست قرارات نهائية، وبالتالي لا يجوز 

لأن القرار النهائي هو القرار الأخير الصادر عن الإدارة والذي ينفذ بغير حاجة إلى صدور قرار 
وتذييل القرار ضت بأن قرار وقف الموظف عن عمله . كما وق(3) خر يصدر عن سلطة أعلى"

 .(4)هو قرار غير نهائي -لحين صدور تعليمات أخرى  –بعبارة 

وبناء على ما سبق وتأكيدا  له لا تعد قرارات اللجنة المختصة بالتحقيق مع الموظف 
نها تحتاج إلى تصديق جهة أعلى منها حيث ألزم المشرع لجنة إالمخالف بأنها قرارات إدارية إذ 

التحقيق برفع تقرير إلى اللجنة المختصة بتشكيلها، كما يجوز للسلطة المختصة بتشكيل اللجنة 
 .(5)بتوصيات اللجنة أو تعديلها وذلك كما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةالأخذ 

لعدل العليا استخدمت كل من لفظ تجدر الإشارة إلي أن بعض أحكام محكمة احيث أنه و 
القرار الإداري هو لقرارات الإدارية، حيث قررت أن "تنفيذي" و"قطعي" للدلالة على نهائية ا"

لمتضمن إفصاح سلطة إدارية عامة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة القرار ا
                                                           

، مشار إليه عند: غانم، القضاء الإداري في ضوء 29/12/2002، جلسة 119/2002دل العليا رقم قرار محكمة الع ( 1)
 (.    260م )ص2016لسنة  3قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم 

داري رام الله، غير منشور. مشار إليه عند: أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإ 7/4/2004، جلسة 8/2000قرار رقم  ( 2)
 (.    54في فلسطين _ الكتاب الثاني _ )ص

 م31/1/2001( جلسة 233/2008قرار محكمة العدل العليا رام الله رقم )( 3)
 .29/2/2002( جلسة 119/2002قرار محكمة العدل العليا بغزة رقم )( 4)
التحقيق أن تقدم تقريرا إلى السلطة "يجب على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من  ( حيث جاء فيها:91/3،1نص المادة ) ( 5)

... والتوصيات التي تراها مناسبة،... يجوز للسلطة المختصة بتشكيل  المختصة بتشكيل اللجنة مصحوبا  بمحضر للجنة
 لجنة تحقيق الموافقة على توصيات اللجنة أو تعديلها.
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بمقتضي القانون، بقصد إحداث مركز قانوني معين، وأن القرار القابل للطعن أمام محكمة العدل 
 .(1)العليا هو القرار الإداري النهائي التنفيذي"

 صادر با راد  الم فرد  للإدار  ال رار ا داري اعبمر -3

د التعبير عن الإرادة قد يتمثل في أمر إيجابي، وقد يستفاد من موقف سلبي، لذلك يوج
ون دفردة ويجب أن يكون القرار صادرا  عن إرادة الإدارة المن القرار الإيجابي والسلبي والضمني.

غاء له بالإأي اعتبار لإرادة المخاطب بالقرار الصادر، لكي نكون أمام قرار إداري قابلا  للطعن في
  أمام القضاء الإداري.

إذا أظهرت فيه الإدارة إرادتها باتخاذ موقف إيجابي معين، وذلك قد ال رار إمجاب اا ويكون 
يكون إما بكتابة القرار، مثل معظم القرارات اللائحية وغالبية القرارات الفردية. أو النطق به 

عنه بالإشارة، وقد تكون الإشارة شفاهة، مثل قرارات فض التجمهرات غير المشروعة. أو التعبير 
 .(2)ضوئية أو صوتية كالتي تستخدم في تنظيم المرور في الشوارع والميادين

فهو القرار الذي يتحقق في امتناع جهة الإدارة أو رفضها اتخاذ إجراء ال رار ال لب  أما 
يل المحاكم من قانون تشك (33). حيث تنص المادة (3)معين يلزمها القانون واللوائح باتخاذه

_ رفض الجهة الإدارية 5النظامية على أنه:" تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:....
أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا  لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول 

 بها....".

الإدارة سكوتا  فهو القرار الذي يفترضه المشرع استنادا  إلي سكوت  ال رار الضم  أما 
، بمعنى أنه ملابسا ، ولكي يكون هناك قرار ضمني لا بد من توافر شرطين هما المدة والنتيجة

لابد أن تكون هناك مدة محددة كما في حالة الاستقالة حيث اشترط القانون مرور ثلاثين يوما  
ث قررت محكمة العدل العليا بأن دون البت فيها، تكون النتيجة قبول الاستقالة ضمنا . حي

                                                           
يد الحاج على ضد محافظ نابلس. مشار إليه ، عبد المج28/12/1999عدل عليا برام الله_ جلسة  24/97القرار رقم  ( 1)

(، 263م، )ص2016لسنة  3عند: غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم 
 (.    174وعند: صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )

 (.    42لكتاب الثاني_ )صأبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين _ ا ( 2)
 (.268م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 3)
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انقضاء مدة ثلاثين يوما  على تقديم الطلب وامتناع الإدارة عن اتخاذ أي قرار هو قرار ضمني "
 .(1)بالرفض"

هذا ولا يعني شرط صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة أنه يجب أن يصدر من فرد 
ل في مرحلة من مراحل تكوينه لأنهم واحد, فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعم

، كما لا تتأثر إرادة الإدارة المنفردة إذا كان تنفيذ (2)بالنهاية يعملون لحساب جهة إدارية واحدة
على موافقة الأفراد كقرار تعيين موظف، أو يتطلب قبل صدوره تقديم طلب من  ا  معلق رالقرا

 .(3)ستقالةصاحب الشأن كطلب الا

  ا داري م   لط  إدار   وط   ار صدور ال ر  -4

يجب أن يصدر عن أحد أشخاص المطعون فيه بالإلغاء حتى يعتد بالقرار الإداري 
فالقرار الإداري يمكن أن  ،(4)القانون العام بغض النظر عن كونها مركزية أو غير مركزية

يصدر عن رئيس السلطة الوطنية أو من أحد الوزراء، كما يمكن أن يصدر عن هيئة محلية أو 
 .(5)من هيئة عامة، أو من إحدى النقابات المهنية باعتبارها من أشخاص القانون العام

ان يكون القرار يشترط في دعوى الإلغاء " قضت محكمة العدل العليا بأنه:حيث 
، وأن القرار الإداري لا يعتبر قرارا  خاضعا  للطعن أمام محكمة العدل إداريا   ا  المطعون فيه قرار 

العليا ما لم يكن صادرا  عن سلطة إدارية أو مؤسسة عامة أو شخص من أشخاص القانون 
أن تكون السلطة الإدارية العامة التي يصدر عنها العمل أو ويقتضي هذا الشرط ، (6)العام"

التصرف سلطة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها بحيث يكون التصرف 
أما إذا استمدت الإدارة سلطتها معبرا عن الإرادة الذاتية لهذه الجهة بوصفها سلطة عامة وطنية، 

فإنها لا تعتبر سلطة وطنية، وذلك لأن دعوى الإلغاء إنما في إصدار القرار من قانون أجنبي 
وعليه لا تقبل دعوى الإلغاء وجدت للرقابة على مشروعية قرارات السلطات الإدارية الوطنية، 

ن مست هذه القرارات مراكز  على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الأجنبية حتى وا 

                                                           
، موسوعة القضاء سمهدانة . رام الله، غير منشور. مشار إليه عند: أبو31/5/2006، جلسة 106/2005قرارها رقم  ( 1)

 (.    44الإداري في فلسطين _ الكتاب الثاني_ )ص
 (.35عمرو، القضاء الإداري )ص( 2)
 (.212الشاعر، الوجيز في القانون الإداري )ص( 3)
 (.78العتوم، القضاء الإداري )ص( 4)
 (.    44صادق،  دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص ( 5)
 .م28/9/2008( جلسة 195/2008العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم )قرار محكمة ( 6)



www.manaraa.com

89 

قليمية القوانين إلمبدأ  ة دولها ولا يحق لأي دولة استنادا  لسلطات الأجنبيلالوطنيين وذلك كون أن 
ولقد استقرت أحكام ، (1)أن تنظر في مدى مشروعية القرارات الصادرة بمقتضى قانون أجنبي

محكمة العدل العليا في فلسطين على ضرورة أن يكون القرار المطعون فيه صادر عن سلطة 
القرار من القانون الوطني، وعليه لم تعتبر إدارية وطنية تستمد اختصاصاتها في إصدار 

القرارات الصادرة من موظفي وطنيين يستمدون سلطاتهم من قانون أجنبي قرارات إدارية تقبل 
 .(2)الطعن بالإلغاء أمامها

 ث ال رار ا داري أثراا قا و  اا أ   حد -5

المنفردة بقصد يتميز القرار الإداري بأنه تصرف ينطوي على تعبير عن إرادة الإدارة 
بذاته تؤثر  دارة هو أنه يرتب  ثارا  قانونيةيميزه عن باقي تصرفات الإ ترتيب أثر قانوني، وهذا ما

، وذلك بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل أو إلغاء مركز (3)في المركز القانوني للطاعن
  قانوني قائم بالفعل مادام أن هذا الأثر ممكنا  وجائزا  قانونا .

الطعن  يقبل الذي الإداري  القرار" ا  لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن:كيدوتأ
  .)4("قانونيا    أثرا   يحدث أن شأنه من الذي القرار هو بالإلغاء

ركز ملغاء ولا بد أن ينتج عن القرار الإداري  ثارا  قانونية، قد تكون إنشاء أو تعديل أو إ
 اريا .ا  إدعلى القرار الإداري أثار من هذا القبيل فإنه لا يعد قرار  قانوني معين، فإذا لم يترتب

 رطين:شوالقضاء الإداري يشترط حتى يكون القرار الإداري منتجا  لآثاره القانونية توافر 

ثرا أوجوب تولد  ثار قانونية عن قرار المطعون فيه وبالتالي يستبعد أي قرار لا يحدث  -1
 اء.قانونيا من نطاق دعوى الإلغ

 عي. أن يحمل القرار قابلية إحداث أثار قانونية بذاته من شأنها أن تحدث ضررا  بالمد -2

ومما سبق يتضح أن هذا القرار يجب أن يمس مصالح الأفراد ويؤثر على أوضاعهم 
 .(5)سواء تعلق القرار بفرد أو أفراد معينين بذواتهم أو تعلق بقرار تنظيمي لائحي

                                                           
 (.71الجبوري، القضاء الإداري "دراسة مقارنة" )ص( 1)
 (.   272م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 2)
 (. 54عمرو، مبادئ القانون الإداري "نشاط الإدارة ووسائلها" )ص ( 3)
 م.8/6/2011( جلسة 634/2010قرار محكمة العدل العليا برام الله )( 4)
 (.  275م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 5)
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الأصل في القرارات الإدارية التي تقبل الطعن أمام " العليا بأن:حيث أقرت محكمة العدل 
محكمة العدل العليا أن تكون مستوفية لكافة أركانها وشراط صحتها ثم أن يكون من شأنها 
التغيير في المراكز القانونية للمستدعين سواء بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل مركز قانوني 

 .(1)أو بإلغاء مركز قانوني"

يخرج من نطاق دعوى الإلغاء القرارات التي تصدرها الإدارة والتي لا  فإنه ومما سبق
ترتب أثارا  قانونية لعدم إلحاقها أية أضرار، أي عدم مساسه بالمركز القانوني للطاعن من ناحية 

 .(2)خرى أو القرار الذي يولد  ثارا  قانونية معينة ولكنها غير ممكنة أو جائزة قانونا  من ناحية أ

حيث استقر قضاء محكمة العدل العليا على العديد من المبادئ والتي اعتبرت فيها أنها 
و ثير على المركز القانوني للطاعن أغير مختصة بالنظر في الطلبات المقدمة إليها لعدم التأ
في  قررته بعدم اختصاصها بالنظر عدم حدوث ضرر له من قبل القرار، ومن هذه الأمثلة ما

القرارات التوكيدية وقررت أنه:" .... بناء  على ما تقدم تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه هو 
نه لم تطرأ أو تستجد أية أمور بعد صدور القرار السابق، ولم يحدث  تأكيد على قرار سابق، وا 

ا القرار لا القرار المطعون فيه أي تغير أو تعديل في المركز القانوني للمستدعى وعليه فإن هذ
  . 3يقبل الطعن"

 و التحضيرية الأعمال أن:قررت   الفلسطينية العليا العدل محكمة تطبيقات ومن
 القرار على ينصب أن يجب الطعن بالإلغاء وأن بالإلغاء الطعن تقبل لا التمهيدية الإجراءات
 الإجراءات  "أن: على أكدت المحكمة وكذلك ".(4)القانوني الأثر بذاته يحدث الذي الإداري 
 أثرا بذاتها لا تحدث أنها باعتبار الطعن تقبل لا الإداري  القرار لإصدار اللاحقة التنفيذية
 بالإلغاء فيه الطعن يجوز ا  إداري ا  قرار  الرغبة الإعلان عن يعتبر لا" بأنه قررتكما و ".  (5)قانونيا
 ".(6)القانونية المراكز في تغيير عليه يترتب لا لأنه

                                                           
، مجموعة المستشار أشرف نصر 21/5/2013، جلسة 62/2013غزة في الطلب رقم قرار محكمة العدل العليا ب (1)

 (.136الدين و خرين، مرجع سابق، )ص
 (.59أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين _ الكتاب الثاني_ )ص ( 2)
، برام الله. مشار إليه 3/10،2005جلسة  ،39/2003، وقرارها رقم 3/6/2006 جلسة ،171/2005قرارها رقم  (3)

 (.   59عند: أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين_ الكتاب الثاني_ )ص
 .5/3/2007( جلسة 63/2006قرار محكمة العدل العليا برام الله بالدعوى رقم )( 4)
 م16/6/2010( جلسة 170/2009قرار محكمة العدل العليا برام الله بالدعوى رقم )( 5)
 م24/5/2012( جلسة 54/2012قرار محكمة العدل العليا بغزة بالدعوى رقم )( 6)
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بأنه:" القرار الإداري القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار كما قضت 
 .(1)الإداري النهائي التنفيذي"

وبعد الحديث عن تعريف القرار الإداري وأركانه سنتناول الحديث عن نطاق السلطة 
 التقديرية للإدارة في القرار الإداري.

 ا داري الفرع الثا  : ال لط  الا دمر   ف  ال رار 
صدار القرارات الإدارية المظهر الرئيس لوسائل الإدارة في إتعتبر سلطة الإدارة في 

لذلك يعتبرها فقه القانون العام أهم وأخطر امتيازات  ،مباشرة كافة أوجه نشاطها دون استثناء
من لا إن الإدارة لا تستطيع أن تمارس امتيازاتها إالسلطة الإدارية التي لا غنى عنها، حيث 

 .(2)فتباشر عن طريقها السلطة التقديرية ،خلال هذه القرارات

ن غالبية القرارات الإدارية تجمع بين السلطتين التقديرية والمقيدة، فليس ثمة سلطة إحيث 
سلطة على فيتعذر القول بوجود عمل يحتوي  ،تقديرية مطلقة وكذلك لا يوجد سلطة مقيدة مطلقة

 . (3)مطلقةتقديرية مطلقة أو سلطة مقيدة 

داري هو إن تتكاملان عند مباشرة سلطة اتخاذ القرار الإداري، فكل عمل ان السلطتافهات
حد بعيد، وقد  إلىطلاقها إا في وقد تصل السلطة التقديرية أحيان   ،امزيج من السلطتين مع  

 . (4)عليها فكرة الاختصاص المقيد ىلحد شديد بحيث تطغ ى تتضاءل أحيانا أخر 

ه السلطة التقديرية في حدها الأقصى أو الأدنى، وقد تكون سلطة وسط بين هذوقد توجد 
 وتلك. ونفصل ذلك على النحو التالي:

 ال لط  الا دمر   ف  حدها الأقصى: أولا 
حيث تبرز  ،الإدارةزاء القرارات الصادرة عن إ للإدارةيختلف مدى السلطة التقديرية 

عدم أو  في أوسع نطاق لها عندما يمنحها المشرع حرية القيام بالعمل للإدارةالسلطة التقديرية 

                                                           
 .28/2/2007( الصادر بتاريخ 12/1999في الدعوى رقم ) 303قرار محكمة العدل العليا برام الله رقم( 1)
 (. 6جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة )ص (2)
يذهب بعض الفقه الفلسطيني خلاف ذلك حيث يرى الدكتور هاني غانم: "أن سلطة الإدارة لا يمكن أن تكون تقديرية  (3)

إن العمل الإداري يجمع في الغالب  .خر من السلطة المقيدة بالكامل، إنها تتضمن قسط ا من السلطة التقديرية وقسط ا 
ا، و  لكن هذا لا يمنع أن تكون مقيدة بالكامل، وخير مثال على هذه الأخيرة الأعم بين السلطتين المقيدة والتقديرية مع 
 (.  153راجع غانم، الوسيط في القضاء الإداري في فلسطين )ص .حساب رواتب الموظفين ومنح الترقية بالأقدمية

 (. 93جمال الدين، لمرجع السابق، )ص (4)
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تصرفها واختيار الوقت المناسب  اساسهأعلى  ىسباب التي تبنفيكون لها اختيار الأ ،القيام به
ومنح الجوائز والشهادات والأوسمة  لقجانب، ومثال ذلك: منح التأشيرات (1)للقيام بذلك التصرف

 الفخرية.

 ال لط  الا دمر   ف  حدها الو ط: ثا  اا 
ع الحرية في أن وتبرز السلطة التقديرية للإدارة في حدها الوسط عندما يمنحها المشر  

ن تبني قراراتها أن تتصرف أذا ما اختارت إملزمة  ىتمتنع عن التصرف، ولكن تبقأو  تتصرف
 .(2)معينةأسباب  على

ح الاختيار، ومنأو  لامتيازاأساس  علىومثال ذلك: تأديب الموظفين وترقية الموظفين 
 والصيد وحمل السلاح.لقيادة رخص ا

 ال لط  الا دمر   ف  حدها الأد ى: ثالثاا 
 اواسع   مجالا   للإدارة دنى عندما لا يترك المشرعفي حدها الأ للإدارةتبرز السلطة التقديرية 

لها  في اتجاه معين ولكن الإدارةن تتصرف جهة أمعينة فلا بد  اأسباب   ذا وجدتإي الاختيار، فف
 .(3)الحرية في اختيار الوقت الذي يصدر فيه قراراتها

حالة الموظ  حالةفإ ،دف على التقاعد ببلوغه سن التقاعومثالها: قرارات الترقية بالأقدمية وا 
( من 6) بنص القانون كما نصت المادة أمر وجوبي موظف على التقاعد ببلوغه سن الستين

م م "تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الستين من عمره" فتلتز 1998قانون الخدمة المدنية لعام 
وغه للتثبت من بل لها الحرية في تقدير عمر الموظف ىبما جاء وفق القانون ولكن يبق الإدارة

 حالته للتقاعد ولها الحرية في اختيار الوقت المناسب للتعاقد معه.إسن الستين عند 

ضاقت، لا توجد سلطة أو  سواء اتسعت للإدارةما سبق يلاحظ أن السلطة التقديرية م  
ساءة استعمال إا بتحقيق المصلحة العامة وعدم مقيدة دائم   الإدارةتقديرية مطلقة بل تبقي 

الهدف المخصص لها أو  بسلطتها عن تحقيق المصلحة العامة الإدارةذا انحرفت إالسلطة، ف
 . بالإلغاء اساءة استعمال السلطة وجدير  إبعيب  اقرارها معيب  ا، فيصبح قانون  

                                                           
 (.52عمرو، القضاء الإداري في فلسطين )ص (1)
 (.393لقضاء الإداري ومجلس الدولة )قضاء الإلغاء( )صفهمي، ا (2)
 (.53عمرو، القضاء الإداري في فلسطين )ص (3)
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 الرابعالفصل 
 على ال لط  الا دمر   للإدار  ا داري رقاب  ال ضاء 

 امهمد وا    :
ابة ، أنجح صور الرقالإدارةأعمال  علىتعتبر الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم 

الحقوق والحريات العامة  علىا لحقوق وحريات الأفراد، ومن غير شك أن الحرص ضمان  
لرقابة المزيد من ا إلى، وهذا يدفع قاض  أو  ليه كل فقيهإما يهدف  ىفراد، هو من أنبل وأسملق
ل استقلا ا لما يتمتع به القضاء من، وذلك نظر  الإداري لة لضمان حقوق الأفراد تجاه النشاط عاالف

لمة حدود سلطاته فتكون له الك الإداري وحصانة وحيدة ونزاهة، مع مراعاة ألا يتجاوز القضاء 
 . الإداريةالأخيرة في المسائل 

تص المحاكم العادية، حيث تخ إلى الإدارةأعمال  علىمهمة الرقابة القضائية وقد توكل 
نشأ تتلك التي  مأ ا فيهم،طرف   الإدارةبالفصل في جميع المنازعات سواء المنازعات التي تكون 

هذا  جوار ىلا  الأنجلوسكسوني، و أو  قضاء الموحديطلق عليه ال بين الأفراد فيما بينهم، وهو ما
صة، محاكم خاب الإداريةحيث خص المشرع المنازعات  ،اللاتينيأو  النظام يوجد النظام المزدوج

 ضائيةتتميز باستقلالها عن المحاكم العادية. ولكل نظام خصائصه وعيوبه، كما وأن للرقابة الق
 سواء كانت ضمن النظام الإدارةأعمال  على الأخرى سمات تميزها عن غيرها من صور الرقابة 

 المزدوج.  مأ الموحد
   :االمباحث الآ إلىما  بق،      الفصل  ىوب اء عل

  :ورهاواط الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر   للإدار أ المب المبحث الأول 
 ر ال لط  الا دمر   للإدا ىعل ا داري مظاهر ممار   ال ضاء  :  المبحث الثا 

  



www.manaraa.com

 95   

 الأولالمبحث 
 واطورها ال لط  الا دمر   للإدار ئ   على رقاب  ال ضاأ المب ال

ة لإدار ل، فهي تمنح الإداريةتعتبر السلطة التقديرية للإدارة ضرورة حتمية بالنسبة للسلطة 
حيث  ،الإداري الحرية في ممارسة صلاحياتها، وتعتبر من أهم الأفكار التي يقوم عليها القانون 

ما مموظفيها،  ىحب التجديد لدبداع و ويقتل روح الإ الإدارةشل حركة ي الإدارةن تقييد حرية إ
 بالمصلحة العامة. ايلحق ضرر  

تزايد  إلى ى، أدالإداريةخلصنا مما سبق أن التطور العلمي واتساع مجال الوظيفة 
ت ا مع تلبية رغبات وحاجاواتساع نطاق السلطة التقديرية للإدارة تماشي   الإدارةصلاحيات 

السلطة  علىبشكل عام، و  الإدارةأعمال  على الإداري الأفراد، فلذلك تطورت رقابة القضاء 
 ا لحمايةملائمة ضمان   إلىفانتقلت رقابة القاضي من رقابة مشروعية  ،التقديرية بشكل خاص
 حريات وحقوق الأفراد.

 المطالب الاال  : إلىما  بق      هذا المبحث  ىوب اء عل

  :على ال لط  الا دمر   للإدار أ المب الرقاب  ال ضائالمطلب الأول    
  :  على ال لط  الا دمر   للإدار اطور الرقاب  ال ضائالمطلب الثا    
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 الثا  المطلب 
 أ المب الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر   للإدار 

مارسة مللإدارة، فقد منح المشرع الحرية للإدارة في ا إن السلطة التقديرية مقررة قانون  
 أعمالها وصلاحياتها لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم سير المرافق العامة.

قضاء ارة تخضع لرقابة الالصادرة عن السلطة التقديرية للإد الإداريةولم تكن القرارات 
قاضي على ال اوأصبح لزام   ،نسيالذي أخذ به مجلس الدولة الفر لا بعد التطور الراهن إالإداري 

 ي الإدار وكان ذلك من منطلق حرص القضاء  ،للقانون  الإدارةاحترام قرارات  ىأن يتأكد من مد
 عمالأ  على تحقيق التوازن الدقيق بين اعتبارات حماية حقوق وحريات الأفراد واعتبارات فعالية

 ونشاطها في ظل الظروف المتطورة.  الإدارة

ارة من السلطة التقديرية للإدأعمال  علىا تتطور تدريجي   الإداري قد بدأت رقابة القاضي و 
اضي خلال القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، حيث بدأ في نهاية القرن الم
همها أ بعدما أقر مجلس الدولة الفرنسي بعض النظريات لمواجهة السلطة التقديرية للإدارة، ومن 

 سب.ن في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، ونظرية التنارية الخطأ البي  نظ

 :فروعث ث   إلى المطلبما  بق      هذا  ىوب اء عل
 ف  الا دمر ( البم  الظاهر)الأول:  ظر   الخطأ  الفرع 
 ظر   الا ا بالثا   الفرع  : 
 والأضرار:  ظر   الموا    بم  الم افع الثالث الفرع 

  ظر   الخطأ الظاهر ف  الا دمر: ولالأ الفرع 
ولها  الإداريةا في المنازعات إن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير تعتبر نظرية حديثة نسبي  

ا لقبول الطعن في حال تجاوز السلطة ا جديد  لغاء، ويمكن اعتبارها وجه  مكانتها في منازعات الإ
في تقدير الوقائع التي تبرر القرار  الإداري الجسيم الذي يرتكبه مصدر القرار  الخطأوهو 
 . (1)الإداري 

هم النظريات الحاسمة في مجال تحديد وتقييد السلطة التقديرية. أ ذه النظرية من وتعد ه
قرار لسلطتها التقديرية، فال الإدارةالبين في التقدير عند استعمال  الخطأ علىويتحقق مبدأ الرقابة 

                                                           
 (.30-29بوعكة، السلطة التقديرية للإدارة )ص (1)
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انحراف في  إلىفي القانون ويؤدي  بخطأ االذي لا يتطابق مع الوقائع المادية يكون مشوب  
 .(1)استعمال السلطة

 :(2)في التقدير (نالبي  الظاهر ) الخطأولقد تعددت اتجاهات الفقه في تعريف 

ف التكيي نه يشوفأأي  وصف الوقائع علىن يرد البي   الخطأن أ إلىفذهب الاتجاه الاول 
ير النظر في تقد إلىن الرقابة القضائية تطورت وقد جاوزت هذا المجال أولاسيما  ،القانوني
 .التأديبية ومن تطبيقاتها رقابة التناسب في مجال الجزاءات ،الوقائع

دم علتقدير وفكرة في ا (نالبي  الظاهر) الخطأالربط بين  إلىما الاتجاه الثاني فذهب أ
 لىعيراد قيد ا  و  ،للإدارةمواجهات التقديرات غير المعقولة  إلىن يؤدي أنه أالمعقولية من ش

 في حدود معقولة. الإداري وحصر النشاط  الإدارةتصرفات 

 ن كالجسامة والطهور والوضوحالبي   الخطأبراز بعض صفات إ إلىوذهب الاتجاه الثالث 
ر ن هذا التلازم غيألا إ ،يقاتن في العديد من التطبالبي   الخطأوالخطورة هي صفات لازمت 

 ضروري.

معناه للقانون ب ايعتبر مخالف   (نالبي  الظاهر) الخطأن أ إلىفي حين ذهب الاتجاه الرابع 
 التكييف القانوني للوقائع. علىالواسع وذلك بتوسيع دائرة الرقابة القضائية 

ار رقابة العيوب التقليدية للقر أي  الأدنىع من رقابة الحد ن هذا الاتجاه وس  أيتضح 
يتحرك  رقابة التكييف القانوني في الحالات التي يخضع فيها هذا التكييف للرقابة. إلى الإداري 

 . الإدارةالقضاء ضمنه لتضييق مدى السلطة التقديرية التي تتمتع بها 

 ف  الا دمر ف  ال ضاء الفر    ( البم  ) الظاهراطب  ات  ظر   الخطأ : أولا 
مرة في مجال الوظيفة  لأول (نالبي  ) الظاهر الخطألقد طبق القضاء الفرنسي نظرية 
من حرية واسعة في تعيين الموظفين ونقلهم  الإداريةالعامة، وذلك نتيجة لما تتمتع به السلطة 

 . (3)وترقيتهم وتأديبهم

يتضمن ن، البي   الخطأول قرار له في تطبيق نظرية أصدر مجلس الدولة الفرنسي أحيث 
حد لقضية في قيام النقابة الفرعية لأوتتلخص وقائع ا ،ن في الوظيفةلة تتعلق بسلطة التعييأمس

                                                           
 (.228خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة )ص (1)
 (.230المرجع السابق، )ص (2)
 (.159،160راجع مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري، )ص ( (3
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نانسي، تطلب  الإداريةالمحكمة أمام  ةنانت الفرنسية برفع دعوى قضائي المستشفيات في منطقة
مسابقة توظيف  بإجراءالقيام  المستشفىدارة إن رفض أقرار وزير الصحة العامة بشإلغاء  فيها

أمام  ا القرار، فقام الوزير برفع طعنهذ بإلغاء الإداريةحيث قضت المحكمة  ،لمنصب طبيب
لها حرية التقدير في  الإدارةن برفض الدعوى وذلك لأ مجلس الدولة ىحيث قض ،مجلس الدولة

أو  نبي   أذا شاب ذلك التقدير خطإلا إالقاضي الإداري أمام  ولا يناقش جراء مسابقة التوظيف،إ
 وقائع مادية غير صحيحة. علىقام أو  غلط في القانون أو  انحراف في السلطة

ن القاضي ليست له سلطة رقابة تقدير وزراء الوطنية أكما وقضي مجلس الدولة الفرنسي 
في تطبيق القانون والتعسف في  أخطأو  ن،بي   أت التي يكون فيها خطوالصحة العامة في الحالا

مجلس الدولة الفرنسي بعدم صحة  ىوقض ،عدم صحة الوقائع الماديةأو  استعمال السلطة
مركز  إلىدماج مشارك جراح في المستشفيات إساسها رفض أ علىالوقائع المادية التي 

 .(1)فرنك 60000صابه بقيمة أي جامعي، وتعويضه عن الضرر الذي استشفائ

القاضي بمجلس الدولة ن إحيث  ،حكامم يتميز عن غيره من الأن هذا الحكإحيث 
الظروف المحيطة بالقرار ورقابة جميع  الفرنسي قام بالبحث في التقدير الشخصي لمصدر القرار

وليست  القصوى ن هذا الحكم يندرج ضمن الرقابة إبرقابة الوقائع المادية ولذلك ف فلم يكتف  
 .(2)الدنيا

برقابة محددة لتقدير الإدارة فإنه يحتفظ لنفسه في  عندما يقوم مجلس الدولة الفرنسي حيث
 .(3)أغلب الأحوال برقابة الغلط الظاهر

 في العديد من (نالبي  ) الظاهر الخطأوتنوعت تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بنظرية 
 ن.بي  ال الخطأالمسائل والموضوعات، وله العديد من القرارات القضائية المتعلقة بتطبيق نظرية 

 نما شملت جميع الجوانب.إ التأديبيةفلم تعد مقتصرة في مجال الوظيفة العامة والمسائل 

سمح للقاضي بالإلغاء على هذا الأساس و رقابة الغلط الظاهر في القانون  تحيث تطور 
 .4بالسلطة بدل الإلغاء على أساس الانحراف

                                                           
 (.260خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة )ص (1)
 (.279بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (2)

(3) Du 2 nov,1973,Societe anonymeLibrairie Francois Maspero*, Rec, 611: JCP, 1974,11,17642, 

concl, Braibant,note R,Drago;D, 1974,432, note Pellet; Gaz. Pal, 1974,100, note Pacteau; 

AJ1973.577, chr, France et Boyon, 
 (.52)ص القرارات الكبرى في القضاء الإداري  (4)
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 المصري  ا داري ف  الا دمر ف  ال ضاء  ( البم  ) الظاهر اطب  ات  ظر   الخطأ :ثا  ا
من  حكامه بدلا  أمة الظاهرة( في ء)عدم الملاالمصري تعبير الإداري استخدم القضاء 

، وأطلق عليها الإداريةعدم مشروعية القرارات  علىالظاهر في التقدير وذلك للدلالة  الخطأ
ة القضاء في للوظيفة العمومية، حيث قضت محكم التأديبينظرية الغلو خاصة في المجال 

ن أليه إالمدعي في القضيتين المنسوبتين  نه وقد بان من ظروف اتهامأب 18/1/1953حكم لها 
استند فيم استند  كان القرار المطعون فيه قد ىلم يكن يبرر فصله من وظيفته ومت هذا الاتهام

مة ظاهرة في ءالقضيتين كان في ذلك عدم ملاتين ما اتهم به ها إلىالفصل أسباب  ليه منإ
 . (1)ا بعيب الانحراف في السلطةيجعله مشوب   القرار مما

نه ألا إن صراحة في معظم تطبيقاته البي   الخطأن مجلس الدولة المصري لم يستعمل لفظ إ
ن البي   الخطأليها مجلس الدولة الفرنسي في تطبيقه لنظرية إذات النتائج التي توصل  إلىتوصل 

مضمون تلك أعمال  ا فياق  ن مجلس الدولة المصري كان سب  أفي التقدير، ويتضح من ذلك 
ا مجلس الدولة الفرنسي، فقد كان ن يبتدعهأقبل  ىائجها في بعض المجالات حتالنظرية ونت

 الخطأ نا عمة الظاهرة" تعبير  ء"عدم الملا كثر دقة من نظيره  الفرنسي في اختيار مصطلحأ
 .(2)في التقديرن البي  

ول أولقد تضمن  ،مة والمصلحة العامةءتربط بين الملا الإداري ن محكمة القضاء إحيث 
ير الظروف والمناسبات التي توجب في تقد الخطأن أ" ي:أتي ما علىلة أقرار لها في تلك المس

للمصلحة  الإداري مر مة الأءمر يتعلق بملاأصداره هو إعدم أو  الإداري مر صدار الأإ
 . (3)العامة"

ومن خلال مراجعة قرارات مجلس الدولة المصري سواء الصادرة من محكمة القضاء 
نجد لهذه النظرية تطبيقات قضائية توحي بتبني  فإننا ،العليا الإداريةأم من المحكمة  الإداري 

قضاء التي هي عليه في ال ىية، وذلك من خلال المفهوم والمعنالقضاء المصري لهذه النظر 
 .(4)"الفرنسي

                                                           
 (.216جمال الدين، أصول القانون الإداري )ص (1)
 (.342المرجع السابق، )ص (2)
 (.343-342. مشار: جمال الدين، أصول القانون الإداري )ص11/5/1950قرار محكمة القضاء الإداري  (3)
 (.288بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري )ص (4)
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ن في المجال التأديبي المصري مضمون نظرية الخطأ البي   الإداري ولقد طبق القضاء 
العليا بعدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة  الإداريةوسماها الغلو، ولقد عرفته المحكمة 

فباشرت  ،عليه الإدارة بين نوع ومقدار الجزاء الذي وقعتالذي ارتكبه العامل و  الإداري الذنب 
 .(1)لا تغلو السلطة التأديبية في التقدير ىم القرار التأديبي، حتؤ مدى تلا علىالمحكمة رقابتها 

ين المصري اعتبر عدم الملاءمة الظاهرة صورة من صور الغلو القائم ب الإداري فالقضاء 
ينة ة تعتبر قر مة الظاهر ءن عدم الملاإحيث  ،يجة لإساءة استعمال السلطةالجزاء والمخالفة نت

 لإثبات عيب الغاية وهو التعسف في استعمال السلطة.

 ف  الا دمر ف  ال ضاء الفل طم  (  البم  الظاهر )اطب  ات  ظر   الخطأ : ثالثاا 
 الإداري ذات النهج الذي سار عليه القضاء  علىالفلسطيني سار  الإداري ن القضاء إ

 ي.حيث برز تطبيقها في المجال التأديب ،المصري، وأخذ بنظرية الغلو

ن نقل الموظف إلى وظيفة لا تتماثل أ" :ا قضت به محكمة العدل العلياوما يؤكد ذلك م
مقنعا،...  امع الوظيفة المنقول منها من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل يشكل إجراء تأديبي  

من الوظيفة التي نقل إليها لا  وحيث إن نقله من مركز وظيفته كمدير وهي وظيفة أعلى درجة
وحيث إنه لم يتقدم بأي طلب نقل... وقول ممثل الجهة  ،ودرجة وطبيعة اتتماثل معها نوع  

المستدعى ضدها أن نقل المستدعي من وظيفة مدير إلى وظيفة معلم كان يستهدف تحقيق 
يمية يبقى مجرد والدائم على المصلحة التربوية والتعلعامة قائمة على الحرص الشديد مصلحة 
له من القانون في مقابل البينات التي قدمها المستدعي، وعليه يكون القرار أساس  ادعاء لا

 .(2)بعيب إساءة استعمال السلطة مما يستوجب إلغاؤه" اا للقانون ومعيب  المطعون فيه مخالف  

بالسلطة. سناد علاقة الغلو بعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف إبهذا الحكم  ى نر 
اؤها جر إن لا كاا  ع و جاوز الهدف الذي ابتغاه المشر  لا تتجراء يتعين عليها أإعندما تتخذ  الإدارةف

 ا من نطاق المشروعية.ا بالغلو وخارج  مشوب  

ومما لا شك فيه أن الرقابة التي "... كما وقضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه
ونوع ومقدار العقوبة  الإداري سب بين جسامة الذنب تمارسها محكمة العدل العليا على التنا

                                                           
 (.270خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة )ص (1)
 . 3/4/2003( الصادر بجلسة تاريخ 94/1999ينية برام الله بالدعوى رقم )قرار محكمة العدل العليا الفلسط (2)
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في تقدير جسامة الأفعال، كما تعد  الإدارةالتأديبية هي ضمانة كبيرة لقفراد، وتقييم من مغالاة 
 .(1)وحدها" الإدارةا لنطاق السلطة التقديرية التي تتمتع بها هذه الرقابة تضييق  

ذنب الذي ارتكبه العقوبة تتلاءم مع الذا كانت إفللمحكمة الحق في أن تراقب ما 
ف في التقدير، حماية لحقوق المواطنين من تعس الإداريةلا تغلو السلطة  ىالموظف، وذلك حت

 .الإدارة

ا لمبدأ ون وفق  بد أن تك ويؤكد القضاء الفلسطيني أن ممارسة السلطة التقديرية لا
الذي منحه القانون لاستعمال هذه ا للهدف ن تمارس هذه السلطة وفق  أ ىالمشروعية، بمعن

 السلطة.

 بةةةةةةا ةة ةةةاةر   الةةةةظةةة : الثا  الفرع 
 إلىويمكن تحليلها  ،ون، إلا أنه يطبق بدرجات متفاوتةيعد من المبادئ العامة للقان

 در والحالة الواقعية، والغاية المستهدفة. اعناصر ثلاثة وهي القرار الص

عند حد التحقق من  الإداريةقرارات السلطة  على الإداري والأصل أن تقف رقابة القضاء 
ة التكييف القانوني لهذه ا لقرارها وصحالوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساس  

في أهمية البحث  إلىن يتعدى ذلك أل القرار للقواعد القانونية دون وعدم مخالفة مح ،الوقائع
فيكون القاضي  ،أساسه علىجراء المتخذ التناسب بينه وبين الإ ىورة السبب وتقدير مدوخط

 .(2)الإداري وظيفته وتدخل في صميم العمل  ىمقتض علىقد خرج  التعديبهذا  الإداري 

في القرارات  لتطبيق مبدأ التناسب يتمثل في ميدان توقيع الجزاءات والميدان الرئيس
في ممارسة سلطاتها التأديبية. إذ يفرض  الإداريةالتأديبية للحد من تعسف بعض الجهات 

ن ثبوت الفرق الصارخ بين إحيث  ،مة في هذه القراراتءمدى الملا علىرقابته  الإداري القضاء 
عدم مشروعية القرار  إلىوبين نوع الجزاء ومقداره وعدم تناسبهما يؤدي  الإداريةدرجة المخالفة 

 .(3)التأديبي

بسلطة تقدير  للإدارةالاعتراف  علىفي مصر وفرنسا  الإداري لذلك استقر القضاء 
ن إومع ذلك ف ،عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها""أهمية الحالة والخطورة الناجمة  مة بينءالملا

بمراعاة  الإدارةفيها ضرورة التزام  ىالقاعدة في كثير من الحالات، رأ القضاء لم يلتزم بهذه
                                                           

 م.11/10/2012( جلسة 98/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة رقم ) (1)
 (. 218مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (2)
 (.77والجزاء )ص جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ (3)
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 أن مبدأ على اومحل هذا القرار، تأسيس   الإداري التناسب بين الوقائع المبررة لاتخاذ القرار 
الالتزام بها في تصرفاتها دون  الإدارة علىالتناسب من المبادئ القانونية العامة التي يتوجب 

 علىالرقابة  إلى الإداري وجود نصوص صريحة تتضمنها، وبذلك يمتد عمل القاضي  إلىحاجة 
 علىللمشروعية، فيقتصر عمله  مدى تحقق هذا التناسب، دون أن يتجاوز حدود وظيفته كقاض  

 .(1)وأحد المبادئ القانونية العامة، وهو مبدأ التناسب الإداري المطابقة بين محل القرار 

ره باعتبا الإداري صل الذي التزم به القاضي الأ علىقابة استثناء ولقد اعتبرت هذه الر 
 قاضي مشروعية.

 الفر    ا داري اطب  ات مبدأ الا ا ب ف  ال ضاء : أولا 
 ىي في قضائه التقليدي البحث في مدمر رفض مجلس الدولة الفرنسفي بادئ الأ 

ن ن هذا يعد مأأساس  علىوالمخالفة التي يرتكبها الموظف،  التأديبيةالتناسب بين العقوبة 
دخل ولا ت يةالتأديبطلاقات السلطة إمن  التأديبية، فاختيار العقوبة للإدارةمة الواجب تركها ءالملا

 للقضاء فيها. 

بد من تقييد السلطة التقديرية  نه لاأمجلس الدولة الفرنسي  ىأم ر 1978في عام  هنألا إ
خطاء التي ودرجة جسامة الأ التأديبيةالتناسب بين العقوبة  ىمد علىليبسط رقابته  للإدارة
 التأديبيةحيث اعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي مجال العقوبات  ،كبها الموظف العاميرت
 ،وجاء ذلك في حكمه الشهير في قضية ليبون ، ذلك العام لمبدأ التناسب منذ تطبيق الرئيسال

 إلىمع الوقائع المسببة لها من خلال الالتجاء  التأديبية تناسب الجزاءات ولقد راقب المجلس
 .(2)الظاهر الخطأفكرة 

 اطالب   الإداريةمحكمة تولوز أمام  ن السيد ليبون رفع دعواهأوتتلخص وقائع هذه القضية 
المعاش دون  إلى بإحالتهكاديمية تولوز أمن رئيس  ،10/7/1974القرار الصادر في إلغاء 
ندت وقد است ،نما في جسامة الجزاءا  ا ليس في ماديات الوقائع و لغاء هذا القرار، ومنازع  ا  طلب، و 

مخلة بالحياء  لأفعال ارتكاب المدعي وهو معلم إلىصدار القرار المطعون فيه إكاديمية في الأ
 طلب لإداريةامع تلميذاته في الفصل والتي ثبتت من وقائع التحقيق معه، ورفضت المحكمة 

                                                           
حد موظفيها في أولقد أخذت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بمبدأ التناسب وذلك في حكم لها بمناسبة طعن  (1)

ا للظروف الموضوعية والشخصية التي ن الاستبعاد شديد للغاية خرج عن أي تناسب وفق  أت المحكمة أقرار فصله، ور 
ن للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في انظر: جبر، رقابة مجلس الدولة عن الغلط البي  ارتكب فيها الفعل المنسوب. 

 لغاء.  دعوى الإ
 (.124-123عبد العالي، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة )ص (2)
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مجلس أمام  القرار وذلك لكفاية السبب الذي قام عليه، وطعن المدعي في هذا الحكمإلغاء 
ليها قرار وقائع التي ارتكبها المدعي وقام عالن أح مجلس الدولة في حكمه ة، وقد وض  الدول

ن وقد كانت هذه الوقائع ا بغلط بي  لم يكن مشوب   بشأنها الإدارةن تقدير أالفصل كافية لتبريره و 
 .  (1)قرار الفصلإلغاء  الإداريةا لرفض محكمة تولوز كافي   ايضا سبب  أ

رساه حكم أالذي  المبدأوتتعدد تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال لتؤكد 
 . ديبيةالتأوالجزاء في مجال العقوبات  الخطأالمجلس في رقابته التناسب بين  قرار حقإليبون في 

 .(2)امبدأ عام  مما يجعله  الإداريةرقابة العقوبات  علىفيطبق مبدأ التناسب بشكل واسع 

 المصري  ا داري اطب  ات مبدأ الا ا ب ف  ال ضاء : اا ثا  
وذلك  التأديبالتناسب في ميدان  بمبدأخذ سبق في الأالمصري الأ الإداري يعتبر القضاء 

ن أ علىا في مصر مستقر   الإداري من خلال نظرية الغلو في استعمال السلطة، فقد كان القضاء 
ويؤكد  ،موظف العاما مع ما ارتكبه البتقدير الجزاء الذي تراه مناسب   تستقل التأديبيةالسلطات 

ليه المدعي من عدم تناسب الجزاء إذهب  "ما نأب الإداري ذلك ما قضت به محكمة القضاء 
، التأديبيمقدار الجزاء  علىن تعقب أنه ليس للمحكمة أليه مردود بإمع ما هو منسوب  التأديبي

مما تترخص في تقديره السلطة  التأديبيهذا التناسب بين الفعل موضوع المؤاخذة والجزاء إن ذ إ
 .  (3)"الإدارية

حكمها الشهير الصادر في  العليا في مصر الإداريةعلنت المحكمة أ وقد 
وجاء  ،التأديبين الغلو في الجزاء أرت فيه صياغة نظريتها الشهيرة بش، الذي قر 11/11/1961

سلطة تقدير خطورة الذنب  التأديبيةومن بينها المحاكم  التأديبيةفي الحكم "لئن كانت السلطة 
ن مناط مشروعية هذه السلطة ألا إذلك ب عليها في من جزاء بغير معق  يناسبه  وما الإداري 

ومن صور هذا الغلو عدم  ،ن لا يشوب استعمالها غلوأ ى خر أية سلطة تقديرية أ كشأننها أش
 .(4)وبين نوع الجزاء ومقداره" الإداري مة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب ءالملا

                                                           
 (.31فتيتي، الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري )ص (1)
 (.209ئية للسلطة التقديرية للإدارة )صخليفي، الضوابط القضا (2)
 (. 220مة والسلطة التقديرية )صءجمال الدين، قضاء الملا (3)
 (.97جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء )ص (4)
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 اطب  ات  ظر   مبدأ الا ا ب ف  أحكا  ال ضاء الفل طم   :ثالثاا 
إن القضاء الفلسطيني قد بسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة وكذلك على مدى 

ومنها القرارات المتعلقة بتأديب الموظف العام والجزاءات الموقعة عليه،  الإداريةملاءمة القرارات 
 التأديبيالفلسطيني على أن للقضاء الحق في رقابة تناسب الجزاء  الإداري حيث استقر القضاء 

جراء التناسب بين خطورة الفعل المرتكب ونوع ومقدار إالفة المرتكبة، فلا بد من ضرورة ع المخم
ا لحقوق الحد المعقول ضمان   إلى التأديبيةالموظف العام، وذلك برد العقوبة  علىالعقوبة المقررة 

"أن العقوبة المفروضة على المستدعي وهي  :العدل العلياحيث قضت محكمة  ،فرادوحريات الأ
العزل من الوظيفة تتناسب مع جسامة الجرم المنسوب إليه... ومما لا شك فيه أن الرقابة التي 

ونوع ومقدار العقوبة  الإداري تمارسها محكمة العدل العليا على التناسب بين جسامة الذنب 
في تقدير جسامة الأفعال، كما تعد هذه  لإدارةامغالاة د، وتقييم التأديبية هي ضمانة كبيرة لقفرا

 . (1)وحدها" الإدارةا لنطاق السلطة التقديرية التي تتمتع بها الرقابة تضييق  

  ظر   مبدأ الموا    بم  الم افع والأضرار: الثالثالفرع 
لات إن اتساع نطاق السلطة التقديرية للإدارة بسبب التقدم العلمي الهائل وتنوع المجا

ت حتمالاالقضاء الإداري الأخذ بالمبادئ القانونية العامة للحد من ا علىالفنية والعلمية، كان 
 ننة بيخذ بمبدأ المواز تعسف الإدارة في هذه المجالات. وكانت نتيجة اجتهاد الفقه والقضاء الأ

ة قانونيهذا المبدأ من المبادئ ال دالقرارات الإدارية، حيث يع علىالمنافع والأضرار المترتبة 
منافعه، والأضرار  علىويقتضي وجوب مراعاة عدم رجحان أضرار القرار الإداري  ،العامة

 والمنافع تتصل بعنصر المحل وحده في القرار الإداري.

ثار الناجمة عن الآ الإداري أن يضع القاضي  ضرارويتطلب مبدأ الموازنة بين المنافع والأ
، وذلك قبل أن يقرر الأخرى وأضراره في الكفة  ةالقرار الإداري في ميزان العدالة، مزاياه في كف

 . (2)بالرعاية ىأيهما أول

 اطب  ات مبدأ الموا    بم  الم افع والأضرار ف  أحكا  ال ضاء ا داري الفر    :أولا 
طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار أول مرة بمناسبة رقابته 

ا أمر تقدير ذلك تارك   علىإعلان المنفعة العامة في نزع الملكية بعد أن كان يرفض الرقابة  على
 .المنفعة العامة للسلطة التقديرية التامة للإدارة

                                                           
 م.11/10/2012( جلسة 98/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة رقم ) (1)
 (.234مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءالملاجمال الدين، قضاء   (2)
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ها تهدف إنجاز التأكد هل الأعمال المراد  علىحيث كان دور القاضي الإداري يقتصر 
تحقيق المنفعة العامة، بمعنى أن القاضي الإداري يحدد مشروعية إعلان المنفعة  إلىبحد ذاتها 

العامة بصورة مجردة. ومثال ذلك: إنشاء الطرق العامة والمستشفيات والمدارس ومكاتب 
 .(1)البريد

نة بين المنافع والأضرار في الحكم وقد استوحى مجلس الدولة الفرنسي مبدأ المواز 
القاضي من أجل تقدير المنفعة  علىبأنه يجب حيث قرر   (ville nouvelle_Est)المشهور

وقد  .هاإنجاز الإدارة  ىالتي تتول عمالالأ العامة أن يوازن بين المنافع والأضرار التي تنتج عن
إلا  إذا  العامة بصورة مشروعة، : بأن أية أعمال لا يمكن أن يعلن عنها للمنفعةجاء في حكمه

كانت الأضرار عن الملكية الفردية والثمن المالي والأضرار المحتملة على النظام الاجتماعي، 
. ويتضح من ذلك أن القاضي الإداري حسب هذا (2)غير مفرطة مراعاة للمنفعة التي تحققها"

 بين فوائد المشروع وأضراره. المبدأ يضع موازنة ما

تطبيق مبدأ الموازنة بين المنافع على س الدولة الفرنسي لم يقتصر حيث إن مجل
 مثل: ى والأضرار في مجال نزع الملكية بل وسع مجال تطبيقه لمجالات أخر 

، وقرار المدير بإدراج مشروع ذي نفع عام (3)القرارات التي تتضمن مخالفة خطط العمران
نشاء منطقة  ، والارتفاقات(4)في خطة استيلاء على أراضي بلدية اللازمة لإنشاء خط كهربائي، وا 
 .(5)حماية حول موقع يتمتع بالحماية

 اطب  ات مبدأ الموا    بم  الم افع والأضرار ف  أحكا  ال ضاء ا داري المصري  :ثا  اا 
لم يأخذ القضاء الإداري المصري بمبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار الذي قرره مجلس 

الموازنة بين قرارات إعلان المنفعة العامة بين المنافع  إلىالدولة الفرنسي، حيث لم تمتد رقابته 

                                                           
 وما بعدها(.   635)ص  راجع مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري  ( 1)
مشار إليه عند: الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري  في رقابته على  (2)

 (.181السلطة التقديرية للإدارة )ص
(3) CE Ass. 18 juill. 1973, Ville de Limoges, Rec. 530; D. 1975.49,note Collignon; JCP 1973. 

11.17575, note Liet –Veaux; RD publ. 1974.559, concl.Rougevin- Baville;RD publ.1974.259,note 

M.Waline;AJ   1973.480, chr. Cabanec et Leger.   
(4) CE Sect.30 oct.1992,Ministre des affaires etrangeres et Secretaire d’Etat aux grands travaux c.  

Association de sauvegrade du site Aima Champ de Mars, Rec. 384;AJ 1992.821,concl.Lamy, note 

Jegouzo.   
 (.647)ص مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري  ( 5)
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مة ذلك ءن تنتج عن ذلك، فترك ملاأالصالح العام، والأضرار التي يمكن  علىالتي تعود 
 طة التقديرية للإدارة.للسل

مة، ءعنصر الملا ىدور القاضي الإداري في الرقابة عل وأكد مجلس القضاء المصري 
"مبدأ الشرعية يلزم الإدارة عند إصدار  أن ،حيث جاء في قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية

ا من الحرية تستقل القانون قد يفسح للإدارة قدر   - القرار الإداري بقواعد قانونية يجب مراعاتها
إذا كانت  –وتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره من خلاله بوزن مناسبات إصدار القرار

الإداري وملاءمته فإن ثمة التزام ا عليها أن تضع نفسها في  الإدارة حرة في تقدير مناسبة القرار
ا عن البواعث للقيام بهذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعي أفضل الظروف وأنسب الحلول ة بعيد 

مؤدى ذلك: أن تقدير الملاءمة  –يكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه  الشخصية وبشرط أن
تخضع جهة الإدارة في ذلك لرقابة القاضي الإداري الذي لا  –يجب أن يقوم على أسباب مقبولة

نما للظروف التي أحاطت به يتعرض الإداري أن للقاضي  –لتقدير جهة الإدارة في ذاته وا 
 بواعث القرار وملابساته للوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من القرار وما يتحرى 

 .(1)"إذا كان مصدره قد تغيا وجه المصلحة العامة أم تنكب السبيل أو انحرف عن غايته

بأن كل ما  28/1/1978قضت به المحكمة الإدارية العليا في  ومن أحكامه في ذلك ما
ن تكون هناك أ"هو  نزع الملكية لإجازةليه إالمشار  1954لسنة  577طه القانون رقم اشتر 

ا ق  ذية طبطلق القانون مجال التقدير للسلطة التنفيأمنفعة عامة يراد تحقيقها من وراء ذلك". وقد 
صلي الذي قررت له صفة ن تحدد العقارات اللازمة مباشرة المشروع الأأمنه ب (12)للمادة 
 المشروع.  لأغراضنها مكملة أالعامة وكذلك العقارات التي ترى  المنفعة

ا الصادر هن قرارات نزع الملكية في حكمأومع ذلك اشترطت المحكمة الإدارية العليا بش
 لإقامةن يكون هناك حاجة ملحة للعقارات المملوكة ملكية خاصة أ ،18/5/1985في 

ن أيجب  الشأن"فما تقرره الجهة الإدارية في هذا : المشروعات عليها، حيث جاء في حكمها
مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير  لإقامةا من حاجتها الملحة لهذه العقارات يكون مستمد  

 علىن دلت الظروف ووقائع الحال إصفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها للصالح العام، ف
الحالة مشوبة بالبطلان لمساسها بالملكية الخاصة ات المتخذة في هذه جراءغير ذلك، وقعت الإ

                                                           
، ي، الجزء الثان1995-3-12جلسة  -ق.ع  41لسنة  385كمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم حالم (1)

 (.138(، القاعدة رقم )135)ص
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حوال المقررة وتشويه الغاية التي قامت عليها فكرة في غير الأ التي كفلها الدستور والقانون...
 .(1)"..التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام.

حق الموازنة بين مصلحة الدولة و  علىوما يؤكد ذلك ما جاء في الحكم الذي ينص 
ة بشأن نزع ملكي 1954لسنة  577"المادة الأولى من القانون رقم  ،الملكية الخاصة لقفراد

ي ف 1960لسنة  252المادة الأولى من القانون رقم  –العامة أو التحسين  العقارات للمنفعة
  ".الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء شأن تعديل بعض

العقارات اللازمة للمنفعة العامة يتعين مراعاة قاعدة أساسية أساسها  ملكيةبالنسبة لنزع 
 مصلحة الدولة وحقها في الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة الموازنة بين

هذه  تتمثل –الشأن من ملاك هذه العقارات  ي لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذو 
بحيث يجب أن  ية في أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامةالقاعدة الجوهر 

العقارات لإقامته وتحقيقه  يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة في حاجة حقيقية وضرورية لهذه
ا لنزع ملكيتها بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها  –والاستيلاء عليها تمهيد 

أساس ذلك:  –وقعت الإجراءات مشوية بالبطلان  دلت الظروف وواقع الحال على غير ذلك إذا
أسبغها عليها الدستور  التيوبما يناقض الحماية  المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى

 .(2)والقانون"

 اطب  ات  ظر   الموا    بم  الم افع والأضرار ف  أحكا  ال ضاء الفل طم   :ثالثاا 
 امتدت نظرية الموازنة إلي مجالات أخرى غير نزع الملكية مثل مخالفة خطط العمرانلقد 

بل  نفس نهج القضاء الإداري في فرنسا ومصر علىوسارت محكمة العدل العليا في فلسطين 
م به أن للإدارة الحق في تقدير ملاءمة إصدار القرار "... ولئن كان من المسل   نهأحيث قررت ب
حدود سلطتها التقديرية، فإن من حق القضاء البحث في الوقائع التي استند إليها الإداري في 

القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون، ولا يقف هذا الحد عند التحقق من صحة الوقائع 
المادية التي بني عليها القرار، بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من 

ا ليجري عليه حكم القانون، وحيث إن الجزاءات ا سليم  ر التي ينبني عليها القرار تقدير  العناص

                                                           
 (.239مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (1)
، 1998-1-3.ع، جلسة ق 33، لسنة 288و 32لسنة  2002و 1863المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم  (2)

 (.75، رقم )705الجزء الأول، ص 
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التي وقعت على المستدعي غير ما يتعلق بالتهمتين الأخلاقيتين جزاءات تافهة، الأسباب لا 
 .(1)ا لتخطيه في الترقية بالأقدمية..."ا كافي  تنهض سبب  

صدار قرار بتعديل مسار الشارع إالحق في  كما وقررت بأن تملك محكمة العدل العليا
 . (2)"فرادخذ بالاعتبار مصالح جمع الأالمراد فتحه بعد الأ

متى تثبت فنيا  أنه لا مبرر لانحراف الشارع، وأن  خر بأنه: " وكما وقررت في حكم
فعلى اللجنة  الأفضل من الناحية المرورية والتنظيمية المساحية أن يكون الشارع مستقيما  

 .(3)مركزية أن تراعي بأن يكون الاستقطاع بنسبة واحدة من جانبي الشارع مناصفة"ال

 

 

                                                           
 (.22، مجموعة الحايك )ص21/4/1960، جلسة 22/58القرار رقم  (1)
 (.66، عويضة )ص21/12/1997، جلسة 23/1997قرار حكم العدل العليا رقم  (2)
 (.   84ص)عويضة  ناظم مجموعة ،16/5/2002 ، جلسة110/1999 رقم العليا العدل محكمة قرار (3)
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 لثا  االمطلب 
 اطور الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر   للإدار 
مجال السلطة  لقد أدت التطورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها إلى إتساع

ل التقديرية حيث أن هذا التطور أحدث تغيرا  في طبيعة ومحتوى الرقابة القضائية على أعما
ة ملاءمبل أصبح للالإدارة، وبذلك لم تعد المشروعية هي المبرر الوحيد لإلغاء القرار الإداري، 

 نصيبا  في ذلك.

 :ا الآ ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 الم روع   مبدأ على ال ضائ   الرقاب : الأول الفرع 
 الم ءم  مبدأ على ال ضائ   الرقاب : الثا   الفرع 

 الفرع الأول: الرقاب  ال ضائ   على مةةةبدأ المةةة ةةةروعةةمةةةةة 
ن وأ ن الإدارة ملزمة عند ممارستها لسلطتها التقديرية احترام المصلحة العامة،إحيث 

ا من أن جميع أحسن القرارات. وذلك انطلاق   إلىتضع نفسها في أفضل الظروف للوصول 
 أعمال الإدارة وسلطاتها ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة. 

 موقف ال ضاء م  رقاب  الم روع  : أولا 
خضوع القرارات على استقر الاجتهاد القضائي في نظم القضاء الإداري المعاصرة 

ي لإدار الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها التقديرية لرقابة القضاء، وتتناول رقابة القاضي ا
مشروعية القرارات الصادرة عن سلطة تقديرية من حيث صدورها عن جهة مختصة والالتزام 

 ثر الذي حدده المشرع.حداث الأا  جراءات القانونية و بالشكل والإ

 روعيةا لمشزمة عند ممارستها لسلطتها المقيدة باحترام القانون تحقيق  ن الإدارة ملإحيث 
ة أما عن سلطة الإدار  ،أعمالها وتخضع في ذلك لرقابة القضاء التي تعرف برقابة المشروعية

غياب الضوابط على مبنية  لأنهاتخضع لرقابة القضاء،  صل لاالتقديرية فهي من حيث الأ
مة ءلملااعتبارات اعلى  الإدارة في التصرف ولاسيما أنها سلطة قائمةحرية على القانونية وقائمة 

 .والواقع

رقابة مشروعية القرارات الإدارية ما جاء في حكم المحكمة الإدارية على وما يؤكد 
المصرية أنه "تباشر محاكم مجلس الدولة الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة 
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حدود الدستور والقانون  فيأداء رسالتها  فيالدولة  فيى أية سلطة متمتعة بالاستقلال الكامل عل
أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها  في لا تحل محاكم مجلس الدولة محل جهة الإدارة -

داري  ا وجنائي  التنفيذية والتي تتحمل مسئولية إدارتها لها مدني   رقابة مشروعية القرار  -ا ا وسياسي  ا وا 
 -تصدره الجامعة لا يمكن أن تمتد أبعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء  يذال الإداري 

لا تشمل هذه الرقابة إعلان وتحديد موضوع النتيجة ولا أن تمتد إلى تصحيح أوراق الامتحان 
مراجعة  يوه الطبيعيتقف هذه الرقابة عند حدها  -يستحقها الطالب  التيوتقدير الدرجات 

يجابي والسلبي لتعيد جهة الإدارة وفق ا لما تتضمنه الأحكام منطوق ا ة وتصرفها الإقرارات الإدار 
 .(1)وأسباب ا مرتبطة به تصحيح تصرفاتها وقراراتها إعلاء للمشروعية وسيادة القانون"

 ثا  اا: موقف الف ه م  رقاب  الم روع  
. (2)فهو "يقضي ويدير"ا أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية ي  ومن المستقر عليه فقه

 إلىعناصر العمل الإداري، دون التطرق  ىأن القاضي الإداري يقتصر ببسط رقابته عل ىبمعن
 أساسين: إلىويرجع تبرير ذلك  ،مة العمل الإداري ءملا ىالرقابة عل

 ىهو مبدأ الفصل بين السلطات، فالقاضي يبحث فقط مد )ال ا و  (: فالأ اس الأول
مة هذا العمل الصادر ءلتقدير ملا يتصدىدون أن  ،مطابقة العمل الإداري لقواعد المشروعية

 .(3)طلاقاتهاا  ذلك من أخص وظائف الدولة و  لأنعن الإدارة، 

مة، وذلك لأن ءالملا ىيبرر استحالة ممارسة الرقابة عل )العمل (: الأ اس الثا  
، (4)مة القرارءلن يستطيع أن يلم بجميع أوجه ملاالقاضي الإداري مهما بلغت كفاءاته الإدارية 

عند  بالإدارةولبعده من حيث المكان ومن حيث الزمان عن الظروف والملابسات التي أحاطت 
 .(5)ممارستها لسلطتها التقديرية

ومما سبق يتضح أن الأصل في القضاء الإداري أنه لا يراقب استخدام الإدارة في 
سلطتها التقديرية ما دام أنها تصدر قراراتها في حدود القانون، وتضع نصب عينيها تحقيق 
المصلحة العامة، فرقابة الملاءمة تظل أجنبية عن رقابة المشروعية، حيث أن القاضي الإداري 

                                                           
، رقم 619، الجزء الأول، ص1992 -1 -26ق.ع جلسة  37لسنة  2158المحكمة الإدارية المصرية لطعن رقم  (1)
(64.) 
 (. 381فهمي، القضاء الإداري )ص (2)
 (. 6جرف، قضاء الإلغاء )ص (3)
 (. 304مة )صءجمال الدين، قضاء الملا (4)
 . (116نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري )ص (5)
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ملائمة التدابير المعروضة عليه عن طريق طعن دعوى الإلغاء؛ إلا أنه يذهب لا يستطيع تقدير 
أحيانا  إلى حماية الحقوق والحريات الفردية ضد تعسف الإدارة إلى أبعد من مراقبة المشروعية، 
فحينذ يراقب السلطة التقديرية للإدارة فيتجاوز مراقبة المشروعية إلى مراقبة الملاءمة، وهنا يبرر 

الإداري ذلك بالقول بأن الملاءمة تعد أحد عناصر المشروعية التي يجب التطرق لها  القضاء
 .(1)لمعرفة مدى مشروعية القرار الإداري 

تمتع الإدارة بسلطة تقديرية أنها تفلت من كل رقابة  ىليس معن هأن ىوهذا يؤكد عل 
فات الإدارية لا تختلف جميع التصر  ىقضائية، فالأصل "أن الرقابة القضائية موجودة دائم ا عل

 .    (2)وشأنها في ذلك شأن السلطة المقيدة ،ن تفاوتت فقط في مداها"ا  بطبيعتها و 

 الرقاب  ال ضائ   على مةةةبدأ الم ءم : الثا  الفرع 
، يزيد من نطاق اختصاصه في مواجهة التقدم امتطور   يعتبر القضاء الإداري قضاء  

ع التوس أعمال الإدارة علىالعلمي المتزايد، ومن المؤكد أن الهدف الأساس من الرقابة القضائية 
ين بنطاق المشروعية والتضييق من نطاق السلطة التقديرية للإدارة، لضمان تحقيق التوازن  في

قابة ة من تحقيق أهدافها. ونتيجة لذلك اتسعت ر حماية حقوق وحريات المواطنين، وتمكين الإدار 
مة ءلملاارقابة  إلىا لتنتقل من رقابة المشروعية التي كانت تقتصر عليه القاضي الإداري تدريجي  

على بة فبدأت بالرقا ،اأهمية وخطورة الوقائع التي كانت محظورة عليه سابق  على لتشمل الرقابة 
  ارية.تأديبية، لتتوسع بعد ذلك لتشمل جميع القرارات الإدقرارات الضبط الإداري والقرارات ال

:  اعر ف الم ئم  وأ ا ها أولا
 :ماه   رقاب  الم ءم  -1

 ىهي رقابة القاضي لأهمية الوقائع المكونة لركن السبب ومد مةءيقصد برقابة الملا
خطورة  ن القاضي الإداري يراقب درجةإخر   ى. بمعن(3)تناسبها مع مضمون القرار الصادر

 (4)؟القرار، وهل الوقائع المكونة للسبب متناسبة في درجة أهميتها مع درجة خطورة القرار

                                                           
(. وغانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم 65الحلو، القضاء الإداري )ص ( 1)
 (.156)ص 2016لسنة  3
 (.117(. ونضر، الأصول العامة للقضاء الإداري )ص46راجع الجمل، النظام الدستوري في الكويت )ص (2)
 (.46فتيتي، الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري )ص (3)
 (.207عبد الوهاب، القضاء الإداري )ص (4)
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ا عن مة لا يعد خروج  ءالملا إلىن توسع نطاق الرقابة القضائية من المشروعية إحيث 
من رقابة المشروعية، لاسيما وأن القاضي  امة تعتبر جزء  ءإطار القانون، لأن رقابة الملا

وسائل ونظريات قضائية على نه يستند فيها إحيث  ،ا لروح القانون الإداري يمارسها وفق  
 مة تعتبر الرقابة الناجمة عن ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.ءوالملا. (1)حديثة

 :رقاب  الم ءم  على ال لط  الا دمر   للإدار أ اس  -2

السلطة التقديرية المبررات الفنية والعملية والأسس على يقصد بأساس رقابة الملاءمة 
 . (2)القانونية التي دفعت القضاء الإداري إلى فرض الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة

أن الإدارة تمارس سلطتها التقديرية دون أي رقابة،  ى في بداية الأمر كان الرأي السائد ير 
ا لمبدأ ، وذلك تحقيق  (3)للقاضي أن يتدخل لمراقبة أعمال الإدارة ويقوم مقام المشرعيحق  ولا

 الفصل بين السلطات.

كما  ر ولم يعد، فأصبحت السلطة التقديرية خاضعة للرقابة القضائية،لكن هذا الرأي تغي  
ن اختلف مداها في كل حالة.في السلطة المقيدة، فالرقابة موجودة دائم    ا وا 

كون ا، فتكون الإدارة ملتزمة باحترام قواعد القانون وخاضعة للرقابة بمختلف أنواعهوبذلك ت
رارها ذا انحرفت كان قإتحقيق الصالح العام، ففي حدود مقيدة في ممارستها لسلطتها التقديرية 

 .بإلغائهللقضاء الحكم  اا بعيب إساءة استعمال السلطة وحق  معيب  

أساسين هما:  للإدارة إلىالسلطة التقديرية على ته كما واستند القضاء في فرض رقاب
ا الغاية ومطابقة قرارات الإدارة للمبادئ القانونية العامة، فيجب أن يكون القرار الإداري مطابق  

ا بعيب الإدارة عن تلك الغاية كان القرار عندئذ معيب   تذا انحرفإللغاية التي قصدها التشريع، ف
غير الذي حدده المشرع وهو  اار أن كل قرار يستهدف غرض  اعتبعلى  ،الانحراف بالسلطة

 .(4)تحقيق الصالح العام يعتبر معيب ا

 لىإيرجع  للإدارةالسلطة التقديرية على مة ءومما سبق يتضح لنا أساس فرض رقابة الملا
ا وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد، وحفاظ   ،التضييق من هذه السلطةعلى عمل القاضي 

 النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.على 
                                                           

 خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة. (1)
 (.46فتيتي، الرقابة القضائية على التناسب القرار الإداري )ص (2)
 (.839)صالطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة  (3)
 (.52القسي، القضاء الإداري وقضاء المظالم )ص (4)
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 ال لط  الا دمر   للإدار  ىموقف الف ه وال ضاء م  رقاب  الم ءم  عل: ثا  اا
ة مءر ملان تستقل بتقديأن الإدارة يجب أن ين المبدأ المستقر بين الفقه والقضاء التقليديإ
 .سببب مع خطورة وأهمية الجراء الذي يتناسمة تقدير الإءومن أهم عناصر هذه الملا ،قراراتها

على مة ءنكار وجود رقابة ملاإجهوده في سبيل  ىقصأمر لقد بذل الفقه ففي بادئ الأ
ما ن القاضي الإداري قاضي مشروعية فحسب، فهو عندأالسلطة التقديرية للإدارة، مبرر ا ذلك 

هي  فالإدارةعمال، تلك الأعلى مة ءيطابق أعمال الإدارة لقواعد القانون لا يراقب رقابة ملا
 مة القرارات الإدارية. ءملا ىالمختص الوحيد لتحديد مد

ة ة رقابن لقاضي الإدارة سلطأ"بونار" الذي يرفض بدوره الاعتراف ب وهذا ما أخذ به الفقيه
 مة.   ءملا

اأكما و   رد فقطتأعمال الإدارة  علىن الرقابة القضائية على أ خذ بذلك الفقيه "جيز" مؤكد 
 مة التي تستقل الإدارة بتقديرها دون معقب.ءنب المشروعية دون جوانب الملاجواعلى 

يتدخل بذلك يحل محل الإدارة و  لأنهمته ءالقرار لعدم ملا بإلغاءيملك الحكم  فالقاضي لا
 بصميم عملها. 

جوز ي مة، ولاءنه لا يوجد تناقض بين المشروعية والملاأ إلىبينما الفقيه "فالين" ذهب 
مة ءالملاعلى حيان بسط الرقابة المشروعية تستلزم في بعض الأعلى المقابلة بينهما، فالرقابة 

 ري.جراءات الضبط الإداإذلك على مثلة ومن الأ ،باعتبارها من شروط مشروعية القرار الإداري 

طرفي نقيض، فالمشروعية تصرف على مة ليستا ءن المشروعية والملاأومن المسلم به 
موافقة  ىمد إلىمة تصرف معين تنظر ءما الملاأالتزامه لقواعد القانون،  ىقانوني يقاس بمد

هذا التصرف لمركز معين أو حالة معينة...، فهناك قرارات مشروعة لكنها غير ملائمة والعكس 
مة في قرار واحد، ءصحيح، فليس هناك ما يمنع من الجمع بين اعتبارات المشروعية والملا

 .(1)للمشروعية امة شرط  ءح الملابحيث تصب

فقد يمد  ذا كان التصرف الإداري غير مشروع،إمة ءفالقاضي الإداري لا يبحث في الملا
طار إمة وضع قانوني يدخل في ءفالملا مشروع ا، مة في حال كان التصرفءالملا إلىرقابته 

 .(2)المشروعية ولا ينافيها، فالعلاقة بينهما متداخلة وليست منفصلة

                                                           
 (.152-151جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة )ص (1)
 (.67النجار، القضاء الإداري )ص (2)
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الحقوق والحريات العامة لقفراد، دفع على ا مة، فحرص  ءأما موقف القضاء من رقابة الملا
مة ءرة، لتشمل رقابة المشروعية والملاادأعمال الإ علىاتساع نطاق الرقابة القضائية  إلىذلك 
القرارات الإدارية، وتطورت رقابة القضاء الإداري بعد ذلك، وقد مرت هذه الرقابة بمراحل على 

 إلى رقابة التوصيف القانوني لها أي فبدأت بالرقابة على التحقق من الوجود المادي للوقائع فعلا  
ا إلى أن وصلت إلى مجال الملاءمة  .(1)تكييف الواقعة تكييف ا صحيح 

عنصر على دور القاضي الإداري في الرقابة على  وأكد مجلس القضاء المصري 
"مبدأ الشرعية يلزم الإدارة  الإدارية العليا المصرية أنمة، حيث جاء في قرار المحكمة ءالملا

ا من القانون قد يفسح للإدارة قدر   – عند إصدار القرار الإداري بقواعد قانونية يجب مراعاتها
 –وتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره  الحرية تستقل من خلاله بوزن مناسبات إصدار القرار

ا عليها أن تضع الإداري وملاءمته فإن ثمة التزام   مناسبة القرار إذا كانت الإدارة حرة في تقدير
ا للقيام بهذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعية بعيد   نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول

مؤدى ذلك: أن تقدير  ،يكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه عن البواعث الشخصية وبشرط أن
تخضع جهة الإدارة في ذلك لرقابة القاضي  –باب مقبولة الملاءمة يجب أن يقوم على أس

نما للظروف التي أحاطت به  الإداري الذي لا يتعرض للقاضي  –لتقدير جهة الإدارة في ذاته وا 
بواعث القرار وملابساته للوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من  الإداري أن يتحرى 

وجه المصلحة العامة أم تنكب السبيل أو انحرف عن  رإذا كان مصدره قد غي وما ،القرار
 .(2)"غايته

 م ءموقف ال ضاء الفل طم   م  مبدأ الم : ثالثا
ررت محكمة موقف القضاء الفلسطيني من الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، حيث ق

مة القرار ء"الأصل في القضاء الإداري أنه لا يجوز له مراقبة ملا بأن: بغزة  العدل العليا
 إلى تقدير شرعية الإداري وأن عليه البحث في صحة الوقائع التي بني عليها القرار توصلا  

 .(3)القرار"

                                                           
 (.227غانم، القضاء الإداري )ص (1)
، الجزء الثانى، 5199-3-12جلسة  -ق.ع  41لسنة  385كمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم حالم (2)

 (.138(، القاعدة رقم )135)ص
(. ومشار إليه لدى: 60، مجموعة عويضة )ص11/3/2003( جلسة 30/2003قرار محكمة العدل العليا رقم ) (3)

 (. 212غانم، القضاء الإداري )ص
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قاضي السلطة التقديرية للإدارة رقابة مشروعية، فالعلى فالقاعدة أن الرقابة القضائية 
 ع. مطابقة أعمال الإدارة للقواعد القانونية بمعناها الواس ىالإداري يراقب مد

ا لبسط رقابته على السلطة التقد  ا رويد  يرية إلا أن القضاء الإداري أصبح يتدخل رويد 
رقابة  إلىأعمال الإدارة من رقابة المشروعية ليمتد  على يللإدارة، فاتسعت رقابة القاض

 أعمال الإدارة.  علىمة ءالملا

"ولئن كان من  ويتضح ذلك في عدة أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا، ومنها:  
المسلم به أن للإدارة الحق في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري في حدود سلطتها التقديرية، 
فإن من حق القضاء البحث في الوقائع التي استند إليها القرار بقصد التحقق من مطابقته 

ها القرار، بل يمتد للقانون، ولا يقف هذا الحد عند التحقق من صحة الوقائع المادية التي بني علي
ا إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي ينبني عليها القرار تقدير  

ا ليجري عليه حكم القانون، وحيث إن الجزاءات التي وقعت على المستدعي غير ما يتعلق سليم  
ا لتخطيه في الترقية كافي  ا بالتهمتين الأخلاقيتين جزاءات تافهة، الأسباب لا تنهض سبب  

 .(1)بالأقدمية...."

"من حق هذه المحكمة البحث في مدى صحة الوقائع المادية التي بني  كما وقررت أنه:
نزال حكم القانون عليها...، والسلطة  ،عليها القرار الإداري  حيث تتبنى لها تقدير تلك الوقائع وا 

دون الرقابة القضائية على شرعية وصحة القرار التقديرية التي منحها القانون للإدارة لا تحول 
نما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرفق وتحقيق ا لأالإداري، فهذه السلطة ليست امتياز   حد وا 
 . (2)العدالة عند تطبيق الأنظمة واللوائح"

"أن وجود السلطة التقديرية للإدارة لا يحول دون  وكما وقررت محكمة العدل العليا بغزة:
ا ا خاص  ابة القضائية بالنسبة لعناصر الشرعية للقرار الإداري، والسلطة التقديرية ليست امتياز  الرق

نما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرفق العام ويحقق العدالة عند تطبيق القانون  للإدارة وا 
نما مقيدة بالصالح العام ومؤيد   وغير ا له على المواطنين، ثم هي بعد ذلك سلطة غير مطلقة وا 

 . (3)متجاوز حدوده"

                                                           
 (.   10/22ا )ج، الحايك، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العلي21/4/1960( جلسة 22/58القرار رقم ) (1)
 (.   77)ص 27/2/2003م( جلسة 2002 /94قرار محكمة العدل العليا رقم ) (2)
 (.   45، )ص28/20/1965( جلسة 76/64قرار محكمة العدل العليا في القضية ) (3)
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ويتضح لنا من مجمل أحكام محكمة العدل العليا أن القضاء الفلسطيني قد بسط رقابته 
 على السلطة التقديرية للإدارة وكذلك على مدى ملاءمة القرارات الإدارية.
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   المبحث الثا
 ال لط  الا دمر   للإدار  ىمظاهر ممار   رقاب  ال ضاء ا داري عل

 امهمد: 
ا إلى أشرنا سابق ا   يث تعد حمبدأ المشروعية،  علىأن السلطة التقديرية للإدارة تعد قيد 

لحفا  ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية هي الضمان الفعال والحقيقي ل علىالرقابة القضائية 
 ذلك المبدأ. على

 ة، وخضوع هذهإداريتها تكون بموجب قرارات اوصلاحيحيث إن ممارسة الإدارة لسلطاتها 
ة الأخيرة للرقابة القضائية إنما وسيلة ضرورية لحماية الحقوق والحريات العامة في مواجه

 امتيازات السلطة العامة.

 .السلطة التقديرية للإدارة علىمدى تطور رقابة القضاء الإداري  إلىفبعد أن أشرنا 
  : اال لط  الا دمر   للإدار  م  خ ل المطالب الآ ى  عل  ا اول مظاهر هذه الرقاب

 ال لط  الا دمر   ىالمطلب الأول: ممار   الرقاب  ال ضائ   عل 
   لغاء والاعو ضالمطلب الثا  : ال لط  الا دمر   ودعوى ا 
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 المطلب الأول
 ال لط  الا دمر   للإدار  ىممار   الرقاب  ال ضائ   عل

 أعمال الإدارة، ويختص بها القضاء الإداري ولا علىتعد الدعوى وسيلة الرقابة القضائية 
الدول ذات النظام المزدوج بنظر صور متعددة من الدعاوى الإدارية وهي دعوى في سيما 

. ونظرا لأن دعوة الإلغاء تعد من أهم (1)الإلغاء، ودعوى التعويض، ودعوى التفسير والتأديب
 .متهاءعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون لتقرير مدى مشروعيتها وملاالوسائل للط

 :الآا  ال حو على ث ث فروع إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 ا داري  ال اض  بها مخاص الا  ا دار   الدعاوى  أ واع: الأول الفرع 
 ا لغاء دعوى  خصائص: الثا   الفرع 
 الكامل ال ضاء ودعوى  ا لغاء دعوى  بم  الافرق  أوجه: الثالث الفرع 

 أ واع الدعاوى ا دار   الا  مخاص بها ال اض  ا داري  الفرع الأول:
 ة نظرتتعدد أنواع الدعاوى الإدارية في النظم القضائية المقارنة، حيث قسم الفقه صلاحي

دعوى الإلغاء، ودعوى  :وهي ؛أربع صور إلىالقاضي الإداري للمنازعة المعروضة عليه 
 )الزجر والعقاب(. وسوف نتناول كل نوع القضاء الكامل، ودعوى التفسير، ثم دعوى التأديب

 ي: تالنحو الآ على ةحد على

 :  لغاءقضاء ا  أولا
يقصد بدعوى الإلغاء "الدعوى القضائية العينية التي يرفعها صاحب الشأن أو المصلحة 

حدى الجهات الإدارية الوطنية وأثر بذاته إنهائي صادر عن  إداري الذي أضير من جراء قرار 
ه لعدم ءلغاإا ا مخاصمة هذا القرار وطالب  في مركزه القانوني أمام القضاء المختص مستهدف  

 . (2)ثار" يترتب عليه من  بطال ماا  مشروعيته و 

، أما في (3)ويطلق عليها في فرنسا دعوى تجاوز السلطة، وفي مصر دعوى الإلغاء
( من قانون أصول 283) كما جاء في نص المادة. فلسطين دعوى الإلغاء أو طلب الإلغاء

أنه "تبدأ  علىوتعديلاته  2001( لسنة 2) المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم
                                                           

 (.255غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص  (1)
 (.309النجار، القضاء الإداري )ص  (2)
 (.181الشوبكي، القضاء الإداري )ص  (3)
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ضدهم  ىقلم المحكمة بعدد المستدع إلىات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء جراءالإ
 اق المؤيدة له". ور ا به الأمرفق  

تبين  إذااحترام مبدأ المشروعية، ف إلىة قضائية تهدف إداريفدعوى الإلغاء دعوى 
ذاللمحكمة أن القرار الإداري مخالف للقانون حكمت بإلغائه لخروجه عن مبدأ المشروعية، و   ا 

 .(1)ا للقانون حكمت برد الدعوى لمشروعية القرارتبين أنه جاء طبق  

أنه "الخصومة  علىفقد قضت  ،الإدارية العليا المصرية دعوى الإلغاءوقد تبنت المحكمة 
ا لمراقبة ذاته استهداف   فيدعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري  في

يتعين لقبول  -دعوى الإلغاء فيالقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها -مشروعيته 
ا لآثاره عند إقامة الدعوى  أنه إذا زال القرار  :-مؤدى ذلك-الدعوى أن يكون القرار قائم ا ومنتج 

الإداري قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإداري النهائي لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير 
 .(2)مقبولة"

دعوى قضائية عينية تستهدف الفلسطيني  ودعوى الإلغاء في القانون والقضاء الإداري 
 عند مشروعيته، والحكم بإلغائه في حال عدم مشروعيته ىبهدف فحص مد امعين   إداريا اقرار  

 .إقامة الدعوى 

مناط  ىوجود القرار انتف ىوالأصل أن دعوى الإلغاء توجه لمواجهة قرار إداري، فإذا انتف
لا كان هذا . فلا بد أن تلتزم الإدارة (3)قبول الدعوى  عند إصدارها قراراتها بمبدأ المشروعية، وا 
بأسباب وأوجه الإلغاء: هي العيوب التي تصيب عناصر  يستوجب إلغاؤه، ويعنا ي  القرار معيب  

 .(4)ستوجب إلغاؤهالقرار فتجعله غير مشروع مما ي  

من قانون تشكيل  (34)حيث تنص المادة  ،ولقد ظهرت أسباب الإلغاء في فلسطين
أنه "يشترط في الطلبات والطعون  على 2001لسنة  5اكم النظامية الفلسطيني رقم المح

ي: يأتا بواحد أو أكثر مما المرفوعة لمحكمة العدل العليا أن يكون سبب الطعن متعلق  
الاختصاص، وجود عيب في الشكل، مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو 

اف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون"، بينما نصت تأويلها، التعسف أو الانحر 
                                                           

 (.330السناري، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة )ص  (1)
( 121، رقم )898، الجزء الأول، ص1986-1-18ق.ع جلسة  31لسنة  1383المحكة الإدارة العليا. رقم   (2)

 المصرية في الطعن.
 (.243)صغانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري   (3)
 (.355البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص  (4)
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الخاص بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والمطبق  2016لسنة  3من قانون رقم  (4)المادة 
ا "يشترط في تقديم الاستدعاءات الخاصة بدعوى الإلغاء أن يكون سببها متعلق   بقطاع غزة:

 ي:يأتبواحد أو أكثر مما 

 .الاختصاص"عدم  -1
 .وجود عيب في الشكل أو الإجراءات -2
 .مخالفة القانون الأساسي والقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها -3
ساءة استعمال السلطة -4  .الانحراف وا 
 .عيب السب" -5

سالفة الذكر من قانون تشكيل  (34)نص المادة لا أن المشرع الفلسطيني وفق   رى فن
بينما  اب لإلغاء القرار الإداري ولم يذكر السبب.بأربعة أس علىصراحة  نص   ،المحاكم النظامية

كوجه مستقل من أوجه الإلغاء، السبب  عدوالمطبق بقطاع غزة  2016لسنة  3قانون رقم 
 والدارج في اجتهاد محكمة العدل العليا الفلسطينية أن السبب أحد أوجه الإلغاء. 

 قضاء الاعو ض )ال ضاء الكامل(ثا  اا: 
انب إن القاعدة العامة في القضاء الإداري لا تزال تمنع قاضي الإلغاء من التعرض للجو 

قد  ؛مقارن التقديرية في القرارات الإدارية، لكن القضاء الإداري الفرنسي الحديث وتبعه القضاء ال
 كيفية ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعويض. إلىوسع من نطاق رقابته 

هي دعوى شخصية أو ذاتية، وهي دعوى  -القضاء الكامل-تعويض ويقصد بدعوى ال
 .(1)حق شخصي للمدعي علىاستحقاق أساسها اعتداء الإدارة 

الحكم بتعديل القرار المطعون فيه  علىوتقتصر سلطة القاضي في دعوى القضاء الكامل 
مشروعية القرار المطعون  ىأو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي دون البحث في مد

 .(2)فيه من عدمه

ويعد القضاء الكامل أوسع مدى من قضاء الإلغاء فيتيح للقاضي بيان الحل المناسب  
 عناصر ذلك النزاع بشكل نهائي. لوالصحيح للنزاع المعروض أمامه بما في شأنه حسم ك

                                                           
 (.192السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة )ص (1)
 (.13عمرو، القضاء الإداري )ص (2)
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ازعات بشأن المن 2016( لسنة 3( من قانون رقم )3/9) حيث جاء في نص المادة
"تختص المحكمة  الإدارية والقاضي بتشكيل محكمة إدارية تشمل قضاء الإلغاء والتعويض:

ء رية سواطلبات التعويض عن الأضرار المتعلقة بالمنازعات الإدا.. ."ي: أتالإدارية للنظر فيما ي
 رفعت بصورة تبعية أو أصلية". 

 ن دو  فقطالإلغاء  قضاء تشمل ولايتها على أن العليا العدل محكمة فاستقرت فلسطين أما
 العدل محكمة على صلاحيات نصت القانونية النصوص جميع أن من على الرغم التعويض،

 .والتعويضالإلغاء  تشمل العليا

 قضاء الاف مرثالثاا: 
يكتنفه الغموض فيحتمل التأويل، فيحق  إداري  تتحقق هذه الدعوى في حالة صدور قرار
المختص لتفسير وبيان المعنى الحقيقي  يقاضاللمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام 

 للقرار الإداري. 

فسلطة القاضي الإداري في دعوى التفسير تتحدد بإعطاء المعنى الصحيح للقرار 
جاوز سلطته البحث في مدى بهام عنه، دون أن تتالمطعون فيه، وذلك برفع الغموض والإ

. حيث يترك الفصل في النزاع المعروض أمام القاضي العادي (1)مشروعية القرار المطعون فيه
 . (2)الذي أوقف الفصل في الدعوى لحين تفسير القاضي الإداري للقرار الإداري المطعون فيه

النظر في تفسير ويجد قضاء التفسير مكانه في فرنسا، فيتولى مجلس الدولة الفرنسي 
ا في مصر، فالقاضي الإداري في مصر لا يتولى تفسير القرارات الإدارية، بينما لا يجد مكان  

لا إذا كانت ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة به وبمناسبة نظر هذه إالعمل الإداري 
 .(3)المنازعة

لإدارية، حيث إن تمتع بسلطة تفسير القرارات ايلا فالقضاء الإداري أما في فلسطين، 
ي حال تطلبت المنازعة ففالتي أصدرت ذلك القرار.  جهة الإداريةال إلىصلاحية تفسيرها يرجع 

الجهة التي أصدرته  إلىالمعروضة أمام محكمة العدل العليا تفسير القرار الإداري، فتحيله 

                                                           
 (.14أبو الشعور، سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر )ص  (1)
 (.11(. وعمرو، قضاء الإلغاء )ص273لغاء" )صالطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإ  (2)
 (.286الحلو، القضاء الإداري )ص  (3)
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ة مصدرة القرار لتستوضح منها عن تفسيره وتلتزم المحكمة بالتفسير الذي بينته الجهة الإداري
 .(1)المراد تفسيره

 (قضاء ال جر والع اب )الاأدمبرابعاا: 
المخالفين  علىتتحقق هذه الدعوى في سلطة القاضي الإداري بتوقيع العقوبات الجزائية 

 على، ففي فرنسا يعرف بقضاء العقاب، وتتمثل في توقيع العقوبات الجزائية (2)لمبدأ المشروعية
. بينما في مصر فيعرف بقضاء التأديب، ويتمثل في توقيع (3)المخالفات المتعلقة بالمال العام

أما في فلسطين فقد جاء في نص  .(4)الموظفين مرتكبي الجرائم التأديبية علىالجزاءات التأديبية 
ي ( من القانون الأساسي على أنه: "يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر ف102المادة )

المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية...". حيث بناء عليه ذهب بعض الفقه إلى أن فلسطين 
هذا الرأي حيث يقتصر وبحق ، أما الدكتور هاني غانم يخالف (5)تعرف هذا النوع من القضاء

دور محكمة العدل العليا على النظر في الطلبات المرفوعة إليها في الطعن بتلك العقوبات وليس 
كما أن .(6)لها أن توقع العقوبة ابتداء. فهي قضاء إلغاء للعقوبات التأديبية غير المشروعة

لم ينص على قضاء  2016لسنة  3رقم  القانون الجديد الخاص بالفصل في المنازعات الإدارية
 ويعتبر هذا نقص في المشرع، وحبذا لو أن المشرع الفلسطيني تداركه. التأديب.

 خصائص دعوى ا لغاءالفرع الثا  : 
تتميز دعوى الإلغاء عن الدعاوى الإدارية الأخرى بجملة من الخصائص التي تجعلها 

 النحو الآتي: علىطبيعة مختلفة وهي  اتذ

 :  دعوى ا لغاء دعوى قضائ  أولا
تعد دعوى الإلغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وظهرت في فرنسا قبل النص عليها 

ث استمر مجلس الدولة في تطويرها بعد ذلك بإضافة العديد من اجتهاداته من قبل المشرع، حي

                                                           
 (.233غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص  (1)
 (.255شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري )  (2)
 (.230غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص  (3)
 (.327القضائية على أعمال الإدارة )صالسناري، مجلس الدولة والرقابة   (4)
 (.11أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص ( 5)
 (.231غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص  ( 6)
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حتي أصبحت دعوى القانون العام، وترك الأحكام التفصيلية لمجلس الدولة الفرنسي حيث 
 .(1)امتازت بالمرونة التامة وتطورها المستمر

كانت مجرد فهذه التطورات التي مرت بها دعوى الإلغاء جعلتها دعوى قضائية بعد أن 
ليها الأفراد لحمايتهم من تجاوزات الإدارة إ، فأصبحت الوسيلة القانونية التي يلجأ (2)تظلم إداري 

 في المساس بالحقوق والحريات.

جراءومن أهم مظاهر السمة القضائية لدعوى الإلغاء اشتراط شروط و  ات قضائية معينة ا 
 . (3)جية الحكم الصادر بموجب الدعوى لدعوى الإلغاء، كشرط المصلحة، ومدة قبول الدعوى، وح

في إرساء كثير من القواعد التفصيلية لهذه  ر  كبي ر  وكان لمجلس الدولة المصري دو 
ا لتحديد القواعد العامة التي تنظم ، كما وتعد محكمة العدل العليا الفلسطينية مرجع  (4)الدعوى 

 دعوى الإلغاء.

 دعوى ا لغاء دعوى موضوع   أو عم   ثا  اا: 
. (5)لغاؤه لعدم مشروعيتهإتعد دعوى الإلغاء دعوى عينية، موجهة للقرار الإداري المراد 

فدعوى الإلغاء تبحث في فحص مدى مشروعية القرار الإداري من عدمها، وفي حال ثبوت عدم 
مشروعية القرار الإداري يحكم بإلغاء القرار ومحو جميع الآثار المترتبة عليه دون أن تتجاوز 

 .(6)ديله أو ترتب حقوق معينة للطاعنتع إلى

وبهذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه: "من المقرر أن الخصومة في 
دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تلحق بالقرار الإداري المطعون فيه لما لا يدع حاجة لإقامتها 

 .(7)ضد المستفيد من القرار..."

                                                           
 (.6بعلوشة دعوى إلغاء القرار الإداري )ص  (1)
 (.15النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (2)
 (.175كنعان، القضاء الإداري )ص  (3)
 (.15النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (4)
 (.381رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص  (5)
 (.248البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص  (6)
 .517، ص10/3/2001ق.م، جلسة  45( لسنة 1831المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم )  (7)
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 الإلغاء ليست دعوى شخصية بل ى "دعو  الفلسطينية أن كما وقضت محكمة العدل العليا
ا للمصلحة جادة الحق تحقيق   إلىعينية القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري ورد الإدارة 

 .(1)العامة"

 دعوى ا لغاء دعوى م روع  ثالثاا: 
قضاء المشروعية، فالهدف منها حماية مبدأ المشروعية. فيجوز  إلىتنتمي دعوى الإلغاء 

عدم  علىفي الحالات التي ينص فيها القانون  ىغير مشروع حت إداري تحريكها ضد أي قرار 
 .(3)يخالف مبدأ المشروعية ويخرج عنه إداري . وذلك بإلغاء أي قرار (2)جواز الطعن في القرار

دل العليا الفلسطينية أنه "من حق القضاء الإداري وما يؤكد  ذلك ما قضت به محكمة الع
أن يبحث مشروعية القرار الإداري المطعون فيه وله من أجل ذلك أن يتابع العناصر القانونية 

معرفة هل  إلىمة القرار الإداري، إنما توصل ءالتي بني عليها القرار، وليس من أجل القول بملا
 ،رج عن الحدود المرسومة للسلطة التي أصدرت القرارحكم القانون أو قرار خ علىنزل القرار 

 .(4)ذلك أن سلطة الإدارة ليست مطلقة بل مقيدة بالصالح العام ومحددة بالقانون والعدالة"

 أوجه الافرق  بم  دعوى ا لغاء ودعوى ال ضاء الكاملالفرع الثالث: 
وسلطة القاضي  ،امتختلف دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض من حيث موضوع كل منه

 ا.موحجية الأحكام الصادرة فيه

 :  موضوع الدعوى أولا
تعد دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعها القرار الإداري ذاته، فتبحث في مدى مشروعية 

اعتراه عيب من العيوب القانونية المحددة بنص القانون، تقر بإلغاء القرار  إذاالقرار الإداري، ف
. بينما تعد دعوى التعويض (5)ا يخاصم فيها الطاعن القرار المعيبومن خلاله .لعدم مشروعيته

                                                           
 ، غير منشور.  15/3/2005، جلسة 2003( لسنة 54قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم)  (1)
 (.380رسلان، وسيط القضاء الإداري )ص  (2)
 (.322الكويت )ص الجمل، النظام الدستوري في  (3)
، مجموعة مختارة من قرارات المحكمة العدل 29/4/1965، جلسة 1963( لسنة 99قرار محكمة العدل العليا رقم) (4)

 (. 13/80العليا،)ج
 (.13عمرو، القضاء الإداري )ص (5)
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دعوى شخصية موضوعها المطالبة بحق شخصي ناشئ عن مركز قانوني شخصي يدعي أن 
 . (1)حكم قضائي أو عقد إداري أو واقعة مادية إلىا ا فيه استناد  له حق  

  لط  ال اض ثا  اا: 
تنحصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص مدى مشروعية القرار الإداري، فإذا  

ذا ثبت له مشروعية القرار فيقرر رفض  ثبت له مخالفته لمبدأ المشروعية فإنه يحكم بإلغائه، وا 
حيث إن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء في مصر وفرنسا لا تسمح إلا بالحكم لغاية الدعوى. 

بينما في فلسطين فإن محكمة العدل العليا خطت خطوات واسعة في هذا، حيث الإلغاء فقط. 
قررت محكمة العدل العليا بأن "محكمة العدل العليا هي محكمة مشروعية تسهر على تطبيق 
أحكام القانون بصورة صحيحة بحيث إنه بصدور حكمها ينتصر القانون وهي لذلك لها دور 

 . (2)ما هو مألوف في محاكم الحقوق نسبي ا" إيجابي في تسيير الدعوى على خلاف

بينما القاضي في دعوى التعويض يتمتع بسلطات أوسع من قاضي الإلغاء، فله أن يحكم 
بتعديل القرار المطعون فيه أو بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي أو إجبار الجهة 

 . (3)الإدارية باتخاذ موقف معين

 م عاد رفع الدعوى ثالثاا: 
الزمنية رارات الإدارية، حيث هذه المهلة إن معظم التشريعات حددت مدة معينة للطعن بالق

يحق للشخص من خلالها تقديم الدعوى لمخاصمة القرار الإداري. وتعد هذه المهلة الزمنية من 
 إعمالا   ؛مخالفتها، ويجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها علىالنظام العام فلا يجوز الاتفاق 
حقوق من لهم مصلحة بإلغاء القرارات الإدارية غير  علىبمبدأ المشروعية والحفا  

 .(4)المشروعة

                                                           
 (.277المرجع السابق، )ص (1)
، مشار إليه غانم، الوسيط في أصول 30/12/2012، جلسة 36/2012قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  (2)

 (.238القضاء الإداري في فلسطين )ص
 (.293الحلو، القضاء الإداري )ص (3)
 (.103العتوم، القضاء الإداري )ص  (4)
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وتخضع دعوى الإلغاء لهذه المدة الزمنية، فيجب رفعها خلال ستين يوم ا من تاريخ نشر 
 .(1)ما لم تكن ضمن بعض الاستثناءاتالقرار الإداري، أو تبليغه لصاحب الشأن، 

علانه، إ ففي فرنسا حدد المشرع ميعاد الطعن بشهرين من تاريخ نشر القرار الإداري أو 
أن  1972( لسنة 47) ( من قانون مجلس الدولة رقم24) وفي مصر نص المشرع في المادة

ا من تاريخ نشر القرار "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوم  
 .(2)الشأن" ي علانه لذو إ ون فيه في الجريدة الرسمية أو الإداري المطع

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 284/1) بينما المشرع الفلسطيني فنص في المادة
 إلى"ترفع دعوى الإلغاء وفق القانون بموجب استدعاء يقدم  م أنه2001( لسنة 2) والتجارية رقم

 إلىريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه ا من تامحكمة العدل العليا خلال ستين يوم  
صاحب الشأن، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ 

( من قانون الفصل 5/1كما جاء في نص المادة ) ليها".إتقديم الطلب  علىا انقضاء ثلاثين يوم  
يقدم الاستدعاء لدى المحكمة الإدارية  : "...2016نة لس 3في المنازعات الإدارية الجديد رقم 

غ القرار الفردي للمستدعي ومن اليوم التالي لتاريخ يي لتاريخ تبلتالخلال ستين يوم ا من اليوم ال
لكترونية إذا كان نشر القرار بالجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الإ

 .(3)الشأن بتلك الطريقة"التشريع يقتضي تبليغه لذوي 

خلاف دعوى التعويض فرفعها لا يتقيد بميعاد محدد طالما أن الحق المتنازع حوله  على
وأكدت ذلك محكمة العدل العليا حيث . (4)ا، فالدعوى تتقادم بتقادم الحق المدعى بها زال قائم  م

ن كان يجوز التغي ير في القوانين قررت: "لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة مطلق ا، وا 
 .(5)والأنظمة ذات العلاقة"

                                                           
لمزيد من الايضاح حول هذه الاستثناءات والتي تتمثل في حالات الوقف والانقطاع والدوام في ميعاد دعوى الإلغاء  (1)

 .317_ 301راجع هاني غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين، ص 
 (.266شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري )ص (2)
 .(5/1راجع نص المادة )( 3)
 (.167كنعان، القضاء الإداري )ص (4)
، مجموعة المستشار أشرف نصرالله 13/3/2012، جلسة  68/2011قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم   (5)
 (.  127ن، مرجع سابق، )صيخر  و 
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  رط المصلح رابعاا: 
قامة الدعوى سواء كانت إتوافر وقت يمن المبادئ المستقرة أن شرط المصلحة يجب أن 

  لم يتوافر ذلك الشرط عدت الدعوى غير مقبولة. إذادعاوى قانون خاص أو القانون العام. ف

يكون لرافع دعوى الإلغاء صفة ومصلحة حيث قررت محكمة العدل الفلسطينية بأن 
 .(1)كشرط لازم لقبول دعوى الإلغاء
 علىحماية القانون، أو الفائدة العملية التي تعود  إلىالحاجة   و  صد بالمصلح  أ ها

أحدهما سلبي مقتضاه منع من ليس في حاجة  : ا، ولها وجهرافع الدعوى من الحكم له بطلباته
لقبول دعوى من ا يجابي هو اعتباره شرط  إالقضاء، والآخر  إلىتجاء حماية القانون من الال إلى

 .(2)له فائدة من الحكم فيها

فيكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، بينما يشترط 
 .(3)في دعوى التعويض أن يكون للمدعي حق أثر فيه القرار المطعون فيه

ا:   حج   الأحكا  الصادر خام ا
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، فالحكم  علىيحوز الحكم الصادر في دعوى الإلغاء 

الكافة، بينما الحكم الصادر  علىالصادر بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته حجة مطلقة 
خلاف الحكم الصادر في دعوى  على .(4)برفض دعوى الإلغاء أو عدم قبولها ذو حجية نسبية

 .(5)هما: رافع الدعوى، والجهة الإدارية المختصةو النزاع  يفر ط علىيتها التعويض فتقتصر حج

حيث قضت محكمة العدل العليا في فلسطين أنه "... وأن الأحكام التي تصدرها محكمة 
 . (6)العدل العليا المتضمنة بإلغاء القرارات الإدارية المطعون بها لها حجية في مواجهة الكافة"

  

                                                           
م، مجموعة المستشار أشرف نصر 26/11/2013،جلسة 119/2013قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  ( 1)

 (.   131)ص الدين و خرين، مرجع سابق،
 (.6بطيخ، شروط قبول دعوى الإلغاء )ص  (2)
، 22/10/2008المنعقد  بطيخ، مفهوم دعوى التعويض والعلاقة بينهما وبين دعوى الإلغاء برنامج القضاء الإداري   (3)

 المملكة العربية السعودية.
 (.331السناري، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة )ص  (4)
 (.176كنعان، القضاء الإداري )ص  (5)
 ، غير منشور.4/10/2005جلسة  2005( لسنة 43قرار محكمة العدل العليا رقم )  (6)
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 المطلب الثا  
 ال لط  الا دمر   ودعوى ا لغاء والاعو ض

   ا اول هذا المطلب على فرعم  على ال حو الاال :

 ا لغاء ودعوى  الا دمر   ال لط : الأول الفرع 
 الاعو ض  وقضاء الا دمر   ال لط : الثا   الفرع 

 ا لغاء ى ال لط  الا دمر   ودعو الفرع الأول: 
الحكم إما برفض  علىأن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء تقتصر  إلىسبق أن أشرنا 

بت الدعوى إذا ثبت أن القرار المطعون فيه متفق ومبدأ المشروعية، أو الحكم بإلغائه إذا ث
 مخالفته للقانون. 

 : ا دار  ف  ك ف   ممار   الخاصاص  علىمدى  لط  قاض  ا لغاء ف  الرقاب  أولا
 الا دمري 

ضاء متها، ولكن القءسبق أن الإدارة حرة في تقدير القرارات الإدارية وملاأشرنا فيما 
هذا بحوال للقيام بأن تضع نفسها في أفضل الظروف والأ اقانوني   االإداري يفرض عليها التزام  

 حاطت هذاأنما بالظروف التي إالتقدير. فالقضاء لا يتطرق بالبحث في تقدير الإدارة ذاته 
 التقدير.

، ياستعملت اختصاصها التقديري دون أي بحث جد إذادارة مخالفة للقانون وتكون الإ
"أن القرار الذي تتخذه مصلحة النقل برفض طلب ترخيص في  ولهذا حكم مجلس الدولة الفرنسي

ذ إ ،نما هو قرار صوري لا ينتج أثرهإي ا وقبل أن تجري في شأنه أي بحث ئتسيير السيارات مبد
 .(1)الدرس والتمحيص" على ىضوعي الذي يبنالعبرة هي بالرفض المو 

 م  ال رارات ا دار  ءم  ىمدى  لط  قاض  ا لغاء ف  الرقاب  علثا  اا: 
ن تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في المبحث الأول في نظرية الموازنة بين أسبق 

 المنافع والأضرار، والمبحث الثاني من هذا الفصل.

                                                           
 (.51للإدارة )صبوعكة، السلطة التقديرية  (1)
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 الا دمر   وقضاء الاعو ضال لط  الفرع الثا  : 
سبق أن تناولنا قضاء التعويض بشيء من التفصيل، حيث إن سلطة القاضي الإداري 

 الحكم بتعديل القرار المطعون فيه، أو بالتعويض عن الأضرار علىفي دعوى التعويض تقتصر 
  التي لحقت بالمدعي دون البحث في مدى مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه.

:  ا دار  لاراخمها ف  ااخاذ ال رار ىمدى  لط  قاض  الاعو ض ف  الحك  عل أولا
 إن من أبرز مظاهر السلطة التقديرية منح الإدارة الحرية في اختيار الوقت المناسب

د د قيو لو كانت الإدارة ملزمة باتخاذ قرارات ضمن قالب معين. ولكن يوج ىلاتخاذها قراراتها حت
تها منها أن يكون هدف الإدارة في اتخاذ قرارا ،تحد من حرية الإدارة في اختيار وقت تدخلها

ه في إصدار  ىاختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرارها أو تتراخ يءوألا تس ،المصلحة العامة
 .ا لحقوق الأفرادضمان  

 موعد إصدار اختيار فيوهذا ما قضت به المحكمة الإدارية المصرية حول سلطة الإدارة 
 ه.قراراتها وضوابط

"إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة  :حيث جاء في حكمها
 بإصداره على وجه اختيار وقت تدخلها حتى ولو كانت ملزمة أصلا   فيمعينة فإنها تكون حرة 

حرية من ا غير أنه يحد يمكن تحديده سلف   الوقت المناسب لإصدار القرار لا نذلك أ ،معين
هذا  فيسلطة تقديرية ألا تكون الإدارة مدفوعة  ةيأشأن في اختيار وقت تدخلها  فيالإدارة 

 فيتمت إلى المصلحة العامة أو ألا تحسن اختيار وقت تدخلها فتتعجل  الاختيار بعوامل لا
وقت غير  فيقفراد نتيجة صدور القرار ل اإصداره  بما يرتب أضرار   فيإصدار قرار أو تتراخى 

ا يتحتم عليها ا معين  ملائم، وعلى هذا الأساس فإن المشرع إذا كان قد عين لجهة الإدارة ميعاد  
يكون أصدرت هذا القرار بعد الميعاد المعين لذلك، فإن مسلكها  دوكانت ق ،إصدار القرار فيه

ا يجب إصدار القرار فيه فإن الإدارة ا معين  ا للقانون، أم إذا لم يعين المشرع للإدارة ميعاد  مخالف  
هذا الشأن من محاكم  فيتعيين الوقت الملائم لإصدار هذا القرار بلا معقب عليها  فيتترخص 

اختيار  فيرية دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، فحرية الجهة الإدا مجلس الدولة ما
ن كانت تقديرية  ولا  الإسراع ييعن هذه الحالة إلا أن هذا لا فيالوقت الملائم لإصدار قرارها وا 
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تصدر فيه  يالوقت المعقول لك فياستعمالها، ذلك أن حريتها تجد حدها الطبيعي  فيالتراخي 
 .(1)الجهة الإدارية  قرارها المطلوب منها إصداره"

مة وقت صدور القرار الإداري أنه "إذا لم يفرض المشرع ءرقابة ملا علىكما وقضت 
اختيار وقت تدخلها حتى لو  فيعلى الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة 

أن الوقت  -أساس ذلك:  - بإصدار قرار أو إصداره على وجه معين كانت ملزمة أصلا  
 فيحرية الإدارة من يحد  -معظم الحالات  فيا يده سلف  المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحد

اختيارها بعوامل لا تمت  فيلا تكون مدفوعة أشأن أية سلطة تقديرية  فياختيار وقت تدخلها 
لا تحسن الإدارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار أ -مثال ذلك:  -إلى المصلحة العامة 

 .(2)وقت غير ملائم فيراد نتيجة صدور القرار إصداره مما يضر بالأف فيالقرار أو تتراخى 

العديد من الأحكام  تهذه القاعدة، فصدر  علىواستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
لبعض الحالات تؤكد مسؤولية الإدارة لتراخيها في اتخاذ قراراتها. ومن هذه الأحكام حكم مجلس 

حد الأفراد بمزاولة مهنته أقرار بمنع  الإدارة بالتعويض لتراخيها في اتخاذ علىالدولة الفرنسي 
صابة الهدف، فذلك يعرض سلامة ا  طلاق النار و إ علىعياد الخطرة وهي تمرين الراغبين في الأ

المارات برصاصة طائشة في رأسها.  إحدى تصيبأن أالجمهور للخطر وقد حدث بالفعل 
 .(3)لها مجلس الدولة بالتعويض ىفقض

ا دار  بالاعو ض لاعجلها ف  ااخاذ  ىالاعو ض ف  الحك  علمدى  لط  قاض  ثا  اا: 
 ال رار

في  1929نوفمبر/ /22أشهر مثال ما ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
 .(Compagnic des mines de  siguiri) قضية

حد أ"نظم القانون طريقة استغلال مناجم الذهب في أتي: وتتلخص ظروفه فيما ي
ن يكون أ علىتلك المستعمرة  لأهالين يحتفظ باستغلال الطبقات العليا أب ىوقضالمستعمرات 

ن أ علىهالي بوسائلهم البدائية ليها الأإيصل  والتي لا ىللشركات حق استغلال الطبقات السفل
 على ن اعتدت شركةأيكون لحاكم المستعمرة حق منح وسحب رخص الاستغلال. وحدث 

                                                           
 (.   41، رقم )344، ص2004-2-7ق.ع، جلسة   44لسنة  3350المحكمة الإدارية المصرية في الطعن عن رقم  (1)
 -، القاعدة رقم 1520، ص1986-4-5ق.ع جلسة  30لسنة  942المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم  (2)
(206.) 
 (.192ابة القضاء عليها )صحمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رق  (3)
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م ذلك بعلم الإدارة ولكنها تركتها تستغل، ثم فاجأتها دون سابق ، وتلقهاليالطبقات المخصصة 
مجلس الدولة الفرنسي  يتضمن وقف هذا الاستغلال غير المشروع، ولذلك لم يلغ   بأمرنذار إ

ساءت اختيار وقت تدخلها فتعجلت أن الإدارة أ علىالقرار السابق ولكنه حكم بالتعويض بناء 
 .(1)في اتخاذ القرار

 في إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة
 -أساس ذلك:  - بإصدار قرار على وجه معين اختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلا  

حد ت التيالقيود  -معظم الحالات  فيا أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلف  
 اختيار وقت تدخلها منها: فيلإدارة حرية امن 

 .هذا الاختيار بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة فيألا تكون الإدارة مدفوعة  -1
 يإصداره ما يؤد فياختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرارها أو تتراخى يء ألا تس -2

 .(2)وقت غير ملائم فيإلى الأضرار بالأفراد نتيجة صدور القرار 

ا دار  لاخاذها بعض ال رارات غمر  ى لط  قاض  الاعو ض ف  الحك  علمدى ثالثاا: 
 الم ئم 

 نلك ،مة العقوبة التأديبية للجريمة هي مسألة تقديرية تستقل بها الإدارةءأن ملاإلى أشرنا 
مة الجزاءات التأديبية لرقابته في مجال التعويض. ومثال ءمجلس الدولة الفرنسي أخضع ملا

. في قضية "مارك" فلقد 25/7/1913 حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر فيذلك ما جاء في 
كان السيد مارك يشغل منصب مدير حديقة النباتات في مدينة رن بفرنسا وفصلته الإدارة من 

نها تعسفية، فرفع دعوى يطلب إلغاء القرار الخاص بالفصل وطالب في أ ىمنصبه لأسباب رأ
رفض دعوى الإلغاء وحكم له بر، فحكم مجلس الدولة نفس الوقت تعويضه عن ذات القرا

 .(3)ن الأخطاء التي ارتكبها مارك لا تبرر القرار الصادر بفصلهبالتعويض وذلك لأ

. وسار القضاء (4)فنظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية مجالها قضاء التعويض
مة بين العقوبة والجرم ءالملاالمصري ذات النهج وخاصة في المجال التأديبي في حال عدم 

 كذلك سار القضاء الإداري الفلسطيني على ذات النهج، ومثال ذلك: ما جاء في حكم المرتكب.

                                                           
 (.193المرجع السابق، )ص  (1)
 (.35، القاعدة رقم )268، ص1985-11-16ق.ع جلسة  30لسنة  899المحكة الإدارة المصرية في طعن رقم   (2)
 (.56بوعكة، السلطة التقديرية للإدارة )ص  (3)
 (.419حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص  (4)
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وهي العزل من الوظيفة تتناسب مع  ى"أن العقوبة المفروضة على المستدع محكمة العدل العليا:
ارسها محكمة العدل العليا جسامة الجرم المنسوب إليه.. ومما لا شك فيه أن الرقابة التي تم

على التناسب بين جسامة الذنب الإداري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية هي ضمانة كبيرة لقفراد، 
ا لنطاق السلطة وتقييم من مغالاة الإدارة في تقدير جسامة الأفعال، كما تعد هذه الرقابة تضييق  

 . (1)التقديرية التي تتمتع بها الإدارة وحدها"

  

                                                           
 م.11/10/2012( جلسة 98/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة رقم )  (1)
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 الخامسالفصل 
 ال لط  الا دمر   للإدار  ىحدود الرقاب  ال ضائ   عل

 امهمد وا    :
متع الإدارة بسلطة تقديرية لا يفيد تحررها الكامل من تالفقه على أن ت استقر غالبية

فلاتها من رقابة الإلغاء، فالنطاق التقديري تلاحقه قواعد المشروعية ا  الخضوع لمبدأ المشروعية و 
 . (1)ورقابة القضاء الإداري 

تحديد عناصر صحة القرار الإداري الخمسة على ولقد استقر الفقه والقضاء الإداريان  
تدخل ضمن رقابة المشروعية،  : الاختصاص، والشكل، والمحل، والسبب، والغاية،والمتمثلة في

ن الحرية المتروكة للإدارة من خلال سلطتها التقديرية تؤثر بصورة عامة على بعض عناصر  وا 
ة في مباشرة نشاطها ر التقديرية للإدا صحة القرار الإداري دون البعض الآخر، وعليه فإن السلطة

لا غدت تصرفاتها غير مشروعة وحرية  تمارس داخل نطاق وحدود معينة لا يمكن تجاوزها وا 
والتقدير بحسب موقف المشرع التقييد  بين بالإلغاء. فعناصر صحة القرار الإداري تتأرجح ما

 حيث تختلف سلطة الإدارة التقديرية بالنسبة لعناصر صحة القرار الإداري، .(2)منها

ية، مبدأ المشروععلى السؤال حول حدود السلطة التقديرية للإدارة، كاستثناء يرد  ارويث
بعض على جميع عناصر القرار الإداري أم أن تطبيقها يقتصر على ذا كانت تطبق إوما 

 خر؟العناصر دون البعض الآ
د من تحديد جوانب التقييد أو التقدير في عناصر صحة القرار الإداري الخمسة ب فلا

 لنبين مجال السلطة التقديرية فيها.
حدود فالرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة تضم بين دفتيها الرقابة على ال

بة اية(، والرقا)ركن الاختصاص وركن الشكل والإجراءات وركن الغ الخارجية للسلطة التقديرية
واء )ركن السبب وركن المحل(. وتمارس هذه الرقابة س على الحدود الداخلية للسلطة التقديرية

 كانت الإدارة تتمتع بسلطة مقيدة أو تقديرية.
 وهذا ما   وضحه ف  هذا الفصل و وف أا اول ف ه المباحث الآا  : 
 الحدود الخارج   لل لط  الا دمر   ىالمبحث الأول: الرقاب  ال ضائ   عل 
 الحدود الداخل   لل لط  الا دمر   ىالمبحث الثا  : الرقاب  ال ضائ   عل  

                                                           
 (.701جمال الدين، أصول القانون الإداري )ص  (1)
 (. 40كنعان، القضاء الإداري )ص (2)
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 المبحث الأول
 الحدود الخارج   لل لط  الا دمر   ىالرقاب  ال ضائ   عل

 امهمد:
أن الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية يتعين عليها احترام جميع إلى سبق أن أشرنا 

أو مطابقة للقانون  راراتها جميعها مطابقة للمشروعيةون قتكأوجه المشروعية، فيقتضي أن 
 .(1)بمعناه الواسع

حترام بد أن تلتزم با حيث إن الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية الممنوحة لها لا
بد أن تستهدف المصلحة العامة في  الاختصاص، وقواعد الشكل والإجراءات، كما لاقواعد 

ساءةالانحراف و  لا كانت معيبة بعيبا  جميع قراراتها، و   .ءلإلغااستعمال السلطة وكانت جديرة با ا 
وتشمل الحدود الخارجية للسلطة التقديرية بعض عناصر صحة القرار الإداري حيث تضم بين 

 لاختصاص والشكل والاجراءات وأخيرا الغاية.دفتيها كل من ا
 على ال حو الاال :مطالب ث ث  ىلإما  بق  وف      هذا المبحث ب اء على و 

  :عد   دمر   بال  ب  لعمبحدود الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا المطلب الأول
 الخاصاص

  :  ل ال ك بال  ب  لعمب  حدود الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر المطلب الثا
 والجراءات

 غا  ب ال  الا دمر   بال  ب  لعمالمطلب الثالث: حدود الرقاب  ال ضائ   على ال لط 

  

                                                           
يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع: سيادة القانون، أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها  (1)

وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول، أما المشروعية الإدارية: فتعنى خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن 
وما  5القانوني السائد في مختلف قواعده. لمزيد راجع: جرف، قضاء الإلغاء )صالسلطة التنفيذية )الإدارة العامة( للنظام 

 بعدها(. 
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 المطلب الأول
 حدود الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر   بال  ب  لعمب عد  الخاصاص
مل المشروعية الخارجية تتمثل بالأركان الخارجية أو الشكلية للقرار الإداري، حيث تش

الشكل والإجراءات التي عنصر صدار القرار الإداري، كما تشمل إالاختصاص في عنصر 
  يجب اتباعها في إصدار القرار.

 :الآا  ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 الخاصاص عد  لعمب العام  الأحكا : الأول الفرع 
 ل خاصاص بال  ب  للإدار  الا دمر   ال لط  طاق : الثا   الفرع 
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 الأحكا  العام  لعمب عد  الخاصاصالفرع الأول: 
 اعر ف الخاصاص وعمب عد  الخاصاص :أولا 

القيام بتصرف  يقصد بعنصر الاختصاص في القرار الإداري: القدرة القانونية على
وفي نطاق الأعمال الإدارية، فالاختصاص يعني القدرة القانونية على القيام بعمل  .(1)معين

 . (2)إداري معين وعلى وجه يعتد به قانونا  

تحديد الجهة المختصة بإصدار القرار الإداري،  ىن ينص القانون صراحة علأالأصل و 
 . (3)المبادئ القانونية العامة ليتم تحديد الجهة المختصة إلىوفي حالة سكوت المشرع يتم اللجوء 

 ىعيب عدم الاختصاص بأنه "عدم القدرة علومن تعريف الاختصاص يتضح أن تعريف 
 .(4)"مباشرة عمل قانوني معين، حيث إن المشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد  خر

 الاختصاص، حيث قررتب من هذا التعريف، عرفت محكمة العدل العليا عيب عدم وقري
في ذلك "... استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن اعتداء سلطة إدارية دنيا على 

عدم مشروعية القرارات الصادرة لعدم الاختصاص،  اختصاص سلطة إدارية أعلى يؤدي إلى
 .(5)كاعتداء القائد العام للقوات المسلحة على اختصاص وزير الدفاع"

اص في أي تصاص بالنظام العام فيجوز الدفع بعدم الاختصويرتبط عيب عدم الاخ
وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، ولكن لا يجوز للمحكمة إلغاء ، مرحلة من مراحل الدعوى 

 .(6)أصلا  ء القرار المعيب طالما أن الخصوم لم يطلب بإلغاالقرار المعيب بعدم الاختصاص 

تصدي لهذا العيب من تلقاء نفسها، وفي أية مرحلة من يما يتعلق بحق المحكمة للوف
مراحل الدعوى، ودون إثارة ذلك الأمر من الخصوم، ما قضت به محكمة العدل العليا في أحد 
أحكامها بإلغاء قرار فصل المستدعى من الجمعية، ولكن دون الاستناد إلى ما ساقه المستدعى 

نما استندت الم حكمة إلى عيب عدم الاختصاص، حيث أثارته من حجج كعدم التحقيق معه، وا 

                                                           
 (.  163صأبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين ) ( 1)
 (.256أبو راس، القضاء الإداري )ص ( 2)
 (.127العتوم، القضاء الإداري )ص (3)
 (.141)صخضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء"  (4)
صادق، دعوى ، قرار غير منشور. مشار إليه عند 13/11/1999_ عدل عليا برام الله_ جلسة 17/98القرار رقم  (5)

 (.  312الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص
 (.252كنعان، القضاء الإداري ) (6)
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من تلقاء نفسها، وفي ذلك، تقول: "الثابت بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية أن 
صلاحية سحب الثقة من عضو مجلس الإدارة، وبالتالي فصله من عضوية المجلس، من 

فرط فيما ألقاه اختصاص الجمعية العمومية للجمعية، وحيث إنه لا يجوز لهذه الجهة أن ت
القانون على عاتقها من اختصاصات وسلطات بهذا الشأن، فإن قرار فصل المستدعى الصادر 
عن مجلس إدارة الجمعية في غير محله لصدوره عن غير ذي اختصاص طبق ا لنص المادة 

 .(1)( من القانون الأساسي للجمعية مما يتعين معه إلغاؤه"10)

 صور عمب عد  الخاصاص: ثا  اا
صورتين هما: عيب  إلىتقسيم عيب عدم الاختصاص  ىاستقر الفقه والقضاء الإداري عل

 .(2))اغتصاب السلطة(، وعيب عدم الاختصاص البسيط عدم الاختصاص الجسيم

 )اغاصاب ال لط ( عمب عد  الخاصاص الج    -1

3يلي من أكثر حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم ظهورا كل مما
: 

 عادي لا صلة له بالإدارة. صدور القرار من فرد 
 ة.اختصاص السلطة التشريعية أو إحدى الهيئات القضائي ىاعتداء السلطة التنفيذية عل 
 اختصاص سلطة إدارية أخرى لا تمت لها بصلة. ىاعتداء سلطة إدارية عل 
  .إذا صدر القرار من موظف لا يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية 
 عمب عد  الخاصاص الب  ط -2

رة وتعد هذه الصو  ،لتنفيذية وبين إداراتها وموظفيهايقع هذا النوع في نطاق السلطة ا
 ا وتأثير ا.ا والأقل خطر  الأكثر شيوع  

ا ويتمثل في امتناع السلطة الإدارية وعيب عدم الاختصاص البسيط إما أن يكون سلبي  
وفي تلك الحالة نكون أمام قرار ضمني  ،ن مباشرة اختصاصها المقرر لها قانون اعالمختصة 

 . (4) للإلغاءمشوب بعيب عدم الاختصاص، ما يجعل القرار قابلا  

 ... ا ويتحقق ذلك في ثلاث صور وهي:يجابي  إأو يكون عيب عدم الاختصاص 

                                                           
 (.  322صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (1)
 (.121النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري )ص  (2)
 (.  349لمزيد من الايضاح راجع غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين)ص ( 3)
 (.481بطيخ، القضاء الإداري )ص  (4)
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 عمب عد  الخاصاص الموضوع  -أ

ويقصد بعيب عدم الاختصاص الموضوعي صدور قرار إداري من جهة إدارية أو موظف 
 الموضوعي صور افي موضوع معين خارج عن اختصاصه. ويأخذ عيب عدم الاختصاص 

 :  (1)النحو الآتي ىمتعددة وهي عل

 اختصاص المرؤوس. ىاعتداء الرئيس الإداري عل 
 اختصاص الرئيس. ىاعتداء المرؤوس عل 
  اختصاص سلطة إدارية أخرى موازية. ىسلطة إدارية علاعتداء 
 اختصاص سلطة لا مركزية والعكس. ىاعتداء سلطة مركزية عل 
  تفويض غير قانوني.على صدور القرار بناء 
 عمب عد  الخاصاص ال ما   -ب

، ئة الإدارية لمباشرة اختصاصاتهاويقصد به النطاق الزماني المحدد لرجل الإدارة أو الهي
ذلك فإن صاحب الاختصاص يجب أن يباشر اختصاصاته خلال الأجل المحدد  ىوعل

 . (2) لوظيفته العامةأن يباشر اختصاصه بالمدة التي يكون فيها شاغلا   ىلممارسته، بمعن

 : (3)النحو الآتي ىن علاولهذا النوع صورت

 .صدور القرار قبل تولي من أصدره مهام وظيفته أو بعد تركه لها 
 خارج نطاق المدة الزمنية المحددة لإصداره.  صدور القرار 
 عمب عد  الخاصاص المكا   -و

ارسة هيئة إدارية لممالمحدد لرجل الإدارة أو لأو الاقليمي ويقصد به النطاق الجغرافي 
رسة ا في الواقع العملي، وذلك لأن الحدود المكانية لمماوتعد أقل الصور حدوث   ،اختصاصاتها

حد ما، وكل عضو من أعضاء السلطة الإدارية  إلىالاختصاصات الإدارية تكون واضحة 
 قليمي المحدد له في القانون. ممارسة اختصاصه في النطاق الإ ىا عليحرص دائم  

طاق المكان الذي حدده لها ففي حالة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار إداري يتجاوز ن
مما يترتب عليها إلغاء القرار المعيب بعيب ، (1)القانون لممارسة اختصاصها، يتحقق هذا العيب

 .(2)عدم الاختصاص المكاني إذا طعن فيه خلال الميعاد المقرر للطعن
                                                           

 (.136-134(. والعتوم، القضاء الإداري )ص265-260كنعان، القضاء الإداري )ص  (1)
 (.165اري "دعوى الإلغاء" )صخضر، القضاء الإد  (2)
 (.140العتوم، القضاء الإداري )ص  (3)



www.manaraa.com

 140   
 

 خاصاصل  ال لط  الا دمر   للإدار  بال  ب  الفرع الثا  :  طاق
الاختصاص في القرار الإداري فلا حرية للإدارة، فلا تتمتع بأية سلطة ب فيما يتعلقو 

تقديرية في هذا المجال، ويحدد الاختصاص من خلال النصوص القانونية، وفي حال غيابها 
فالإدارة ملزمة فيما تصدره من قرارات باحترام قواعد  ،(3)تتكفل المبادئ العامة للقانون بذلك

ذا صدر القرار من جهة إ، ف(4)صدارهإبد أن يصدر القرار من الجهة التي تملك  الاختصاص فلا
ا بعيب عدم الاختصاص ويعرض للإلغاء أمام القضاء الإداري عند غير مختصة فيصبح معيب  

ن عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام بحيث يملك القضاء الإداري إحيث  ،الطعن فيه
 .(5)يه من تلقاء نفسهالحق في التصدي له والبحث ف

وقد استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية "أن عيب الاختصاص متعلق بالنظام 
لا إيرتب حقوق ا والتزامات لأنه في حكم العدم، والعدم لا يولد  ، ويعتبر القرار منعدم ا، لا(6)العام

عدم ا مثله"
(7) . 

ديرية تجاه الاختصاص بإصدار القرار ومما سبق يؤكد أن الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تق
ع الذي يحدد الجهة الإدارية المختصة، فلا حرية للإدارة، ومن ثم تكون سلطتها الإداري، فالمشر  
 .(8)تجاهه مقيدة

أما بالنسبة لمقياس حرية الإدارة بالنسبة للاختصاص في حالات الضرورة ففي حال 
تشريعا فإن تصرفها في هذه الحالة لا يعتبر خالفت الإدارة قواعد الاختصاص المنصوص عليها 

بير التي تتخذها مخالفا لمبدأ المشروعية الاستثنائية. حيث أن القضاء الإداري اعتبر التدا
 .(9)لحالة الضرورة أعمالا مشروعة في حال لم تتقيد بالاختصاص ستنادا  السلطة الإدارية ا

  

                                                                                                                                                                     
 (.125النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (1)
 (.138العتوم، القضاء الإداري )ص  (2)
 وما بعدها(.  252كنعان، القانون الإداري )ص (3)
 (. 34البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص (4)
 (. 40عبد الله، القضاء الإداري مبدأ المشروعية )ص (5)
 .  1997( لسنة 48قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم ) (6)
 م.   27/9/2005جلسة  2005( لسنة 11قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم ) (7)
 .(103بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري )ص (8)
 (.  149م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 9)
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 المطلب الثا  
 عمب ال كل وا جراءاتال لط  الا دمر   بال  ب  لحدود الرقاب  ال ضائ   على 

، إنما الا يكفي لرجل الإدارة أن يلتزم حدود اختصاصه كي يصبح القرار الإداري سليم  
 .(1)ا للإجراءات التي حددها المشرع، وفي الشكل المرسوم لهعليه أن يصدر هذا القرار وفق  

 حيث يتحقق عيب الشكل عندما تخالف الإدارة القواعد والإجراءات التي نص عليها 
 . القانون وقت إصدارها لقراراتها، ويستوي في ذلك أن تكون المخالفة كاملة أو جزئية

 :الآا  ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 والجراءات ال كل لعمب العام  الأحكا : الأول الفرع 
 وا جراءات لل كل بال  ب  للإدار  الا دمر   ال لط  طاق : الثا   الفرع. 

 الفرع الأول: الأحكا  العام  لعمب ال كل والجراءات
:  مفهو  ال كل والجراءات أولا

جراءات فهي القالب الذي يخرج به أو مظهره الخارجي، أما الإ الإداري  يقصد بشكل القرار
ا من مرحلة إعداده وحتخطوات بناء   .(2)صدوره ىالقرار بدء 

والأصل أن قواعد الشكل والإجراءات تحددها القوانين واللوائح. فإذا حدد المشرع شكليات 
جراءات معينة لصدور القرار الإداري، فعندئذ لا يكون القرار سليم   ا إلا إذا كان وفق هذه وا 

لا كان الق  .(3)ؤهلغاإبعيب الشكل ووجب  ارار معيب  الإجراءات والشكليات المحددة له، وا 

ف عيب الشكل والإجراءات بأنه "عدم يعر من تعريف الشكل والإجراءات يتضح أن تو 
 . (4)التزام الإدارة بالإجراءات والشروط الشكلية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية"

لزام الإدارة باتباع الشكليات والإجراءات إحيث إن الحكمة التي توخاها المشرع من 
المنصوص عليها تكمن في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وهي مصلحة الإدارة في حسن 
تسيير المرافق العامة. والمصلحة الخاصة وتتمثل بالضمانات التي يتمتع بها الأفراد مقابل 

                                                           
 (.754الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (1)
 (. 52الزعبي، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق )ص (2)
 (.272كنعان، القضاء الإداري )ص  (3)
 (.95خليل، قضاء الإلغاء )ص  (4)
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، وبذلك تصان حقوقهم وتحترم (1)تقديريةامتيازات السلطة العامة كحق التنفيذ الجبري والسلطة ال
 حرياتهم. 

 حالت عمب ال كل وا جراءاتثا  اا: 
ب تختلف الشكليات الواجب اتباعها من جانب الإدارة، حيث يمكن تقسيم العيب الذي يشو 

 قسمين: إلىالشكل والإجراءات 
 لحالت الا  مؤدي فمها عمب ال كل وا جراءات إل  بط   ال رار ا داري ا -1
 ااخاذ ال رار ا داري  ىمخالف  ا جراءات ال اب   عل -أ

حيان يفرض القانون على جهة الإدارة اتباع إجراءات معينة قبل إصدار في بعض الأ
القانون من   ا لإصدار القرارات الإدارية. ومنها ما يتطلبهوتتعدد الإجراءات المقررة قانون  ، قراراتها

)هيئة مشورة( قبل  إجراء تحقيق قبل إصدار القرار التأديبي، أو أخذ رأي جهة أخرى معينة
 . باعتبارها ضمانات جوهرية لحماية الأفراد.(2)صدار القرارإ

 ت ممابعيب الشكل والإجراءا افإذا خالفت الإدارة هذه الإجراءات فإن قرارها يكون مشوب  
   طعن فيه أمام القضاء الإداري. ه عن طريق الءلغاإيوجب 
 بالمظهر الخارج  لل رار ا داري  مخالف  ال كل ات الماعل   -ب

فصاح عن إرادتها بأن تفرغ قرارها في شكل معين، ن الإدارة غير ملزمة في الإأالأصل 
لا أن المشرع قد يشترط في بعض الأحوال إ، (3)فلها مطلق الحرية في كيفية التعبير عن إرادتها

الإدارة أن تحترم ما نص عليه  ىاع شكل خاص لقرار معين، وفي هذه الحالة يتوجب علاتب
 ا. المشرع وتصدر قراراتها وفق الشكل المحدد قانون  

وقد يلزم القانون جهة الإدارة ببيان الأسباب التي دفعتها لاتخاذه في متنه. فالأصل أن 
 ىالتي يلزمها القانون بذلك. وحينئذ يجب علحوال لا في الأإالإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها 

 .  (4) لعيب الشكللا عد قرارها باطلا  ا  الإدارة احترام القانون وتقوم بتسبيب قراراتها و 

 

                                                           
 (.600(. وعبد الله، القضاء الإداري )ص404الحلو، القضاء الإداري )ص  (1)
 (.174خضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (2)
 (.374غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص  (3)
 (.171خضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (4)
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 _:بط   ال رار ا داري  إلىالحالت الا  ل مؤدي فمها عمب ال كل وا جراءات  -2

ا للقانون، حيث إن المقررة وفق  الأصل بطلان القرارات الإدارية الصادرة مخالفة للإجراءات 
لا أن القضاء الإداري إالإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في اتباع الشكل أو عدم اتباعه. 

خفف من حالات البطلان لعيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري، فإذا ثبت له انعدام تأثير 
داري أو على الضمانات المقررة الشكليات والإجراءات التي لم تتبع على مضمون القرار الإ

  . (1) عرقلة العمل الإداري بطال كل قرار معيب شكلا  إلقفراد، وذلك حتى لا يكون من شأن 

 ال كل ات الم رر  لصالح ا دار  مخالف  -أ

ا مقررة لصالح ميز القضاء الإداري بين ما إذا كانت الإجراءات والشكليات المقررة قانون  
الإدارة، فإذا كانت الشكليات والإجراءات التي تفرضها القوانين قد تقررت الأفراد أم لصالح 

مخالفتها بطلان القرار الإداري،   ىلصالح الأفراد تعد إجراءات وشكليات جوهرية، ويترتب عل
كانت تلك الشكليات والإجراءات قد تقررت لصالح الإدارة دون مصلحة الأفراد فإنها تعد  إذاأما 

مخالفتها بطلان القرار الإداري. وتعود مسألة تحديد إن  ىلا يترتب عل تاليغير جوهرية، وبال
كان الشكل مقرر ا لمصلحة الإدارة أم لمصلحة الأفراد لتقدير القاضي الإداري الذي ينظر 

 .(2)لطعنموضوع ا

"إن القول بأن تنازل جهة الإدارة عن استكمال : وبهذا الصدد قضت محكمة العدل العليا
الإجراءات اللازمة لمنح الترخيص للجهة المستدعية لا يترتب عليه بطلان الإجراءات لأنها 

فإذا تنازلت عنها ووافقت على السير فيها من النقطة التي  ،شرعت في الأصل لمصلحة الإدارة
 . (3)لا مبرر له" -رفض الترخيص–وقفت عندها فإن بقاء القرار المطعون فيه ت

 مخالف  ال كل ات الثا و   غمر الجوهر    -ب

ويقصد بالأشكال الثانوية: تلك الأشكال التي لم يلزم القانون جهة الإدارة مراعاتها  
إغفالها من قبل  واحترامها فهي لا تؤثر في مضمون القرار الإداري ومحتواه ولا يترتب على

 .(4)الإدارة تغيير في محتوى القرار الإداري، ولم يرتب البطلان على مخالفتها من جانب الإدارة

                                                           
 (.673الطماوي، القضاء الإداري )ص  (1)
 (.138خليفة، المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة )ص  (2)
، مشار إليه لدى: غانم، الوسيط في القضاء الإداري 13/11/1998( الصادر بتاريخ 38/96حكمها برام الله رقم )  (3)

 (.379)ص
 (.295لمقارن )صعفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري وا  (4)
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ا عن مخالفة هذه الشكليات الثانوية  التي لا تؤثر حيث يتغاضى القضاء الإداري أحيان  
غفال الإدارة عن ذكر النصوص القانونية في إ في مضمون القرار الإداري، ومن أمثلة ذلك 

 .(1)صدارهإليه  في إصلب قرارها التي استندت 

 اغط   عمب ال كل وا جراءاتثالثاا: 
ر اعتمد القضاء الإداري المقارن على أنه يمكن تغطية عيب الشكل وتلافي إلغاء القرا

  _المعيب بعيب الشكل باتباع عدة وسائل وهي على النحو الآتي:
 اما  ال كل اتإا احال   -1

الوسائل التي من شأنها تغطية وتصحيح عيب  ىحدإتمام الشكليات إتعد حالة استحالة 
تمام الشكلية أو إاستحالة  إلىالشكل الوارد في القرار الإداري. وتتعدد الأسباب التي تؤدي 

تمام الشكل إ الاستحالة المادية التي يتعذر معها إلىالإجراء المقرر، وهذه الأسباب ترجع 
 .(2)فعل الغير إلىفعل صاحب المصلحة نفسه، أو ترجع  إلىا، أو ترجع والإجراء المقرر قانون  

فالإدارة لا تعفى من احترام الشكل لمجرد الاستحالة العابرة المؤقتة، حيث إن الاستحالة 
الاستحالة المادية التي تجوز فيها للإدارة أن تتحلل من الشكلية التي يفرضها القانون هي 

الطويلة، لأن الاستحالة المؤقتة لا تكفي لتبرير إغفال الإدارة لقشكال المطلوبة والمسألة تقديرية 
 .(3)لقاضي الإلغاء لتحديد هذا المعيار

 إذاتمام الشكليات عدم سماع الموظف المتهم إومن أمثلة الاستحالة المادية المانعة من 
عدم تركه لعنوانه، واستحالة الاستدلال على هذا  إلىية حقيقية تعود استحالة ماد إلىا كان راجع  

 .(4)العنوان، كذلك رفض أحد أعضاء اللجنة الحضور رغم تبليغه بقصد تأخير القرار

حيث  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على ذلك90وهذا ما أكدته المادة )
تحقيق أن يمتثل لدعوة التحقيق أمام اللجنة، وأن يدلي "يجب على الموظف المحال لل جاء فيها:

ا، وفي حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه الإدلاء  بإفادته وبحالة رفضه ذلك يعد ممتنع 
بإفادته أمام اللجنة، وتبلغ دائرته الحكومية والديوان ووزارة المالية بذلك"، وبناء على ذلك فإن 

                                                           
 (.119بشناق، محاضرات في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (1)
 (.156كنعان، القضاء الإداري )ص  (2)
 (.546بسيوني، الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية )ص  (3)
 (.120بشناق، محاضرات في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (4)
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لأن عدم  ؛ااستماع لجنة التحقيق لأقواله ودفوعه يعد صحيح   صدور القرار التأديبي بحقه دون 
 إتمام هذا الإجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع يرجع لفعل الموظف نفسه.

"الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة  كما وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن:
صدارها قرار الفصل المطعون فيه، وأن قانون ا في شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل إ

اللجنة حاولت أن تعقد اجتماع ا أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها "ممثل العمال" الذي 
ثبت أنه أخطر شخصي ا بمواعيد الانعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة، فإنه بذلك لا 

 .(1)ارها بالفصل"تثريب على الشركة من النظر القانونية إن هي أصدرت قر 

 ال ا فاء ال حق لل كل -2

حيث إن المبدأ المقرر أنه لا يجوز للإدارة تصحيح القرار الإداري بأثر رجعي، فالقرار 
بد من استيفاء  صداره قرار معيب بعيب الشكل، ولتصحيحه لاإالذي أهملت الشكليات في 

تصحيح الإجراءات الشكلية  للإدارة. ولذلك لا يجوز (2)الشكليات والإجراءات بإصدار قرار جديد
 ن ذلك يكون بأثر رجعي وهذا غير جائز.صدور قرارها، لأ ىلاحق عل بإجراء

مكانية الاستيفاء اللاحق لعيب الشكل بعد صدور القرار إوقد انقسم الفقه والقضاء بشأن 
لقرار، صدارها اإتصحيح الشكليات بعد  للإدارةالإداري، فيرى جانب من الفقه أنه لا يجوز 

 ذلك أنه يعد رجعية في القرارات الإدارية وهي محظورة وغير مشروعة، فضلا   ىويستدلون عل
التصحيح  على إمكانيةا التسرع وعدم الاكتراث في اتخاذ قراراتها اعتماد   إلىأنه يدفع الإدارة  نع

برت أن . ولقد أكدت محكمة العدل العليا على هذا المفهوم، حيث اعتلاحق بإجراءفيما بعد 
الإجازة اللاحقة  التي قام بها وزير التربية والتعليم والمتمثلة في اعتماده قرار إداري بتوقيع عقوبة 
إدارية على موظف عام من جهة إدارية غير مختصة وهى ديوان الموظفين يعتبر قرار غير 

  .(3)مشروع

الإدارة تصحيح عيب الشكل بعد إصدار  بإمكانيةليه الرأي الثاني فيري إأما ما ذهب 
ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي إجازة التصحيح ه. ءلغاإلاحق لتتوقى  بإجراءقرارها 

الشكل يقتصر عن  عيب مخالفةفي القرار الإداري حيث قضت أن " اللاحق لعيب الشكل
                                                           

، مشار إليه لدى: 15/1/1982القضائية جلسة  16لسنة  323حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم   (1)
 (.381غانم، الوسيط في القضاء الإداري )ص

 (.812الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (2)
. مشار إليه عند  غانم، القضاء 28/5/2013، جلسة 97/2012قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  ( 3)

 (.   398م )ص2016لسنة 3الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم 
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دون أن يكون من شأن ذلك إحداث أثره إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل 
 . (1)التدارك التأثير في مضمون القرار الإداري أو ملائمة إصداره"

 فعل صاحب ال أ  وقبوله -3

الأصل أن الشكليات والإجراءات مقررة للصالح العام، لا لصالح الإدارة بمفردها، ولا 
. وقد اختلف الفقه والقضاء الإداري حول  (2)االأفراد بمفردهم، ولكن لتحقيق صالح الاثنين مع  

قبول صاحب الشأن للقرار المعيب بعيب الشكل يعد من أسباب تغطية عيب الشكل أم لا. 
رفض قبول صاحب الشأن للقرار المعيب بعيب الشكل كمبرر  إلىفذهب بعض الفقه والقضاء 

الشكلية في القرار الإداري أن الإجراءات  إلىلتغطية وتصحيح هذا العيب. وقد استند هذا الرأي 
ذالم تتقرر لصالح الأفراد وحدهم، إنما قررت للصالح العام، و  أن يتنازلوا عن  لقفرادكان  ا 

 نهم لا يملكون التنازل عن المصلحة العامة.إمصالحهم الخاصة ف

تنازل من شرع الشكل قبول العيب الذي انطوى عليه القرار و  إلىخرون  وقد ذهب 
، حيث إن الشكل (3)التمسك بالبطلان إذا لم يكن هذا الشكل متعلق ا بالنظام العاملمصلحته عن 

المتعلق بالنظام العام لا يمكن لأي أحد أن يتنازل عنه ويمكن للمحكمة أن تثيره ولو من تلقاء 
نفسها وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا "بداية تؤكد المحكمة أن وكيل المستدعي لم يورد 

بب ضمن أسباب الطعن في لائحة الدعوى إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام تتصدى له هذا الس
 .(4)من تلقاء نفسها لأنه إجراء شكلي جوهري..."

 اح ق الغرض م  ال كل ات -4

غاية في ذاتها، إنما هي وسائل لتحقيق  تأن الشكليات ليس ىلقد استقر القضاء عل
ن الإجراء أو الشكل الذي أغفلته الإدارة فليس من تحقق الغرض م إذاغايات يقصدها المشرع، ف

 .(5)القرار الإداري المعيب بهذا العيب لإلغاءمبرر 

 

                                                           
. مشار إليه عند غانم، 25ص ،1، ج27ق مكتب فني، 25لسنة  568الطعن رقم  21/11/1972حكمها في  ( 1)

 (.   398)ص م2016 لسنة 3لإدارية الجديد رقم القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات ا
 (.816الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (2)
 (.391البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص  (3)
 .22/4/2008( جلسة تاريخ 37/2007قرار محكمة العدل العليا برام الله في الدعوى )  (4)
 (.231الإداري في فلسطين )صأبو سمهدانة، موسوعة القضاء   (5)
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ومن أمثلة ذلك أن إعلان الموظف المتهم بالحضور أمام المحقق لإبداء أقواله يغني عنه 
 . (1)الجنائيحضوره من تلقاء نفسه، كذلك يمكن الاستغناء عن التحقيق الإداري اكتفاء بالتحقيق 

ن كان قد حقق الغرض  ا لذلك ما أكدته محكمة العدل العليا أن التحقيق الإداري وا  وتأكيد 
    منه وهو إظهار الحقيقة إلا أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية واحدة على الموظف 

 .(2)الذي لم يحاكم جنائي ا ولم ي دَن -المستدعى –

 وا جراءاتلل كل  الا دمر   للإدار  بال  ب ل لط   طاق االفرع الثا  : 
سلطة الإدارة قد ، حيث إن جراءات في القرار الإداري الشكل والإ عنصرفيما يتعلق بو 

شكال ز بين نوعين من الأن القضاء مي  إتكون مقيدة أو تقديرية بحسب موقف المشرع، حيث 
دون الثانية  ىإهمال ومخالفة الأولشكال غير الجوهرية، واعتبر جراءات الجوهرية وبين الأوالإ

. فتتمتع الإدارة بسلطة مقيدة بالنسبة لقشكال (3)لغاءلقرار وجعله مستحق الإإلى عيب ايؤدي 
الجوهرية التي يحددها القانون أو التي تستمد من المبادئ العامة للقانون والقواعد العامة في 

بينما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية وحيدة فيما يتعلق بالأشكال غير الجوهرية التي  ،(4)جراءاتالإ
، فتملك الإدارة اتخاذ الشكل (5)مخالفتهاعلى احترامها ولم يرتب البطلان على لم ينص القانون 

 .المناسب لإصدار قرارها فيه

ية والشكليات الفرق بين الشكليات الجوهر  علىوقد نصت المحكمة الإدارية المصرية 
إصدار القرار الإداري  يأن "قواعد الشكل فعلى  بطلان القرار الإداري  علىالثانوية وأثرها 

نما  يا فليست كأصل عام هدف   ا وا  إلى تحقيق المصلحة   يإجراءات ترم هيذاتها أو طقوس 
 التيوهرية هذا المجال بين الشكليات الج فيالعامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي التفرقة 

تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية 
يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى إغفال الإجراء أو كان  إذ لا

 . (6)على القانون تأمينها" التيذاته بحيث يترتب على إفاله تفويت المصلحة  فيا الإجراء جوهري  

                                                           
 (.369نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري )ص  (1)
 (.426صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (2)
 (. 861فوزي، المبسوط في القانون الإداري )ص (3)
 (. 35البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص (4)
 (.40عبد الله، القضاء الإداري )ص (5)
 (.    15، رقم )1479، ص1998- 12-6جلسة  -ق.ع 40لسنة   1479المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم  (6)
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كما ووضحت محكمة العدل العليا الفلسطينية معيار التمييز بين الأشكال الجوهرية 
نه أضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري ب ى"عل نهإ :حيث قالت ،والأشكال غير الجوهرية

صدار القرار إقبل  وجب القانون مراعاتهاأجراءات التي ن يراعي الإأ رجل الإدارةعلى يتوجب 
نه ا  ا بعيب في شكله، و لا كان القرار مشوب  ا  وجبه القانون و أن يفرغ القرار بالشكل الذي أالإداري و 

تعديل القرار  إلىفراد أو كانت مراعاتها تؤدي جراءات مقررة لضمان مصلحة الأذا كانت الإإ
 . (1) للإبطال"وقابلا  ا من حيث الشكل ذا خولفت كان القرار معيب  إجراءات جوهرية إفهي 

أما عن مقياس حرية الإدارة بالنسبة للشكل والإجراءات في حالات الضرورة فلها أن تعفي 
نفسها من احترام الأشكال التي يجب أن تحيط القرار الإداري عادة. ولقد أقر مجلس الدولة بأن 

تي يجب أن تتوافر في الظروف الاستثنائية قد تسمح للإدارة بالاستيلاء دون اتباع الشكلية ال
 .(2)الظروف العادية

يتصلان بكيفية ممارسة عنصران الشكل والاختصاص عنصري ومما سبق يتبين أن 
رجل الإدارة أن يفرغ إرادته في على الإدارة لسلطاتها فلا حرية للإدارة بالنسبة لهما، ويتعين 

ا  أو معدوم  يكون عمله باطلا  الشكل الذي يحدده القانون، وأن يلتزم قواعد الاختصاص، بحيث 
 .(3)ذا تجاوز هذه القواعدإ

ذا كان القضاء قد ترك القرار المخالف لقواعد الشكل والاختصاص في بعض الحالات ا  و 
على ا منه بأن للإدارة أي مجال للتقدير في الخروج لغاء، فإن ذلك لم يكن اعتراف  إالقليلة دون 

 . (4)ى تلك القواعد، ولكن لأسباب أخر 

ع الإدارة، ودون اتخاذ قرارات جراءات في الحيلولة دون تسر  برز أهمية الشكل والإوت
 .(5)فرادبصورة عفوية وتوفير نوع من الضمانات لحماية حقوق ومصالح الأ

 

 

  

                                                           
 .  26/11/1996جلسة  1996( لسنة 6قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم ) (1)
 (.  150م )ص2016لسنة  3لفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون ا  2
 (.219السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية )ص (3)
 (.52الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص(4)
 (.110عمرو، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص (5)
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 لثالمطلب الثا
 لعمب الغا  للإدار  بال  ب  لغا     الا دمر ال لط   ىالرقاب  ال ضائ   علحدود 

 

المصلحة العامة هي الغاية التي يستهدفها القرار الإداري. حيث إن الأصل أن تكون 
ن جب أياء القاعدة العامة والبديهية في القانون الإداري أن جميع القرارات الإدارية دون استثن

 .تستهدف المصلحة العامة

 على فحص المشروعية للإدارةحيث لم تقتصر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
ا الرقابة على النواي إلىالخارجية للقرار الإداري من حيث الاختصاص والشكل، إنما امتدت 

 والبواعث النفسية لمصدر القرار.
 :الآا  ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

 الغا   لعمب العام  الأحكا : الأول الفرع 
 ا داري  ال رار لغا   بال  ب  الا دمر   ال لط  طاق : الثا   الفرع 

 الفرع الأول: الأحكا  العام  لعمب الغا  
 :  وا اء  ا اعمال ال لط  ماه   عمب ال حرافأولا

فيما يتعلق بعنصر الغاية في القرار الإداري )الغرض أو الباعث أو الهدف( هو النتيجة 
تحقيقها، فيجب أن يكون هدف جميع القرارات الإدارية  إلى النهائية التي يسعي رجل الإدارة

 .(1)تحقيق المصلحة العامة كغاية لها لا تحيد عنها في كل الأحوال

تحقيق  إلى ىن تسعأ الإدارةعلى يجب ... ": نهأبالفلسطينية فقررت محكمة العدل العليا 
ا من ناحية القرار معيب  ذا خالف مصدر القرار هدف القانون كان إه القانون فات الهدف الذي 

 .  (2)ساءة استعمال السلطة...."إا بعيب صبح بالتالي مشوب  أالغاية، و 

السلطة من العيوب الخفية لاتصاله بنوايا ومقاصد مصدر القرار بيعد عيب انحراف حيث 
 .(3)اتخاذ القرار إلىالإداري، والدوافع التي أدت 

                                                           
 (. 43صعبد الله، القضاء الإداري ) (1)
، قرار غير منشور بعد، مشار: غانم، القضاء الإداري 8/9/1998، جلسة 40/97قرار محكمة العدل العليا رقم  (2)

 (.223)ص
 (.324كنعان، القضاء الإداري )ص  (3)
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الغاية في القرار الإداري، حيث يصل بالهدف الذي  عنصرويرتبط عيب انحراف السلطة ب
حقيقه من ذلك الإصدار. فإذا انحرف مصدر القرار عن الغاية ت إلىمصدر القرار  ىيسع

ا لإصدار القرار الإداري، فيكون قد انحرف عن الهدف الذي كان عليه تحقيقه، المخصصة قانون  
 . (1)الانحراف أو عيب الغاية ه لعيبؤ لغاإ بومن ثم شاب قراره عدم المشروعية ووج

  ويقصد به "أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به".

استعمال السلطة أو عيب الانحراف في استعمال  إساءةويطلق عليه بعض الفقه عيب 
 .(2)كما ويطلق عليه المشرع الفلسطيني التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة ،السلطة

م بشأن الفصل في المنازعات 2016 لسنة 3حيث أطلق عليه المشرع  في القانون الجديد رقم 
 .(3)الإدارية مصطلح الانحراف واساءة استعمال السلطة

حيث عرفت محكمة العدل العليا عيب التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة بأنه 
ا غير  "تصرف إداري يقع من مصدر القرار في حال توخيه في إصدار القرار الإداري غرض 

 .(4)الغرض الذي قصد القانون تحقيقه"

 ال حراف وا اء  ا اعمال ال لط  ثا  اا: خصائص عمب
 _الخصائص الآا  :مجموع  م  و امم  عمب ا حراف ال لط  ب

 عمب م  العموب الخف   -1

أو ذاتية فهو عيب يتصل بنوايا ومقاصد من أصدر القرار، فهو مرتبط بعناصر شخصية 
، حيث إن هذه النوايا في الغالب مستترة وليس من السهل الكشف عنها، وهذا (5)لمصدر القرار
 .  (6)ه عسيرةإثباتيجعل مهمة 

 

                                                           
 (.244أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص  (1)
م. بينما أطلق عليه المشرع في 2001لسنة  5رقم  ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية34/4راجع نص المادة )  (2)

ساءة استعمال السلطة.2016لسنة3قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم   م، الانحراف وا 
 م.   2016لسنة  2( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم 4/4راجع نص المادة ) ( 3)
، غزة، غير منشور، مشار إليه أبو سمهدانة، 16/11/2003جلسة  138/2002قرار محكمة العدل العليا رقم   (4)

 (. 435القضاء الإداري في فلسطين )ص
 (.311ري )صاكنعان، القضاء الإد  (5)
 (.168العتوم، القضاء الإداري )ص  (6)
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 عمب م  العموب العمد   -2

إن عيب الانحراف بالسلطة من العيوب العمدية القصدية التي يلزم توافر ركن القصد 
كون الإدارة قد ت، حيث يلزم لتحقيقه أن (2)بالقصد وليس بالنتائج. فهو عيب يرتبط (1)بالنسبة لها

 حددها القانون.  التينتائج غير  إلىتعمدت الوصول 
 م  م  لل لط  الا دمر   للإدار عمب م  العموب ال -3

يروق لها من وسائل، ولها  إن للإدارة مطلق الحرية في تحديد وقت التدخل واستخدام ما
الوقائع وما يناسبها من وسائل مشروعة. ولكن هذه الحرية ليست مطلقة إنما الحرية في تقدير 

حيث لا يظهر هذا العيب إلا في مجال السلطة التقديرية أي في  .(3)حقيق الصالح العامتمقيدة ب
الأحوال التي يترك فيها المشرع لرجل الإدارة بعض الحرية في التدخل أو الامتناع. ولا سيما أن 

ديرية للإدارة تعد المجال الطبيعي لظهور عيب الانحراف بالسلطة. وهذا ما أكدته السلطة التق
محكمة العدل العليا على التلازم بين عيب الانحراف وبين السلطة التقديرية للإدارة. حيث 
نصت: "بما أن رائد القرار الإداري يجب أن يكون دائم ا للمصلحة العامة، فإن الإدارة ملزمة في 

ها التقديرية بعدم الانحراف عن هذا الغرض وباحترام بعض القواعد التي يمليها حدود سلطت
 .(4)المنطق السليم"

  عمب احا اط  للإلغاء -4

عناصر صحة لا يلجأ إليه إلا إذا كانت جميع  هذه الميزة تعني أن القاضي الإداري 
الأخرى للقرار الإداري يبدأ بالبحث عن العيوب . فالقاضي (5)القرار الإداري سليمة ومشروعة

التأكد من عدم توافر بقية العيوب لا بعد إالعيب عن هذا الإلغاء، فلا يبحث  إلىل و للوص
 . (6)الأخرى والتي يمكن أن يؤسس على أي منها حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه

 

 
                                                           

 (.817فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة "قضاء الإلغاء" )ص  (1)
 (.198خضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (2)
 (.199المرجع السابق، )ص  (3)
مشار إليه صادق  41، ص14، مجموعة الحايك، ج 14/2/19656، جلسة 75/64قرار محكمة العدل العليا رقم   (4)

 (.  489)ص
 (.486صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (5)
 (.436أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين )ص  (6)
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 عمب ل ماعلق بال ظا  العا  -5

ى باستثناء عيب عدم يتميز هذا العيب كغيره من عيوب عدم المشروعية الأخر 
 .هالقاضي الإداري لا يثيره من تلقاء نفس الاختصاص بأنه لا يتعلق بالنظام العام، حيث إن

حيث استقر قضاء محكمة العدل العليا على عدم اعتبار هذا العيب متعلق ا بالنظام العام، 
الإداري إثارته من فإذا لم يثره أصحاب الشأن ولم يضمنوه في دعواهم، فإنه لا يجوز للقاضي 

  .(1)تلقاء نفسه ولو تحققت شروطه

 ا  اء  ا اعمال ال لط ال حراف و صور عمب : ثالثاا 
يظهر من الناحية  استعمال السلطة فقه على أن عيب الانحراف واساءةيكاد يجمع ال

العملية في صورتين وهما مجانبة المصلحة العامة ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، ولكن 
القضاء الإداري وبعض الفقه أضاف صورة ثالثة إلي هاتين الصورتين وهي الانحراف 

 . 2بالإجراءات
 )مجا ب  المصلح ( ا اهداف ال رار ا داري غا   بعمد  ع  المصلح  العام  -1

 أن يقصد بمجانبة المصلحة العامة بأنه لا صلة للقرار الإداري بأية مصلحة عامة. أي
تصدره السلطة الإدارية وتبتغي منه الإدارة أي مصلحة بخلاف المصلحة العامة  الذي قرارال

فهو قرار معيب بعيب الغاية أو الانحراف واساءة استعمال السلطة سواء كان ذلك في الظروف 
 . 3لاستثنائيةالعادية أم ا

تعد هذه الصورة من أخطر صور انحراف السلطة، ففي تلك الصورة يستغل رجل الإدارة 
سلطته التقديرية لتحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العام. وتتخذ هذه الصورة عدة مظاهر فقد 
يلجأ مصدر القرار إلى تحقيق نفع شخصي لنفسه أو محاباة لغيره، وكذلك قد تظهر بصورة 

، نتناول كل واحدة من هذه (4)دام السلطة بقصد الانتقام أو التحايل على أحكام القضاءاستخ
 المظاهر وفق الآتي:

 

                                                           
 (.492صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (1)
 (.   412م )ص2016لسنة  3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 2)
 (.412المرجع السابق، )ص ( 3)
 (.871فوزي، المبسوط في القانون الإداري )ص  (4)
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 دار   لطاها لاح مق مصلح   خص  ا اخدا  ا  .أ

ا يستهدف منفعته الذاتية سواء تحقيق نفع في هذه الصورة يصدر رجل الإدارة قرار  
يغلب مصلحته الشخصية وذلك باستغلال  حيث إن رجل الإدارة قد شخصي له أو لغيره،

،  (1)سيما التقديرية منها وذلك بهدف تحقيق نفع شخصي له أو لغيره السلطات الممنوحة له ولا
 سلطته الإدارية وأشهر مثال لهذه الصورة: القرار الذى أصدره أحد العمد في فرنسا مستغلا  

ة أن الرقص في تلك الفترات يؤثر بتحريم الرقص في المراقص العامة خلال فترات محددة بحج
ذلك القرار وذلك لأن الغرض الحقيقي من  بإلغاء يالشباب ويصرفهم عن العمل. حيث قضفي 

الذى يملكه فخشي من منافسة مرقص معين وما يجره هذا المرقص  المقهى هذا القرار حماية
ا  ا عن المصلحة العامة فحقق في ذلك القرار نفع  من انصراف الشباب عن مقهاه. وهذا بعيد 

  شخصي ا.
كما واستقرت محكمة العدل العليا في فلسطين أن للجهة الإدارية تقدير المصلحة العامة 

ا دون تحقيق مصالح شخصية، حيث قررت بأنه "لما كانت بلدية تحت مراقبة محكمة العدل العلي
جباليا وهي في معرض أداء واجبها صاحبة الحق والاختصاص في تقدير المصلحة العامة 
ومصلحة الجمهور، ولها في ضوء هذه الصلاحية أن تمتنع عن إصدار رخصة الحرفة إذا رأت 

ا للجمهور زعاج  ، ويمس أمنه...، ولم يثبت لهذه المحكمة أن في إصدارها ما يترتب عنه ضرر ا وا 
البلدية اتخذت هذا القرار لأي سبب خاص أو غرض معين سوى المصلحة العامة مصلحة 

 .(2)الجمهور وأمنه"
 ضرار بالغمرا اخدا  مصدر ال رار  لطاه ب صد ال ا ا  أو ا  .ب

ل لإدارة يستعمصور مجانبة المصلحة العامة، وذلك لأن رجل ا أتعد هذه الصورة من أسو 
 ية.صدار القرارات بهدف الانتقام بسبب ضغائن وأحقاد شخصإسلطته التقديرية الممنوحة له في 

 بإصداروأكثر تطبيقات هذه الصورة ما تكون في مجال الوظيفة العامة. كأن تقوم الإدارة 
القضاء  إلىقرار ضد أحد الموظفين للانتقام منه والتشفي وذلك بفصله للتخلص منه بعد أن لجأ 

 . (3)قرارها بإلغاءا واستصدر حكم  

 
                                                           

 (.99رمضان، تأديب الموظف العام )ص  (1)
 ، غزة، غير منشور.11/7/2001، جلسة 107/2000قرار محكمة العدل العليا رقم   (2)
 (.393الحلو، القضاء الإداري )ص  (3)
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 بهدف الاهرب م  ا فمذ حك  قضائ  ال حراف بال لط  .و

فيذ تن ىتتحقق هذه الصورة بأن يقوم رجل الإدارة بإصدار قرار إداري يستهدف التحايل عل
ي تحكم قضائي أو التهرب من تنفيذه، والأصل أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية ال

هذه الأحكام من المحاكم العادية أم من محكمة  تتصدر ضدها أو في مواجهتها سواء صدر 
 العدل العليا.  

 مخالف  ال رار ا داري ل اعد  اخص ص الأهداف -2

الإدارة  ىا معينة، وفي تلك الحالات لا يكفي علهناك حالات حدد لها المشرع أهداف  
 أن تتقيد بالأهداف التي حددها المشرع لها عملا  ا، إنما عليها تحقيق المصلحة العامة عموم  

لا كان القرار مشوب   ،بقاعدة تخصيص الأهداف وتعد  .ا بعيب الانحراف في استعمال السلطةوا 
عن المصلحة العامة، في قرارها  خروج الإدارةبهذه الحالة أقل خطورة من الحالة الأولى المتمثلة 

 .(1)الصالح العام ففي تلك الحالة لم تتجاوز الإدارة نطاق

حيث أن لكل قرار إداري هدفين، أحدهما متخصص وهو الذي حدده القانون، أو يستفاد 
، كما أن هناك دائما تختلف درجة تحديده من حالة لأخرى من طبيعة الاختصاص، وهذا الهدف 

 .(2)هدفا عاما هو المصلحة العامة

التشريع مع الاستعانة ويمكن استخلاص الهدف المخصص من قصد المشرع من روح 
بالأعمال التحضيرية والملابسات التي أحاطت بالتشريع...الخ، إذا لم يفصح صراحة عن 

 .(3)الهدف

الإداري فإن أهدافها مخصصة دائما ، إذ لا يجوز الالتجاء الضبط ومثال ذلك: سلطات 
العامة والسكينة إليها إلا لتحقيق غرض يتعلق بالنظام العام بمدلولاته الثلاثة، وهي الصحة 

كما وأن سلطة التأديب، حيث أن للإدارة صلاحية تأديب موظفيها بشرط  العامة والأمن العام.
اتباع الإجراءات والضوابط التي وضعها المشرع ولا بد أن يقصد منها الانتقام أو لإجبار 

فلسطينية الموظف على القيام بعمل معين. وفي هذا الخصوص ما أكدته محكمة العدل العليا ال
                                                           

 (.500صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني )ص  (1)
 (.   501)ص صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني ( 2)
المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ الفرق بين الانحراف عن  ( 3)

بين يديه من  تخصص الأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام، ولكنه يستخدم ما
أبو سمهدانة، موسوعة القضاء  وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها، راجع

 (.  254)ص الإداري في فلسطين" الكتاب الثاني"
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على حق الإدارة في استعمال سلطتها في تأديب الموظفين ولكن بشرط اتباع الاجراءات المقررة 
لا كان قرارها مشوبا  بعيب إساءة استعمال السلطة ومستوجبا  الالغاء  .(1)قانونا  للتأديب، وا 

القانون، لذي حدده وقد أكدت محكمة العدل العليا بضرورة أن يلتزم رجل الإدارة بالهدف ا
الإدارة عندما تتصرف في العمل بمقتضى مالها من سلطة تقديرية لا تتمتع حيث قررت أن: "

بسلطة تحكمية، بل سلطة تحددها حدود المشروعية المختلفة بمعنى أنه يجب على الإدارة أن 
ر تسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتمه القانون، فإذا خالف مصدر القرار هدف القانون كان القرا

نه يقتضي على المحكمة أن تناقش القرار في ضوء الغاية التي هدف  معيبا  من ناحية الغاية، وا 
 .(2)إليها المشرع والقاعدة الفقهية" إن كل نص في القانون يعمل بعلته"

ويتضح جليا  أن محكمة العدل العليا قد أخذت بقاعدة تخصيص الأهداف، وأكدت على 
 لا يخالف الهدف الذي حدده القانون حتى لو كان الهدف الذيأنه يجب على رجل الإدارة أن 
  توخاه متفقا  والمصلحة العامة.

 ال حراف والاع ف با جراءات -3

اءة استعمال عيب الانحراف بالإجراءات كأحد صور عيب الانحراف واس يتحدد مضمون 
ارسته في يجب مم ل إجراء إداري محل إجراء  خر كان. وذلك بأن تقوم الإدارة باستعماالسلطة

إلي إجراء قرره القانون لغاية أخرى غير تلك التي  تلجأبمعنى أنها  سبيل الوصول إلي هدفها،
 .(3)ن شكليات معينة أو لإلغاء ضمانات معينةتبتغيها إما للتخلص م

وأيا  كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ويكون 
ساءة استعمال السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات تصرفها هذا  .(4)مشوبا  بعيب الانحراف وا 

ريق الإدارة إلي الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلا  من سيرها في طلجوء ومثال ذلك 
 إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادي ا لطول إجراءات نزع الملكية. 

                                                           
، مجموعة مستشار أشرف نصرالله 9/9/2012 جلسة ،98/2010 قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم (1)

م 2016 لسنة 3 الجديد رقمغانم، لقضاء الإداري في ضوء قانون المنازعات الإدارية  مشار إليه عند: (.29)ص و خرين،
 (.421)ص

، غير منشور. مشار إليه عند: أبوسمهدانة، موسوعة القضاء 8/9/1998جلسة  ،40/1997قرارها برام الله رقم  (2)
 (.255)ص -الكتاب الثاني-الإداري في فلسطين 

 (.422)ص م2016لسنة  3لقضاء الإداري في ضوء قانون المنازعات الإدارية الجديد رقم اغانم،  ( 3)

 (.409غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص ( 4)
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( برام الله 94/1999رقم)  العليا الفلسطينية في قرارهاوتأكيدا  لذلك قضت محكمة العدل 
إن نقل الموظف كإجراء إداري يتطلب توافر شرط أساسي وهو أن يكون النقل إلى " :بقولها

وظيفة معادلة لدرجة الوظيفة التي تم النقل منها مع مراعاة موافقة الموظف الخطية وأخذ 
، وأن عدم تحقق شرط النقل إجراء  تأديبا  مقنعا   كون المصلحة العامة بالاعتبار ويتوجب أن لا ي

 . (1)"المصلحة في نقل الموظف يجعل القرار مشوبا  بعيب الانحراف ووجب الغاءه

 إثبات عمب الاع ف وال رائ  الدال : رابعاا 
أشرنا أن عيب إساءة استعمال السلطة يعد من العيوب الخفية لاتصاله بنوايا إلى سبق أن 

ا نظر ا لأن عيب الغاية ليس من العيوب إثباتمصدر القرار الإداري، وكذلك فهو أصعب العيوب 
الشكلية كعيب الاختصاص والشكل يسهل الكشف عنه، كما أنه ليس من العيوب الموضوعية 

مكن استخلاصه بسهولة، ولكنه عيب شخصي يكمن في نوايا كعيب السبب والمحل بحيث ي
ا سلامة هذه النوايا وتلك المقاصد لذلك كان عيب   ىرجل الإدارة ومقاصده، ويتوقف وجوده عل

 . (2)ثباتعسير الإ
 )ال حراف( إثبات عمب إ اء  ا اعمال ال لط  -1

في إثبات دعواه، وعيب  يعاتق المدع ىلقاعدة العامة أن عبء الإثبات يقع علا
 يالمدع ىالانحراف في استعمال السلطة لا يختلف عن باقي العيوب فيقع عبء إثباته عل

 ،(3)ا عن المصلحة أو انحرافها عن الهدف المحدد لهاا بعيد  دعواه باستهداف الإدارة هدف   بإثبات
ن عجز عن ذلك خسر دعواه  .(4)وا 

وأكدت ذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية أن عبء إثبات عيب الانحراف في   
، حيث نصت على أن "القرار الإداري يحمل قرينة ياستعمال السلطة يقع على عاتق المدع

السلامة حين قيامه ويفترض أنه قائم على سبب صحيح يبرر صدوره، وعلى من يدعي أنه 
 .(5)لسلطة إثبات ذلك"مشوب بعيب التعسف وسوء استعمال ا

                                                           
 (.    423م )ص2016لسنة  3مشار إليه عند: غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 1)
(. 258في فسلطين )ص (. وأبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري 411البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص (2)

 (.412وغانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص
 (.277عبد الله، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (3)
 (.373الشوبكي، القضاء الإداري )ص  (4)
م، غير منشور. مشار 31/5/2005، جلسة 2004( لسنة 88قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم )  (5)

 (.185لدى: بعلوشة، )ص
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 ىفي الإثبات، وتيسير ا عل ةا لما يتمتع به ذلك العيب من أنه أشد العيوب صعوبونظر  
في إثبات دعوى الانحراف بالسلطة، نقلت المحكمة الإدارية العليا المصرية عبء  يالمدع

ينة الصحة الإدارة، إذا ما قدم المدعي ما يزعزع الثقة في قر  إلى من المدعي الإثبات كاملا  
المفترض توافرها في القرار الإداري، فإن أفلحت الإدارة في إزالة الشكوك التي أثارها المدعي 

ن فشلت هي في ذلك قضت بإبطال قرارها  إلىحول قرارها ظل عبء الإثبات  جانب المدعي، وا 
 .(1)لانحرافها في سلطة إصداره

لمحكمة الإدارية المصرية، حيث نهج ا ىولقد سارت محكمة العدل العليا الفلسطينية عل
الأصل في عمل الإدارة أنها توثق عملها وتحتفظ بوثائقها وتبني قراراتها على " قضت بأنه

 .(2)أسباب قانونية سائغة"
 عمب ال حراف ف  ا اعمال ال لط   ثباتال رائ  الدال   -2

ي عيب الانحراف ف لإثباتليها القضاء الإداري إهناك العديد من الوسائل التي يلجأ  
 النحو الآتي:   ىاستعمال السلطة ومنها عل

 هإثبات العمب م  ص غ  ال رار ومضمو  .أ

دعواه بوجود  لإثباتليه المدعي إإن مضمون القرار الإداري وصيغته تعد أول ما يلجأ 
وجود  ىفقد يصدر القرار بصيغة تدل دلالة واضحة عل. عيب الانحراف في استعمال السلطة

وفي هذه . (3)نحراف في استعمال السلطة وذلك من خلال العبارات المستخدمة فيهعيب الا
الحالة فإنه يتم بطريق السهو أو الخطأ، أو إذا تضمن القرار سبب صدوره والذي يمكن من 

  .(4)مشروعيتها ىخلاله معرفة نية مصدر القرار ويسهل الحكم عل
 إثبات العمب م  أوراق الدعوى  .ب

توسع القضاء الإداري الفرنسي والمصري في معنى ملف الدعوى للكشف عن وجود عيب 
دعواه. ومثال  لإثباتالانحراف، ويتحقق ذلك من خلال البينات الخطية التي يقدمها المستدعي 

 . (5)ذلك: ملف خدمة الموظف، المراسلات التي سبقت أو تلت أو صاحبت صدور القرار
                                                           

 (.1997)ص 20/6/1995ق، جلسة 40( لسنة 3657المحكة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم )  (1)
(. 125، مجموعة نصر الله و خرون )ص3/7/2012، جلسة 100/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب   (2)

 (.413مشار لدى: غانم، القضاء الإداري )ص
 (.176العتوم، القضاء الإداري )ص  (3)
 (.215خضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (4)
 (.176العتوم، القضاء الإداري )ص  (5)
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لعليا في أحد أحكامها بأنه: "يتبين من الاطلاع على ملف  وأكدت ذلك محكمة العدل ا
خدمة المستدعي أنه لا يحمل أي مؤهل دراسي يسمح بترقيته، وأنه قد وقعت عليه عدة 
ا معيب ا  جزاءات، أولها لفت نظره مرة ثانية وقطع مرتب عشرة أيام من ماهيته، لأنه سلك سلوك 

دارة في حدود سلطتها التقديرية تركه في الترقية يتنافى ومقتضيات الخدمة العامة ويسمح للإ
 . (1)بالأقدمية على أساس انتفاء شرط الجدارة الذي يتطلبه القانون"

 ظروف إصدار ال رار واوقمت إصدارهإثبات العمب ف   .و

صدار إوذلك كأن تصدر جهة الإدارة قراراتها في وقت غير مناسب، إما أن تتأخر في  
وتطبيق ا لذلك قضت  .(2)أو تمحيص إصداره أو في تنفيذه دون ترو  القرار أو أن تتسرع في 

محكمة العدل العليا في حكمها بأن القرار المطعون فيه والمتضمن إغلاق الصيدلية _موضوع 
القرار_ قد صدر بعد أن كانت محكمة البداية قد أصدرت قرارها بتعيين المستدعي قيم ا على 

ستدعى ضدها في قرارها المطعون فيه قد لجأت إلى تعطيل تلك الصيدلية بمعنى أن الجهة الم
حكم قضائي صادر عن جهة مختصة بإصداره... الأمر الذي نرى معه أنه الجهة المستدعى 
ضدها قد انحرفت انحراف ا خطير ا وهي بصدد مزاولة وظيفتها وخرجت عن حدود هذه الوظيفة، 

اءة استعمال السلطة ما يجعله واجب وأن قرارها مخالف لقصول والقانون ومشوب بعيب إس
 .(3)الإلغاء"

  م  قر    ا خ ل بمبدأ الم اوا إثبات العمب  .د

. (4)خلال بمبدأ المساواة بين الأفراد بطلان القرار الإداري المطعون فيهالإ ىيترتب عل
الها انحراف الإدارة في استعم ىعد قرينة عليحيث التمييز بين الأفراد في المعاملات الإدارية 

لسلطتها. والمجال الواسع لتطبيق هذه الوسيلة القرارات الإدارية الصادرة بمنع منح التراخيص 
. فالإدارة حينما تنحرف عن سلطتها التقديرية الممنوحة لها في (5)رغم استيفاء شروط القبول

قرينة عن التمييز بين الأفراد في القرارات الإدارية الصادرة برفض أو منع تراخيص معينة فهو 
 خلال بمبدأ المساواة وبالتالي يثبت عيب انحراف الإدارة في استعمال سلطتها. الإ

                                                           
 (.43)ص 10، مجموعة الحايك، ج24/5/1960 ، جلسة15/59قرار محكمة العدل العليا رقم   (1)
 (.327كنعان، القضاء الإداري )ص  (2)
، غير منشور. مشار إليه صادق، دعوى الإلغاء في القضاء 25/11/1997، جلسة 43/96قرارها برام الله رقم   (3)

 (.   516الإداري الفلسطيني )ص
 (.286للإدارة )صمة والسلطة التقديرية ءجمال الدين، قضاء الملا  (4)
 (.329كنعان، القضاء الإداري )ص  (5)
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 م  الظاهر ءإثبات العمب م  قر    عد  الم  .ه

عد قرينة يمة ءمة من صميم السلطة التقديرية للإدارة، فإن عدم الملاءيعد عنصر الملا
سلطة تقديرية واسعة في تقدير المخالفة . فإذا كانت الإدارة تتمتع ب(1)الانحراف والتعسف على

لا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بعدم الغلو فيها، باعتبار أن إوما يناسبها من جزاء، 
 .(2)الغلو ضرب من ضروب التعسف في استعمال السلطة

وهذا ما قررته محكمة العدل العليا في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن "للإدارة الحق 
في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري في حدود سلطتها التقديرية، فإن من حق القضاء 
البحث في الوقائع التي استند إليها القرار بقصد التحقق من مطابقته القانون... وحيث إن 

ي وقعت على المستدعي على غير ما يتعلق بالتهمتين الأخلاقيتين جزاءات تافهة الجزاءات الت
 .(3)لأسباب لا تنهض سبب ا كافي ا لتخطيه في الترقية بالأقدمية"

 ال لط  الا دمر   بال  ب  لغا   ال رار ا داري  طاق الفرع الثا  : 
وهذا  ،وسائل لتحقيق هذه الغايةعتبارها لا باإالإدارة السلطات والامتيازات القانون  لم يمنح

هو الحد الخارجي الذي يحدد ويقيد سلطات الإدارة ويتوسط  سلطتيها التقديرية والمقيدة في ذات 
. فالمشرع هو الذي يتولى تحديد هذا الهدف الذي يجب أن تراعيه الإدارة في تصرفاتها، (4)الوقت

دارة باختصاص معين، فيحدد صراحة أو فحينما يمنح المشرع الإ ،وتنزل عند حكمه في قراراتها
وهذا هو المميز الجوهري بين  ،ا الغرض الذي من أجله خلق هذا الاختصاصضمن  

 .(5)الاختصاصات في القانون العام

تغيه في ممارسة نشاط معين، وقد بوقد يحدد المشرع للإدارة الهدف الذي يجب أن ت
وفي غير الأحوال  ،(6)تخصيص الأهدافا لقاعدة تستمد هذه الغاية من طبيعة النشاط طبق  

                                                           
 (.928الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (1)
 (.177العتوم، القضاء الإداري )ص  (2)
 (.22ص/1، مجموعة الحايك، )ج21/4/1960جلسة  12/58قرارها رقم   (3)
 (. 573صزين الدين، الإصلاح الإداري في مصر والدول النامية ) (4)
 (. 62الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة )ص (5)
والتي تعني ضرورة أن تلتزم الجهة الإدارية بالهدف الذي حدده المشرع من إصدار القرار فإذا خالفت هذا الهدف  (6)

ساءة استعمال السلطة حتى لو كان قرارها مطابق ا للهد ف الأعم وهو تحقيق المحدد يكون قرارها مشوب ا بعيب الغاية وا 
 (.292المصلحة العامة من قرارها. القيسي، القانون الإداري )ص
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يكون للإدارة نوع من الحرية في توجيه نشاطها نحو تحقيق هذا الهدف أو ذاك وذلك في حدود 
 .  (1)غايات المصلحة العامة

بد وأن  فالإدارة عندما تباشر سلطتها التقديرية في أي شأن من شئون الأعمال الإدارية لا
ومخالفة الإدارة لهذا  ،(2)فرادو بطشها بحقوق وحريات الأتراعي بدقة عدم ميلها وجورها أ

الانحراف في استعمال سلطة إصدار القرار على ا ا في غايته وقائم  يعد القرار معيب  عنصر ال
 . (3)استهدف غير المصلحة العامة ىومستحق ا للإلغاء أمام محكمة العدل العليا مت

ن تطلق العنان أ"الإدارة ليست حرة في  نأولقد قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية ب
بأحكام ن تتقيد ألنفسها ولتصوراتها حول الهدف الرئيس من القرار الذي تصدره بل عليها 

ه متحقيق الهدف الذي ارت إلى ىالإدارة أن تسععلى ".... يجب  كما وقررت بأنه ،(4)القانون...."
ا من ناحية الغاية، وأصبح قرار معيب  ذا خالف مصدر القرار هدف القانون كان الإالقانون، ف

 .(5)ساءة استعمال السلطة...."إا بعيب بالتالي مشوب  

رية إن نظوبالنسبة لمقياس حرية الإدارة بالنسبة لغاية القرار الإداري في حالات الضرورة ف
 لغاء.الضرورة لا تطال عنصر الغاية فإن خالفتها الإدارة فقرارها يعتبر غير مشروع وحري بالإ

 ففي كل الأحوال يجب أن تحقق المصلحة العامة فهي الغاية من إعلان حالة الضرورة.

  

                                                           
 (. 39البنا، الوسيط في القضاء الإداري )ص (1)
 (. 573زين الدين، الإصلاح الإداري في مصر والدول النامية )ص (2)
 (. 88شبير، القضاء الإداري في فلسطين )ص (3)
 (.  76، مجموعة عويضة )ص4/6/2005، جلسة 30/2004قرار محكمة العدل العليا رقم  (4)
، قرار غير منشور بعد، مشار: غانم، الوسيط في أصول 8/9/1998، جلسة40/97قرار محكمة العدل العليا رقم (5)

 (.159القضاء الإداري )ص
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 لمبحث الثا  ا
 الحدود الداخل   لل لط  الا دمر   للإدار  ىالرقاب  ال ضائ   عل

 امهمد وا    : 
ول حللسلطة التقديرية للإدارة تتمحور الداخلية حيث إن الرقابة القضائية على الحدود 

مة هذه العناصر الداخلية للقرار الإداري مع مبدأ المشروعية، حيث إن القاضي ءملامدى 
ذا تالإداري يبحث في مطابقة القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة مع مبدأ المشروعية، و  بين له ا 

 مته يقوم بإلغاء القرار الإداري. ءعدم مشروعية القرار بسبب عدم ملا

ار على السلطة التقديرية للإدارة في العناصر الداخلية للقر  وتتضح الرقابة القضائية
 ا، سواءصدارها لقراراتهإليها الإدارة في إالإداري من خلال الرقابة على الأسباب التي استندت 

ر الأث تعلقت هذه الرقابة على الوقائع المادية والتكييف القانوني لها، كما تمتد الرقابة على
 قرار أي مدى مشروعية محل القرار مع المبادئ العامة للقانون.القانوني الذي يحدثه ال

 حيث تمثل الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري ومحله من أبرز معالم الرقابة
لى القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، حيث إن القاضي الإداري من خلال فرض رقابته ع

  الإدارة لمبدأ المشروعية ومدى تطبيق القانون. ركني السبب والمحل يتبين له مدى احترام
 ومما  بق  وف  ا اول ف  هذا المبحث المطالب الآا  :

  :بال ب ط  الا دمر   بال  ب  لعمبحدود الرقاب  ال ضائ   على ال لالمطلب الأول 
  :  حلب المط  الا دمر   بال  ب  لعمحدود الرقاب  ال ضائ   على ال لالمطلب الثا 
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 المطلب الأول
 حدود الرقاب  ال ضائ   على ال لط  الا دمر   بال  ب  لعمب ال بب

تعد الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري ضمانة مهمة وأساسية لتحقيق مشروعية 
بالقرار  احيث يعد عنصر السبب لصيق   ،(1)وتصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون 

لى أسباب واقعية إصدارها لقراراتها أن تستند إ الجهات الإدارية عند، لذلك يجب على (2)الإداري 
  صدارها.إوصحيحة تبرر 

لسبب لا أنها ظهرت فكرة اإورغم أهمية رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري، 
وذلك عندما حاول البحث عن سند  ،وائل القرن الماضيأفي قضاء مجلس الدولة الفرنسي في 

لمصري اأما القضاء  ،ليها الإدارة في قراراتهاإرر رقابته على الوقائع التي تستند بقانوني لي
فاستفاد مجلس الدولة المصري من التطور الذي مر به قضاء نظيره الفرنسي، حيث فرض 

ساس لأاليها الإدارة في قراراتها. فكانت فكرة السبب إسباب التي تستند المجلس رقابته على الأ
يب عأما القضاء الفلسطيني فقد باشر رقابته على  ،قدمه المجلس لهذه الرقابة ي الذيالقانون

ن عيب أالسبب مثلما نظيره القضاء المصري، حيث استقرت أحكام محكمة العدل العليا على 
 .  إداري قرار  لإلغاءليها رافع دعوى الإلغاء إالسبب من العيوب التي يستند 

 :الآا  ال حو على فرعم  إلى بالمطل هذا       بق ما على وب اءا 

  :عمب ال ببالأحكا  العام  لالفرع الأول 
 :  ري  بب ال رار ا داال لط  الا دمر   للإدار  بال  ب  ل طاق  الفرع الثا 

 الأحكا  العام  لعمب ال ببالفرع الأول: 
 ماه   عمب ال بب :أولا 

صدار القرار على إيقصد بسبب القرار الإداري: الحالة الواقعية أو القانونية السابقة 
ليه لإصدار قرارها إولا يكفي أن يكون السبب الذي استندت  ،تدخل الإدارة لاتخاذه إلىوالدافعة 

ا من الناحية القانونية، ومبرر ا لاتخاذ القرار الإداري  ا، بل يشترط أن يكون صحيح   .(3)موجود 

                                                           
 (.591النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (1)
 (.266أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين )ص  (2)
 (.40عبد الله، القضاء الإداري )ص (3)
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"العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدد  وعرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه
ثر أحداث إالتدخل بقصد على  صدار القرار، فهو حالة واقعية أو قانونية، تحمل الإدارةإبالإدارة 

 . (1)قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غايته

نه "عدم المشروعية الذي يصيب القرار أبعض الفقه عيب السبب ب هعرفف ببأما عيب الس
ن تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من أالإداري في سببه ب

 . (2)حيث تكييفها القانوني"

عليها القرار نه "انعدام الواقعة المادية أو القانونية التي يقوم أوعرفه الدكتور هاني غانم ب
 .(3)لعدم وجودها أو عدم صحة التكييف القانوني للوقائع"

ر وقائع غي إلىن يستند القرار الإداري أومما سبق يتبين أنه يشترط لتحقق عيب السبب 
 صحيحة من حيث تكييفها، وانعدام وجود الواقعة التي يقوم عليها القرار. 

أسباب الإلغاء المنصوص عليها ولم ينص المشرع الفلسطيني على عيب السبب ضمن 
( من قانون تشكيل المحاكم النظامية والتي لا تزال سارية في 34) صراحة في نص المادة

"يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من  :الضفة الغربية حيث جاء فيها
ا بواحد ن سبب الطعن متعلق  ( من هذا القانون أن يكو 33الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة )

مخالفة القوانين أو اللوائح أو و ي: عدم الاختصاص، ووجود عيب في الشكل، أتأو أكثر مما ي
التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في و  الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،

 المنازعات الإدارية بشأن الفصل في 2016لسنة  3، في حين أن القانون رقم (4)القانون"
"يشترط في تقديم الاستدعاءات  ذكر السبب كركن مستقل حيث جاء فيها: والمطبق بقطاع غزة

 ي:أتا بواحد أو أكثر مما يالخاصة بدعوى الإلغاء أن يكون سببها متعلق  

 ."عدم الاختصاص -1
 .وجود عيب في الشكل أو الإجراءات -2
 .ئح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهامخالفة القانون الأساسي والقوانين أو اللوا -3
ساءة استعمال السلطة -4  .الانحراف وا 

                                                           
، مشار: 587، ص31، س14/12،1985قضائية جلسة  28( لسنة  ) المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم (1)

 (.151بعلوشة، دعوى إلغاء القرار الإداري )ص
 (.421ضاء الإداري )صالحلو، الق  (2)
 (.420غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين )ص  (3)
 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 34راجع نص المادة )  (4)
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 .(1)عيب السبب" -5

وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني لم يكن ينص على عيب السبب ضمن أسباب 
، إلا أن محكمة العدل العليا عدت الشكل ركن ا مستقلا  بذاته حيث (2)إلغاء القرارات الإدارية

ا لقيام القرار الإداري بحيث يؤدي ا لازم  الأسباب القانونية والواقعية تعد ركن  "إن  قضت بأنه:
لغائه قضائي   ا من لذلك يعد السبب ركن   ؛اغيابهما أو الخطأ فيهما إلى عدم مشروعية القرار وا 

 .(3)ا لصحته لما في ذلك من ضمانة لحقوق الأفراد"ا لازم  أركان القرار وشرط  

طيني حينما أدرجه ضمن عيوب إلغاء القرارات الإدارية في حسن المشرع الفلسأوقد 
 م.2016( لسنة 3القانون رقم )

  بب ال رار ا داري ل ال لط  الا دمر   بال  ب  ىالرقاب  ال ضائ   عل: ثا  اا 
قابة ر  إلىمادية الوقائع  ىلقد تطورت رقابة القضاء الإداري لعيب السبب، من الرقابة عل

 .مةءرقابة الملا إلى التكييف القانوني لها، وصولا  

 ال حو الآا : ىو ا اول كل م ها عل

 صح  الوجود المادي للوقائع ىالرقاب  عل: أولا 
صحة الوجود المادي للوقائع، حيث يفرض  ىيعترف القضاء الإداري بسلطة الرقابة عل

 ىرقابته لتأكد من صحة الوقائع المبررة  للقرار الإداري المتخذ، حيث إنها تشكل الحلقة الأول
 عنصر السبب. فتتجسد تلك الرقابة في بحث القضاء الإداري هل حدثت فعلا   ىللرقابة عل

 ؟(4)م لا، وهل كان لها وجود مادي أم لاليها الإدارة لاتخاذها قراراتها أإالوقائع التي أسندت 

وقائع غير صحيحة من الناحية المادية عند اتخاذها  إلىفإذا ثبت أن الإدارة استندت 
 لأنه يكون القرار الإداري في ك ىلقراراتها، فاستقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر عل

 .(5)للإلغاء بعيب السبب وقابلا  ا م تقديرية مشوب  أحوال سواء كان من سلطة مقيدة الظروف والأ

                                                           
 ( من قانون الفصل بالمنازعات الإدارية. 4راجع نص المادة )  (1)
 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية.34المادة )  (2)
 .29/4/2009( الصادر بجلسة 25/2007حكمها برام الله في الدعوى رقم )  (3)
 (.53فتيتي، الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري )ص  (4)
 (.153جمال الدين، قضاء الملائمة )ص  (5)
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صدار قراراتها، أن تكون محققة الوجود إويشترط لصحة الوقائع التي تستند الإدارة في 
ا من الناحية صدار القرار الإداري، فيجب أن يكون سبب القرار صحيح  إتاريخ  ىوقائمة حت
لا كان القرار معيب   -الواقعية–المادية   . (1)ها في سببه مما يتوجب إلغاؤ وا 

أساسها تتخذ الإدارة قراراتها أن تكون مشروعة  ىكما يشترط في الوقائع المادية التي عل
وصحيحة من الناحية القانونية، ويكمن هذا الشرط سواء كانت الإدارة مقيدة بأسباب محددة 

 .(2)بنص القانون، أم كان لها سلطة تقديرية في اختيار سبب قرارها

انون ذلك قد يحدد القلي اختيار أسباب قراراتها ولكن استثناء ن الإدارة حرة فأوالأصل 
 سبابن تلتزم الإدارة بتلك الأأبد  سباب اللازمة لإصدار قرارات معينة، فلاالسبب أو الأ

 لمشروعية القرار. 
 موقف ال ضاء ا داري الفر    -1

الوجود المادي للوقائع المكونة للسبب،  ىلقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الرقابة عل
أن الإدارة هي المختص الوحيد بالبحث عن وجود وقائع مادية من عدمها، حيث با منه يمان  إ

مراقبة القضاء لمادية الوقائع يشكل اعتداء  قضائي ا على صلاحيات الإدارة وينطوي ذلك على 
 .(3)خلال بهالإالمساس بمبدأ الفصل بين السلطات و 

الوجود  ىسرعان ما عدل مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه هذا، وفرض رقابته عل ولكن
مة ء"ومن حيث إنه إذا كان مجلس الدولة لا يملك تقدير ملا المادي للوقائع، حيث قرر بأنه

أن يحقق من مادية الوقائع التي  التدابير المطعون فيها أمامه لتجاوز السلطة، فله من جهة
أن يبحث ما إذا كان  ةوله من جهة أخرى في حال ثبوت الوقائع المذكور  سببت هذه التدابير،

 .(4)ا أن تصلح لتسبيب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها"من شأنها قانون  

 إلىواستمر مجلس الدولة الفرنسي في الحكم بإلغاء القرارات الإدارية التي لا تستند 
إلى  علىسواء اتخذته الإدارة بناء  أسباب غير موجودة من الناحية المادية وغير صحيحة

                                                           
 (.290القيسي، القانون الإداري )ص  (1)
 (.7الحجري، الرقابة القضائية على عيب السبب )ص  (2)
 (.136النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (3)
 (. 192مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري)ص   (4)
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لا أنها مقيدة بأن إن كانت تتمتع بحرية باتخاذ قراراتها ا  ، فالإدارة و (1)المقيدة أم سلطتها التقديرية
 وقائع لها وجود مادي. علىها تتؤسس قرارا

الوجود  علىوهناك العديد من أحكام المجلس تؤكد وتثبت بسط رقابة القضاء الإداري 
. ومنها ما صدر عن مجلس الدولة الفرنسي عندما تم وقف الدكتور كامينو عمدة المادي للوقائع

هنداي بقرار من المدير، ثم عزل بمرسوم، وذلك من جهة لأنه لم يسهر على وقار موكب جنازة 
م أمر كان يشارك فيه، فقد أخذ عليه أنه أدخل التابوت من ثغرة في الحائط المحيط بالمقبرة ث

بحفر حفرة غير كافية ليبين احتقاره للمتوفى، ومن جهة أخرى لأنه وجه إهانات معينة ضد جهة 
إسعاف خاص. وقد ألغى مجلس الدولة بناء على طعن المذكور الوقف والعزل لأن السبب 

 . (2)الأول غير صحيح من الناحية المادية والسبب الثاني يستند إلى وقائع لا تكون خطأ تأديبي ا
 موقف ال ضاء المصري  -2

صحة  علىنهج نظيره المجلس الفرنسي ففرض رقابته  علىسار مجلس القضاء المصري 
 الوجود المادي للوقائع التي تستند الإدارة عليها لاتخاذ قراراتها. 

وأقر مجلس القضاء المصري هذه الرقابة في ثلاث طوائف من أعمال الضبط الإداري 
صادرة في الظروف الطارئة، ورفض التراخيص للمواطنين بالسفر هي: التي تتم بموجب تدابير 

بعاد الأجانب والترخيص لهم بالإقامة. فالمحكمة الإدارية العليا قررت إا خارج البلاد، وأخير  
العنصر المادي في  علىوجوب توافر الحالات الثلاث المذكورة لإعمال رقابة المشروعية 

لحقوق  اهدار  إ ن فيه أن الفقه نقد مسلك هذه المحكمة لألا إعنصر السبب في الضبط الإداري. 
القضاء للدفاع عن حقوقهم التي كفلها لهم  إلىوحريات المواطنين وذلك بمنعهم من اللجوء 

 .(3)الدستور
 موقف ال ضاء الفل طم   -3

وجود الوقائع المادية المبررة  على -امحكمة العدل العلي- في فلسطين راقب القضاء
 لاتخاذ الإدارة لقراراتها. 

كان القرار الإداري قد جاء  ى"مت بأنهقررت حيث تبنت محكمة العدل العليا هذه الرقابة و 
الأسباب الصحيحة وكذلك عدم نشدانه لغاية  علىخلاف الأصول القانونية لعدم اشتماله  على

                                                           
 (.425غانم، الوسيط في أصول القضاء الإداري )ص  (1)
 (.193مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري )ص  ( 2)
 (.258الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة )ص  (3)
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ا لأهم أركانه وهما السبب والغاية، ما يعني أنه قد  أو هدف يحقق مصلحة عامة فإنه يكون فا
 .(1)ا"قرار معدوم لا يرتب أثر  

شروع نه قرار غير مإمحكمة العدل العليا في هذا القرار فكان عليها أن تقول  علىويؤخذ 
 أو باطل، فتخلف السبب يترتب عليه بطلان القرار وليس انعدامه.

عليها القرار الإداري إنما هو  ىالأسباب التي يبنأن "الطعن بالإلغاء في على  قررتكما و 
 امن صميم اختصاص محكمة العدل العليا... والقاعدة المستقرة تفترض أن لكل قرار إداري سبب  

 .(2)يثبت العكس" ىحت اصحيح  

 الاكممف ال ا و   للوقائع علىالرقاب  ثا  اا: 
الوقائع، فالقاضي  علىالوصف القانوني الذي أسبغته الإدارة  علىوتعني رقابة القضاء 

 إلىساسها بني القرار فينتقل أ علىالإداري بعد تحققه من صحة وجود الواقعة المادية التي 
دراج حالة واقعية إالتحقق من الوصف القانوني لتلك الواقعة. فالمقصود من عملية التكييف 

ا ن يعمل القرار المتخذ عليها باعتباره دافع  أبحيث يمكن  ،(3)طار فكرة قانونيةإمعينة داخل 
 . (4)ا لاتخاذهمشروع  
 موقف ال ضاء ا داري الفر    -1

ل مجلس الدولة الفرنسي برقابة الوجود المادي للوقائع بل بسط رقابته لتشم لم يكتف  
ع لوقائا علىالتكييف القانوني لتلك الوقائع. فهو بذلك يراقب ما تسبغه الإدارة من وصف قانوني 
 للتحقق من مدى مطابقتها لما قصده الشارع من وراء منح الإدارة السلطة التقديرية.

 علىكام مجلس الدولة الفرنسي مما يؤكد اتجاهه لبسط رقابته يد من أحدوتواترت الع
ومن هذه الأحكام  ،(5)ليها الإدارة عند اتخاذها لقراراتهاإالتكييف القانوني للوقائع التي تستند 

ه أن المواطن الفرنسي "كامينو" تقدم بطلب ع"كامينو" وتتلخص وقائ الحكم المشهور حكم
لا أن محافظ باريس المختص إميدان " علىا للبناء في موقع يطل للمحافظ يطلب فيه ترخيص  

                                                           
 (.426غانم، الوسيط في القضاء الإداري )ص  (1)
(. 57. مجموعة نصرالله و خرين، )ص19/10/2010، جلسة 28/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب   (2)

 (.426ليه: غانم، الوسيط في القضاء الإداري )صإمشار 
 (.14النجار، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري )ص  (3)
 (.539جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية )ص  (4)
 ومابعدها(. 182)ص راجع مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الإداري  ( 5)
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قامته من شأنه تشويه المنظر الأثري إبذلك رفض منح هذا الترخيص بحجة أن البناء المزمع 
ا إلغاءه لتجاوز للميدان المذكور. ولذلك قام المواطن المذكور بتقديم طعن في القرار طالب  

 السلطة.

بالبحث حول مدى  فلم يكتف   امغاير   االسابقة مسلك   ى دعو فهنا سلك المجلس لفحص ال
 نما بحث في أمرين:إوجود صحة الوقائع 

  م لا؟أثري أنه موقع أن يوصف بأقامة البناء عليه يصح إإذا كان الموقع المزمع 
 ه نه اثري فهل سينتج عن البناء المزمع تشييده تشويأإذا افترضنا صحة وصف الموقع ب

 ؟يلهذا المنظر الجما

ليها الإدارة غير صحيحة من حيث إوبعد تحقق المجلس من أن الوقائع التي استندت 
 .(1)القرار بإلغاء ىتكييفها القانوني، قض

 موقف ال ضاء ا داري المصري  -2

صحة  علىا رقابته نهج نظيره المجلس الفرنسي مؤكد   علىسار مجلس القضاء المصري 
ومنها ما  ،التكييف القانوني للوقائع، وجاء ذلك في العديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا

 علىن تكييفها أهذا الوصف أو  إلى"إذا كانت الوقائع من فرض ثبوتها لا تؤدي  ليه أنهإذهبت 
 .(2)ا"ن السبب لا يعد قائم  إا غير سليم من الناحية القانونية فهذا النحو يعد تكيف  

قالة وتنوعت المجالات في هذا الشأن، كالوظيفة العامة من حيث الترقية والتأديب والاست
 المعاش، وغيرها.  إلىحالة والإ

 الوجود المادي للوقائع واكم فها ىموقف ال ضاء الفل طم   م  الرقاب  عل -3

قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه من حق القضاء الإداري البحث في صحة 
 تقدير مشروعيته.  إلى الوقائع التي بني عليها القرار الإداري وذلك توصلا  

واستقرت محكمة العدل العليا بصلاحيتها للنظر في الوقائع المادية والتكييف القانوني 
"من حق هذه المحكمة البحث في  لتلك الوقائع، وجاء ذلك في قرار محكمة العدل العليا بأنه

                                                           
لحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف للمزيد راجع: بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ل  (1)

 وما بعدها(.  105مجلس الدولة المصري منها )ص
 (.77أبو المجد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية )ص  (2)

https://books.google.com/books?id=ouy-iD6kkmYC - Translate this page 
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ة التي بني عليها القرار الإداري حيث يتسنى لها تقدير تلك الوقائع مدى صحة الوقائع المادي
نزال حكم القانون عليها"  . (1)وا 

 ن من حق القضاءأ ا وقضاء  "من المسلمات والمستقر عليه فقه   خر بأنه وجاء في حكم 
ائع وقال الإداري البحث في صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار الإداري، وله تقدير هذه

 .نزال حكم القانون عليها"ا  و 

تحقق الحالة الواقعية بالشروط  على"تتوقف مشروعية القرار الإداري،  كما وقررت بأنه
 علىالتي يتطلبها القانون، وللقضاء الإداري حق مراقبة الوقائع التي تم تطبيق القاعدة القانونية 

سلامة تطبيق هذه القاعدة وبالتالي سلامة القرار  علىأساسها بالقدر الذي يمكنه من الحكم 
 . (2)الإداري"

 م ءالم  ىالرقاب  علا: ثالثا 
 إلىع الوجود المادي للوقائ علىسبب القرار الإداري من الرقابة  علىلقد تطورت الرقابة 

لتي ع اقائمة أو التناسب بين القرار الإداري والو ءمجال الملا إلىرقابة الوصف القانوني، وصولا  
 صداره.إ إلىدفعت الإدارة 

ليها الإدارة إالتناسب بين الوقائع التي استندت  ىمة القرار للوقائع مدءويقصد بملا
لإصدار قراراتها ومضمون القرار الذي أصدرته. والأصل أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية 

. فلا (3)لرقابة القضاء طلاقات الإدارة التي لا تخضع فيهاإالوقائع وخطورتها، حيث تعد من 
تمتد رقابة القضاء تقدير مدى أهمية الوقائع وتناسبها مع القرار الصادر بناء عليه, بل تتولى 

 علىالإدارة وحدها بحث وتقدير ملاءمة القرار للوقائع التي دفعت إلى إصداره. لذلك يجب 
ع المبررة لإصدار القرار وبين الإدارة عند ممارستها اتخاذ قراراتها أن تراعي التناسب بين الوقائ

  محل هذا القرار.
ولها بهذا القدر بالحديث عن الرقابة على الملاءمة حيث إنه قد تم تنا و  كاف  الباحث

 بشيء من التفصيل في رسالته.

                                                           
،مجموعة مختارة من مبادئ العدل ، مجموعة عويضة 27/3/2003، جلسة 94/2002قرار محكمة العدل العليا رقم   (1)

 (.230(. مشار: غانم، الوسيط في القضاء الإداري )ص77)ص2005_ 1995العليا من 
من مبادئ ، مجموعة عويضة، مجموعة مختارة 4/6/2005، جلسة 2004 /30قرار محكمة العدل العليا، رقم   (2)

 (.60)ص 2005_1995العدل العليا من 
 (.126حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها )ص  (3)
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 ال لط  الا دمر   المم وح  للإدار  بال  ب  ل بب ال رار ا داري  طاق : الفرع الثا  
في عنصر السبب في القرار الإداري، يختلف الوضع باختلاف  وفي مجال جوانب التقدير

 : (1)اتجاهات المشرع في مدى تقييد الإدارة بمراعاة أسباب قراراتها

ر لزام الإدارة باتجاه تصرف محدد بالذات بمجرد توافإ إلىحالات يتجه المشرع فيها  -1
 تخاذسباب واهذه الأ دة بضرورة مراعاةشروط معينة يحددها القانون، وتكون الإدارة مقي  

ذا توافرت إترخيص معين فعلى مثل تحديد شروط معينة للحصول  ،القرار استنادا لها
 ، والترقية بالأقدمية المطلقة.الشروط تكون الإدارة ملزمة بإصدار القرار

ا من السلطة التقديرية، فيحدد ما ينبغي منح الإدارة قدر   إلىحالات يتجه المشرع فيها  -2
اتخاذه من قرارات إذا حدثت وقائع معينة، ويترك لها بعد ذلك حرية التدخل  الإدارةعلى 

يار نوعية القرار تمع ترك الحرية للإدارة في اخ سبابفهنا المشرع يحدد الأ ،أو الامتناع
 . (2)خلالإالنظام العام عند حدوث على مثل قرارات المحافظة  ،الذي يصدر بناء عليها

ون دمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب،  إلىحالات يتجه المشرع فيها  -3
دارة ك الإأن يحدها بأية قيود ولا يلزمها بمراعاة حالة واقعية معينة، ففي هذه الحالة تمل

 ، مثل: الترقية بالاختيار أو توقيع إحدى العقوباتسلطة تقديرية في اختيار السبب
 ي يستوجب عقوبة تأديبية.المنصوص عليها في القانون على الموظف الذ

بسط رقابتهم  إلىوباستقراء تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري نجد أنهم انتهوا 
ومن أوجه هذه الرقابة  ،ا لقراراتهاليها الإدارة سبب  إالحالة الواقعية أو القانونية التي استندت على 

ليها الإدارة، إالوقائع التي استندت الوجود المادي للسبب، وذلك بالتحقق من قيام على أنها ترد 
الوجود القانوني للسبب وذلك بالتحقق من صحة الوصف أو التكييف على وتليها الرقابة 

أهمية وخطورة السبب، على ا تأتي الرقابة وأخير   ،الوقائععلى  القانوني الذي صبغته الإدارة
 .(3)أساسهعلى التناسب أو التلاؤم بينه وبين القرار المتخذ  ىومد

سبب القرار، حيث وعلى  رقابة القضاء الإداري على وقضت المحكمة الإدارية المصرية 
ا في الواقع ا وحق  جاء ذلك في الحكم بأن "القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدق  

ا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري ما فسرت جهة الإدارة لقرارها أسباب   والقانون، فإذا

                                                           
 (.46-47كنعان، القضاء الإداري )ص (1)
 (. 633عبد الله، القضاء الإداري )ص (2)
 (.221السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية )ص(3)
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تجد ، ثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرارأمن مدى مطابقتها للقانون من عدمه و  للتحقق
ا مادي   ا من أصول تنتجهاا سائغ  النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا سارت مستخلصة استخلاص  

تنتجها  دة أو سارت مستخلصة من أصول لاا فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجو وقانوني  
 .(1)ا للقانون"ن القرار فاقد السببية ووقع مخالف  إف

كما واستقرت أحكام محكمة العدل العليا في فلسطين بصلاحيتها للنظر في الوقائع 
المادية وكذلك التكييف القانوني لها، حيث قررت في أحد أحكامها بأنه "من حق هذه المحكمة 

ى صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار الإداري حتى يتسنى لها تقدير تلك البحث في مد
نزال حكم القانون عليها"  . (2)الوقائع وا 

ن  أما مقياس حرية الإدارة بالنسبة لسبب القرار الإداري في حالات الضرورة فلا تطاله وا 
هو الحالة القانونية أو حيث أن السبب  خالفته الإدارة فقرارها غير مشروع وحري بالإلغاء.

ر هو الظرف اتخاذ القرا ذ القرار، ولذلك يجب أن يكون سببالتي دفعت الإدارة لاتخا الواقعية
  .(3)هذا الظرف فلا وجود للقرار الإداري  الاستثنائي فقط ودون 

                                                           
، 2451، الجزء الثالث، ص2001-7-8ق.ع، جلسة  40، لسنة 3205حكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم الم (1)

 (.289رقم )
 ، سابق ذكره.27/3/2003جلسة ،94/2002قرار محكمة العدل العليا رقم  ( 2)
 (.   150م )ص2016 لسنة 3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 3)
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 المطلب الثا  
 لعمب المحلمر   بال  ب  ال لط  الا دحدود الرقاب  ال ضائ   على 

 امهمد:
حيث إن القاعدة العامة أن مباشرة الإدارة لسلطتها التقديرية في إصدار قراراتها الإدارية لا 

الواسع للقواعد القانونية لتشمل  ىا للقواعد القانونية. ويؤخذ هنا بالمعنبد أن تكون صادرة وفق  
م مبدأ من المبادئ أ اأم تشريع   اجميع مصادر أي قاعدة قانونية مجردة عامة، سواء كان دستور  

 . (1)العامة

ا كان مصدرها، ويشمل جميع حيث عيب مخالفة القانون يشمل مخالفة القواعد القانونية أي  
 .(2)أوجه الإلغاء، وذلك لأن القانون بمدلوله العام هو من يحدد قواعد الاختصاص وقواعد الشكل

وذلك لأن رقابة  ؛الناحية العمليةا من وحيث يعد عيب مخالفة القانون أكثر العيوب تطبيق  
 علىعنصر الاختصاص والشكل في القرار الإداري هي رقابة خارجية،  علىالقضاء الإداري 
جوهر القرار وموضوعه  علىعنصر المحل فهي رقابة داخلية تنصب  علىخلاف الرقابة 

 .  (3)وتستهدف مدى مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام
 :الآا  ال حو على فرعم  إلى المطلب هذا       بق ما على وب اءا 

  :(مخالف  ال ا و  عمب  المحل ) عمبالأحكا  العام  لالفرع الأول 
  :  داري ار ا  ر الال لط  الا دمر   المم وح  للإدار  بال  ب  لمحل  طاق الفرع الثا 

 

 

 عمب مخالف  ال ا و  الأحكا  العام  لالفرع الأول: 
 ماه   عمب مخالف  ال ا و  : أولا 

، حيث إذا كان أثر القرار (4)يرتبط عيب مخالفة القانون بركن المحل في القرار الإداري 
 بعيب مخالفة القانون. اا كان مصدرها، يجعل القرار معيب  لقاعدة القانونية أي  ل امخالف  

                                                           
 (.144النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (1)
 (.817الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (2)
 (.417الحلو، القضاء الإداري )ص  (3)
 (.158العتوم، القضاء الإداري )ص  (4)
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 صدور القرار حالا   علىويقصد بمحل القرار الإداري: الأثر القانوني الذي يترتب 
سبب قانوني يبرره، وهذه  علىا وقائم ا ا وجائز  ومباشرة، وهذا الأثر القانوني يجب أن يكون ممكن  

 .(1)هتالعناصر كلها يخضعها القضاء لرقاب

القرار الإداري  علىأما عيب مخالفة القانون فيقصد به: أن يكون الأثر القانوني المترتب 
 .(2) أو قانون ان، وغير ممكن تحقيقه فعلا  غير جائز أي مخالف للقانو 

ا بعيب مخالفة القانون في حالة استعملت الإدارة سلطتها فيعد القرار الإداري معيب  
التقديرية بإصدار قرارات مخالفة لأحكام القانون، وذلك بمخالفتها أي قاعدة قانونية مهما كان 

 .(3)مصدرها

 : صور عمب مخالف  ال ا و  اثا  ا 
( من قانون تشكيل 34) صور عيب مخالفة القانون وجاء ذلك في نص المادةتعددت 

فة أو مخال "... عيب مخالفة القانون حيث جاء فيها على، 2001لسنة  5المحاكم النظامية رقم 
 القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها".

 اعد القانونية وتتمثل فيفشملت المادة ثلاث صور لعيب مخالفة القرار الإداري للقو 
ر تفسي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية، والخطأ في

 القاعدة القانونية. 
 المخالف  المبا ر  لل اعد  ال ا و    -1

، (4)ا أو جزئي اتتحقق هذه الصورة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية الملزمة لها كلي  
يجابية كأن تقوم الإدارة بأعمال مخالفة لتلك إوالمخالفة المباشرة قد تكون  ،خلافها علىفتتصرف 

القواعد، أو قد تكون المخالفة المباشرة سلبية، كأن تمتنع الإدارة عن القيام بعمل تفرضه القواعد 
 القانونية. 

 هاالخطأ ف  اف مر ال اعد  ال ا و    واأو ل -2

                                                           
 (.817الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإداري" )ص  (1)
 (.188خضر، القضاء الإداري دعوى الإلغاء )ص  (2)
 (.296كنعان، القضاء الإداري )ص  (3)
 (.299المرجع السابق، )ص  (4)
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أخطر صور عيب مخالفة القاعدة القانونية، فالإدارة في هذه الصورة تعد هذه الصورة من 
لا تتجاهل القاعدة القانونية الملزمة فيها. حيث يقصد بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية: أن 

 . (1)غير المقصود قانون ا ى أو معنتقوم الإدارة بإعطاء القاعدة القانونية مدلولا  

لتفسير القاعدة القانونية، فالمرجع في تحديد مفهوم القاعدة  مجال للإدارة والأصل أنه لا
أن القضاء الإداري من يتولى مراقبة إلى ، وسبق أن أشرنا (2)القانونية للقضاء الإداري 

المشروعية لأعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء، مما يترتب عليه أن تلتزم الإدارة بالتفسير 
 .(3)حتي لو كان التفسير غير متفق مع حرفية النص ليه القضاء الإداري،إالذي يصل 

وخطأ غير  امقصود   ي اوقد يكون الخطأ في تفسير وتأويل القاعدة القانونية خطأ عمد
 من قبل الإدارة. يعمد
 طأ غمر الم صود ف  اف مر ال ا و  الخ -أ

في تفسير القاعدة القانونية في حالة لجأت الإدارة  ييتحقق هذا الخطأ غير العمد
باستعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها في تفسير النصوص غير الواضحة والغامضة التي 

 .تحتمل التأويل

 ىوغالبا ما تحدث هذه الصورة عندما تكون النصوص القانونية غامضة وغير واضحة لد
 .  (4)اتفسير مضمونها. وهنا خطأ الإدارة في التفسير يكون مغتفر   إلىالإدارة ويحتاج تطبيقها 

 الخطأ الم صود ف  اف مر ال ا و   -ب

من قبل الإدارة في تفسير  يينشأ عيب مخالفة القانون في هذه الصورة جراء الخطأ العمد 
تعمد بعض القواعد القانونية. كأن   علىالقاعدة القانونية، وذلك كأن تقصد الإدارة التحايل 

، أو تضيف  الإدارة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلا 
ا لم تنص عليه القاعدة القانونية حكم ا جديد 
، ومثال ذلك: كأن تستغل سلطتها التقديرية (5)

ا لمنح ا جديد  الممنوحة لها بالخطأ العمدي في تفسير القاعدة القانونية بأن تضيف شرط  

                                                           
 (.164العتوم، القضاء الإداري )ص  (1)
 (.304كنعان، القضاء الإداري )ص  (2)
 (. 854الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (3)
 (.854المرجع السابق، )ص  (4)
 (.107الجبوري، القضاء الإداري )ص  (5)
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جانب الشروط المنصوص  إلىترخيص في مجال معين غير منصوص عليه في القانون ال
 عليها بالقانون.

حد كبير من عيب الانحراف بالسلطة أو  إلىوالخطأ المقصود في تفسير القانون يقترب 
القاضي الإداري البحث في حقيقة قصد الإدارة من وراء ذلك  علىعيب الغاية، حيث يقتضي 

 تحقيق غرض  خر غير ما حدده لها القانون.    إلى، فقد تهدف (1)التفسير الخاطئ

 الخطأ ف  اطبمق ال اعد  ال ا و    -3

رها وقائع صحيحة وثابتة لصدور قرا إلىبد للإدارة أن تستند  أنه لاإلى سبق أن أشرنا 
ئع تلك الوقائع. وفي حالة تخلف الوقا علىالإداري، حيث يشترط لصحة القرار الإداري قيامه 

ن بطلا ىإلالتي يقوم عليها القرار الإداري أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها المشرع يؤدي 
 القرار لعدم مشروعيته. 

ا غير صحيح "تطبيق الإدارة القانون تطبيق   ويقصد بالخطأ في تطبيق القاعدة القانونية:
في غير الحالات التي نص عليها القانون، أو دون أن تتوفر فتمارس السلطة المخولة لها 

 .  (2)الشروط التي حددها القانون لممارستها"

ر ا القراأن لرقابة القضاء الإداري الحق في بحث الوقائع التي بني عليهإلى وأشرنا سابق ا 
 علىة الرقاب ىإلحقق من وجود وصحة الوقائع المادية ومطابقتها للقانون، بل وتمتد تالإداري لت

 مقتضاه.  علىتقدير تلك الوقائع لتطبق حكم القانون 

 _ويراقب القضاء الإداري تطبيق جهة الإدارة للقانون من عدم تطبيقه من ناحيتين:
 لاح ق م  الوجود المادي للوقائعا -1

 لقرارلا عد اا  وقائع ثابتة وصحيحة، و  علىا لصحة القرار الإداري قيامه حيث يشترط قانون  
 . ا بعيب مخالفة القانون للخطأ في تطبيق القانون الإداري معيب  

ليها الإدارة في مباشرة سلطتها إالوقائع التي استندت  علىوللقضاء الإداري سلطة رقابة 
أساسها صدر  علىالتقديرية لإصدار قراراتها، بهدف التحقق من الوجود المادي للوقائع التي 

 .(3)القرار الإداري 

                                                           
 (.253الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة "قضاء الإلغاء" )ص  (1)
 (.149النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء )ص  (2)
 (.194خضر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء" )ص  (3)
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وقائع غير  إلىلقضاء الإداري أن الإدارة استغلت سلطتها التقديرية، فاستندت فإذا تبين ل
 مبعيب مخالفة القانون لانعدا بيا ع  موجودة أصلا في إصدار قراراتها، فيعد القرار الصادر قرار  
 .(1)الأساس القانوني الذي يقوم عليه وللخطأ في فهم القانون 

رار ر ال الا  ابرر إصدا ال ا و    ال  م ا دمر الوقائع للاح ق م  اوافر ال روط  -2
 ا داري 

ليها الإدارة في مباشرتها سلطتها التقديرية في إلا يكفي أن تكون الوقائع التي تستند 
نما يجب أن تكون تلك الوقائع مستوفية للشروط القانونية التي إ صدار قراراتها سليمة في ذاتها، وا 

 . (2)تجعلها مبررة لإصدار القرار الإداري 

سلطة تقدير  إلىحيث تمتد رقابة القاضي الإداري من التحقق من وجود وصحة الوقائع 
 .داري الوقائع والتحقق من أن هذه الوقائع قد حدثت ومستوفية للشروط اللازمة لصدور القرار الإ

 وفيما يتعلق بهذه الجزئية يتضح لنا أن هناك تداخلا  بين عنصر السبب والمحل، حيث
على صحة الوقائع وتكييفها يندرج تحت رقابة القاضي الإداري على صحة السبب  إن الرقابة

 .بق ااالذي بني عليه القرار وهو ركن مستقل بذاته كما أوضحنا ذلك س

 ال لط  الا دمر   المم وح  للإدار  بال  ب  لمحل ال رار ا داري  طاق الفرع الثا  : 
على الأثر القانوني الذي يترتب  إلىصرف بالنسبة لركن المحل في القرار الإداري فين

 ومباشرة، أو التغييرات التي تحدث في المراكز القانونية كنتيجة لصدور القرار الإداري حالا  
فبعد ثبوت الحالة الواقعية التي استدعت  ،لغاءإ أو نشاء أو تعديلا  إالقرار الإداري سواء كانت 

يرية بعد ذلك في أن تتدخل أو لا تتدخل، وفي حال ن الإدارة لها الحرية التقدإتدخل الإدارة ف
داة أو الأسلوب الذي تختاره السلطة التقديرية في تقدير وقت تدخلها وكذلك الوسيلة أو الأ تدخل

 .(3)لمواجهة تلك الحالة الواقعية

ا من حيث عنصر المحل يلزم أن يكون هذا المحل  ،ولكي يكون القرار الإداري صحيح 
مكانية ترتيب أثر القرار إذلك إذا ثبت عدم على  وترتيب ا ،جائز ا قانون ا وممكن ا من الناحية الواقعية

                                                           
 (.857الإداري "قضاء الإلغاء" )ص الطماوي، القضاء  (1)
 (.857الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء" )ص  (2)
 (.573زين الدين، الإصلاح الإداري في مصر والدول النامية )ص (3)
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ا باتفاق الفقه  الإداري سواء من الناحية القانونية أم من الناحية الواقعية، أصبح القرار منعدم 
 داري بل أمام عمل مادي.   إر ، وفي هذه الحالة لا نكون أمام قرا(1)الإداري 

درجة ملحوظة،  إلىا ن استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية بشأن ركن المحل قائم  إحيث 
ا عندما يترك المشرع لها سلطة اختيار المحل "أثر القرار" بما يتناسب مع ويظهر ذلك جلي  

حيث يكون  ،الخدمة المدنيةذلك العقوبات التأديبية المقررة في قانون على . وخير مثال (2)سببه
للإدارة الحرية باختيار واحدة من العقوبات التي نص عليها المشرع بما يتلاءم مع طبيعة ودرجة 

 المخالفة المرتكبة من قبل الموظف.

 لهذا القرار.  افالعقوبة تمثل فحوي ومحل القرار التأديبي، والمخالفة تعتبر سبب  

 إلىذا اتجه إين عنصري السبب والمحل، فالقانون ب اواضح   اويستنتج أن هناك ارتباط  
والعكس  ،تقييد سلطة الإدارة بالنسبة للمحل إلىنه يلجأ إالاختصاص المقيد بالنسبة للسبب ف

صحيح فعدم تحديد السبب يلازمه عدم تحديد المحل، فالسلطة التقديرية بالنسبة لمحل القرار 
 . (3)تتمثل في حرية اختيار السبب الذي يتفق معه محل القرار

حيث اعتبر  أما مقياس حرية الإدارة بالنسبة لمحل القرار الإداري في حالات الضرورة
التي تخالف القوانين واللوائح تعتبر مشروعة إذا توافرت الظروف  مجلس الدولة أن قرارات الإدارة

 .(4)الاستثنائية

المادية  الإداري عناصر صحة القرار تضح في تمما سبق يتبين لنا أن السلطة التقديرية 
)الاختصاص والشكل(،  الشكلية عناصر صحة القرار الإداري )السبب والمحل والغاية(، دون 

ل هذه السلطة بما تتمتع به اخر، ويظهر مج  إلىفالسلطة التقديرية تتسع وتضيق من قرار 
الإدارة من سلطة تقدير أهمية الحالة القانونية أو الواقعية، وفي حرية اختيار وقت تدخلها 

ارات التأديبية في كافة واختيار الوسيلة التي تواجه بها حالة واقعية أو قانونية معينة، وجميع القر 
ن الإدارة ملزمة بحكم وظيفتها بالبحث عن الحل الأكثر إأركانها تخضع للرقابة القضائية، حيث 

                                                           
 (. 23عبد الوهاب، القضاء الإداري )ص (1)
 (. 81شبير، القضاء الإداري في فلسطين )ص (2)
 (. 214مة والسلطة التقديرية للإدارة )صءجمال الدين، قضاء الملا (3)
 (.150م )ص2016 لسنة 3غانم، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد رقم  ( 4)
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وكل ذلك يؤكد بأن  ،(1)مة، وهذا يجعل الإدارة في وضع قانوني داخل إطار المشروعيةءملا
 لمصلحة العامة.   واجب يتضمن في مقاصده ا ا للإدارة، بلالسلطة التقديرية ليست امتياز  

  

                                                           
 (.92النجار، القضاء الإداري )ص (1)
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 الخاام 
 لقد توصل الباحث حول هذا الموضوع لجملة من النتائج والتوصيات، نذكرها على النحو

 ي:تالآ

 .قائم  ال اائج :أولا 
ا لوجود طلاق، حيث يعد تجسيد  يعد مبدأ المشروعية من أهم مبادئ القانون على الإ -1

 الدولة القانونية في العصر الحديث.
عمال أو التصرفات الإدارية ن بعض الأأ ىلإينصرف مضمون نظرية الضرورة  -2

تعد مشروعة في ظل الظروف  ،والمعتبرة غير مشروعة في الظروف العادية
ير سالنظام العام أو دوام  ىالاستثنائية، حيث تثبت لمواجهة هذه الظروف للمحافظة عل

 ذا المبدأ.ا لصلاحيات تطبيق هالمرافق العامة، حيث تعد توسع  
ل لك مثذتعد السلطة التقديرية للإدارة وسيلة قانونية لتحقيق مبدأ المشروعية، مثلها في  -3

نما إا عن مبدأ المشروعية ا للإدارة ولا تعد خروج  السلطة المقيدة، فهي ليست امتياز  
 واجب يتضمن في مقاصده المصلحة العامة.

وجود تباين جلي وكبير في اتساع مدى سلطات الإدارة وخصوصا  التقديرية مقابل   -4
 تضييق الضوابط القانونية الواردة عليها ومنها الرقابة القضائية وعدم كفايتها. 

 ن هذاأالاعتراف للإدارة بالسلطة التقديرية لا ينكر ما يبرره عمليا  واداريا  ، إلا   -5
ولاسيما في بيئتنا الفلسطينية حيث لا يزال سلطات  الاعتراف لا يخلو من مخاوف

 امة.القانون ضعيف، ولا تزال ثقافة  الدولة القانونية دخيلة على نظامنا وحياتنا الع
سلطة السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديرية، فالمن  ننوعي ىلإإن المجتمع بحاجة  -6

وتحول  يد الإدارة، تقديرية لا تغل  والسلطة ال ،الأفراد من تعسف الإدارة يالمقيدة تحم
ا من المرونة في مواجهة دون أن تجعلها عاجزة عن التصرف في حالات تتطلب قدر  

 ا للمصلحة العامة.الظروف المتطورة والمتغيرة تحقيق  
أجمع الفقه على أنه لا يوجد سلطة تقديرية بالمطلق أو سلطة مقيدة بالمطلق، فأي  -7

 قييد وتقدير ولكن بنسب متفاوتة.تصرف للإدارة لا يخلو من ت
ية(، )السبب والمحل والغا تضح السلطة التقديرية في الأركان المادية للقرار الإداري ت -8

 )الاختصاص والشكل(، فالسلطة التقديرية تتسع وتضيق من قرار دون الأركان الشكلية
 خر.  ىلإ
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جد ينما و على الدوام، فأ ا، فهي تلازمها وثيق  ترتبط الرقابة مع النشاط الإداري ارتباط    -9
 النشاط الإداري وجدت الرقابة. 

ظام نتعد الرقابة القضائية أفضل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة، وحتى نكون أمام  -10
 رة. ر بقية أنواع الرقابات على أعمال الإدايبد من ضرورة توف رقابي شامل ومتكامل لا

عمل ية، وهذه الرقابة على مشروعية اليوجد رقابة قضائية على أعمال الإدارة التقدير  -11
 امة شرط  ءمة العمل الإداري، حيث أصبحت الملاءرقابة ملا ىلإوتمتد  ،الإداري 

 لمشروعية القرار الإداري.
ار ا عن إطمة لا يعد خروج  ءالملا ىلإإن توسع نطاق الرقابة القضائية من المشروعية  -12

بة لرقامة تعد اءمن رقابة المشروعية، والملا امة تعد جزء  ءالقانون، حيث إن رقابة الملا
 الناجمة عن ممارسة الإدارة سلطتها التقديرية.

 هناك قرارات مشروعة ولكنها غير ملائمة، كما أن هناك قرارات غير مشروعة ولكنها -13
مة ءقد تكون ملائمة، لذلك ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين اعتبارات المشروعية والملا

 لمشروعية القرار.  امة شرط  ءحيث تصبح الملاب ،في قرار واحد
يتضح أن القاضي الإداري في حال كان التصرف غير مشروع لا يبحث في عنصر  -14

على  متد رقابتهتمة، ولكن ءبد من الدفع بانتفاء الملا مة من تلقاء نفسه، بل لاءالملا
تي مته للظروف الءليتحقق من مدى ملا امة في حال كان التصرف مشروع  ءالملا

 صدر فيها.  
 مجال مد القضاء الإداري نطاق رقابته على كيفية ممارسة السلطة التقديرية للإدارة في -15

وبالتالي فإن قضاء  ،التعويض، ليكمل ما عجز قضاء الإلغاء عن تداركه برقابته
ية الإلغاء وقضاء التعويض يتكاملان في تحقيق الرقابة القضائية على السلطة التقدير 

 للإدارة.
بشأن الفصل بالمنازعات الإدارية في قطاع  2016( لسنة 3د إصدار قانون رقم )بع -16

ي غزة، تشكل محكمة إدارية خاصة للنظر في الطعون والقرارات الإدارية، ويتم التقاض
 بينما بقي الحال في الضفة الغربية كما عليه، وفق القانون أصول فيها على درجتين

 .2001لسنة  2رقم  المحاكمات المدنية والتجارية
النظام الرقابي القضائي في فلسطين هو نظام مختلط هجين بين النظام الموحد  -17

والنظام المزدوج، حيث جمع بعض خصائص النظام الموحد وبعض خصائص النظام 
 المزدوج.



www.manaraa.com

 181   
 

ة القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وفلسطين يأخذ بالمبادئ والنظريات المتعلق -18
ي اري فالسلطة التقديرية للإدارة بدرجات متفاوتة، فالقضاء الإد بالرقابة القضائية على

ار فرنسا يطبق مبدأ الخطأ الظاهر في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضر 
عنه  باعتباره هو الذي أوجدها، إلا أنه لم يأخذ بمبدأ التناسب بصورة صريحة مستعيضا  

أن القضاء الإداري في مصر أخذ بنظرية  بمبدأ الخطأ الظاهر في التقدير، في حين
لغلو اعدم الملائمة الظاهرة عوضا  عن مبدأ الخطأ الظاهر في التقدير، كما أخذ بمفهوم 
 ضرار،في استخدام الصلاحية ومبدأ التناسب دون الأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والأ

مة العا ارات إعلان المنفعةحيث لا نجد ما يمنع من الإخذ بهذا المبدأ في الرقابة على قر 
 وكذلك قرارات التنظيم لأهمية ذلك في تطور القضاء الإداري في البلدين.

سار القضاء الإداري في فلسطين على ذات النهج الذي سار عليه القضاء المصري   -19
، في تطبيق نظرية الغلو ونظرية عدم الملائمة الظاهرة في مجال القرارات التأديبية

 مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة. وكذلك في تطبيق
 الحدود تضم الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بين دفتيها الرقابة على   -20

ى الغاية(، والرقابة عل ،اتجراءالشكل والإ ،)الاختصاص الخارجية للسلطة التقديرية
ت ارس هذه الرقابة سواء كانالمحل( وتم ،)السبب الحدود الداخلية للسلطة التقديرية

 الإدارة تتمتع بسلطة مقيدة أو تقديرية.
 ةبالعناصر الخارجيالرقابة القضائية على عناصر المشروعية الخارجية والتي تتمثل  -21

دار القرار الإداري، صإالاختصاص في  عنصرالخارجية  للقرار الإداري، حيث تشمل 
 اتباعها في إصدار القرار.ات التي يجب جراءالشكل والإ عنصركما تشمل 

رار تتضح الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في العناصر الداخلية للق -22
، اراتهاصدارها لقر إليها الإدارة في إالإداري من خلال الرقابة على الأسباب التي استندت 

لى ابة عتد الرقالوقائع المادية والتكييف القانوني لها، كما تمبسواء تعلقت هذه الرقابة 
مة أي مدى مشروعية محل القرار مع المبادئ العا ،الأثر القانوني الذي يحدثه القرار

 للقانون.

 

  



www.manaraa.com

 182   
 

 .قائم  الاوص ات :اثا  ا 
الضرورة ترسم  قتضيهاضمانات قوية وحقيقية ت نوصي المشرع الفلسطيني بوضع   -1

لص من رقابة قضائية حقيقية تقخلال للإدارة سبيلها في تقويم أعمالها وهو ما يتأتى من 
 هذه السلطة التقديرية.

نوصي القضاء الإداري الفلسطيني بضرورة مسايرة ركب التطور الذي حققه نظيره  -2
 يد علىوذلك بضرورة التشد ،ية على السلطة التقديرية للإدارةالفرنسي في الرقابة القضائ

 ا الإدارية.الإدارة في أن تضع نفسها في أفضل الظروف لإصدار قراراته
نوصي الباحثين بضرورة العمل على إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى في الدراسة  -3

شكل سلطات الدولة بشكل عام، وأعمال الإدارة ب في جميعا لأهميته وأثره والبحث، نظر  
 خاص. 

نوصي بعقد ورشات عمل متخصصة بحضور الكفاءات من المتخصصين للوقوف  -4
برازه   من الناحية العملية.على هذا الموضوع، وا 

سيما قانون  يوصي الباحث بضرورة توحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولا -5
إلى  زعات الإدارية وتطبيقه في الضفةوالمتعلق بالفصل بالمنا 2016( لسنة 3رقم )

 حين إنشاء مجلس دولة فلسطين.
ا ني، والتي تمثل عيب  ( من القانون الأساسي الفلسطي43يوصي الباحث بتعديل المادة ) -6

 حالة وعوار ا في القانون لا بد من تداركه؛ لأنها غير مرتبطة بمدة زمنية وذلك بتحديد
 .الضرورة ضمن سقف زمني محدد

( من القانون الأساسي لتصبح 30يوصي الباحث المشرع الدستوري أن يعدل المادة ) -7
التنفيذية من رقابة على النحو الآتي: "يمنع تحصين أي عمل من أعمال السلطة 

بذلك و القضاء". فالمستقر أن أعمال السلطة التنفيذية هي أعمال حكومية وأعمال إدارية، 
يكون المشرع الفلسطيني قطع الطريق أمام أعمال نظرية أعمال السيادة والتي تشكل 

 نقطة سوداء في مبدأ المشروعية.
بين عضوية المجلس يوصي الباحث بتعديل القانون الأساسي بحيث يمنع الجمع  -8

 التشريعي وأي منصب وزاري حتي يقوم بدور فعال في الرقابة البرلمانية على السلطة
 التنفيذية وفي ذلك تأكيد لمبدأ المشروعية وضمان أوسع لحماية الحقوق والحريات.

نوصي المشرع الفلسطيني بأن يمنح رئيس الديوان سلطة تحريك الدعوى الجزائية أو  -9
ة ما يتكشف له من جرائم تستوجب المسئولية الجزائية إلى النيابة العامة على الأقل إحال
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وأن يحيل ما يتكشف له من مخالفات إدارية  الدعوى الجزائية تحريك ومباشرةمن أجل 
إلى الجهات الإدارية المختصة بتأديب الموظفين العموميين لأخذ المقتضى القانوني 

 .بحقهم
فظ على ما استقر في اجتهاد محكمة العدل العليا نوصي القضاء الفلسطيني بأن يحا -10

ك ي ذللما ف وأن يأمر الإدارة في حال مخالفتها لمبدأ المشروعية ويظهر لها الحل السليم
 أعمالا  لمبدأ المشروعية.

نص القانون الأساسي على جواز إنشاء محاكم تأديبية إلا أن المشرع الفلسطيني  -11
م نص على 2016لسنة3عات الإدارية الجديد رقم عندما أصدر قانون الفصل في المناز 

إنشاء المحاكم الإدارية ولكنه لم ينص على إنشاء المحاكم التأديبية  لذلك نوصي 
المشرع الفلسطيني بأن يتدارك النقص وينص صراحة على إنشاء المحاكم الإدارية 

 مايةحلذي يحقق وكذلك النيابة الإدارية فيما يتعلق بتأديب الموظفين العموميين الأمر ا
 أفضل للموظفين العموميين.
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 المصادر والمراجع
 ال رآ  الكر  . -

 .أولا: المراجع باللغ  العرب  

 مصرية.. القاهرة: مكتبة الانجلو ال1. طالإعلام والاتصال بالجماهيرم(. 1969إمام، إبراهيم. )
القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة "دراسة إمام، محمد عبده. )د.ت(. 

 . الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.1. طمقارنة"
 ربية.دار النهضة الع. القاهرة: 1. طرقابة القضاء على أعمال الإدارةم(. 1985بدران، محمد. )

 :قاهرةال .الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية م(.1994. )بسيوني، عبد الرؤوف هاشم
 . دار النهضة العربية

قاهرة: . الالجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائيةم(. 1995بسيوني، عبد الرؤوف هاشم. )
 دار النهضة العربية.

 . غزة: الجامعة الإسلامية.1. طمحاضرات في القانون الإداري م(. 2014بشناق، باسم. )
. فلسطين: مكتبة 1. طمحاضرات في القضاء الإداري الفلسطينيم(. 2017بشناق، باسم. )

 نيسان للطباعة والتوزيع.
 . محاضرات النظم السياسية والقانون الدستوري بشناق، باسم. )د.ت(. 

 . الاسكندرية: دار النهضة1. طالرقابة على الجهاز الإداري م(. 1994مد. )بطيخ، رمضان مح
 العربية.

الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد م(. 1996بطيخ، رمضان محمد. )
. القاهرة: دار النهضة من سلطة الإدارة التقليدية وموقف مجلس الدولة المصري منها

 العربية.
شروط قبول دعوى الإلغاء. ندوة في القضاء الإداري "قضاء م(. 2005مد. )بطيخ، رمضان مح

 .14/7/2005-11بتاريخ  .الإلغاء"
. الرباط: جامعة عين مبدأ المشروعية وعناصر موازنتهم(. 2005بطيخ، رمضان محمد. )

 شمس.
ء. مفهوم دعوى التعويض والعلاقة بينهما وبين دعوى الإلغا(. م2008بطيخ، رمضان محمد. )

 . المملكة العربية السعودية.22/10/2008 برنامج القضاء الإداري المنعقد
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رسالة ) .اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطينيم(. 2015بعلوشة، شريف أحمد. )
 . الاسكندرية.(مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق 

 . القاهرة.1. طالإدارةالرقابة القضائية لأعمال م(. 1970البنا، محمود عاطف. )
 . القاهرة.2. طالوسيط في القضاء الإداري م(. 1999البنا، محمود عاطف. )

 . سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائربو الشعور، وفاء. )د.ت(. 
 . عمان: دار الثقافة.1. طالوسيط في قضاء الإلغاءم(. 2011بوضياف، عمار. )

 .اءالتطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجز  جبر، محمود سلامة. )د.ت(.
ع رقابة مجلس الدولة عن الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائجبر، محمود سلامة. )د.ت(. 
 .وتقديرها في دعوى الإلغاء

 . عمان: دار الثقافة. القضاء الإداري م(. 1998الجبوري، محمود. )
 . القاهرة:دأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون مبم(. 1976الجرف، طعيمة. )

 دار النهضة العربية.
لنهضة ا. القاهرة: دار قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارةم(. 1991جمال الدين، سامي. )

 العربية. 
: . الاسكندرية1. طالوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإداريةم(. 2004جمال الدين، سامي. )

 توزيع منشأة المعارف. 
. ةالقضاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعيجمال الدين، سامي. )د.ت(. 

 . الاسكندرية: دار المعارف. 1ط
 . الكويت: مطبوعات جامعة الكويت.النظام الدستوري في الكويتم(. 1972الجمل، يحيى. )
 . القاهرة: دار النهضة العربية.لقضاء الإداري ام(. 1990الجمل، يحيى. )
 . عمان: مطبعة الجامعة الأردنية.1. طالقضاء الإداري في الأردنم(. 1987حافظ، محمود. )

. سلطنة عمان: الرقابة القضائية على عيب السببم(. 2011الحجري، عامر محمد عامر. )
 محكة القضاء الإداري. 

 . رامم الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشريعيتأثير النظام(. 2000حرب، جهاد. )
 الله: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. 

: رام الله .أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطينيم(. 2003حرب، جهاد. )
 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 . الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.داري القضاء الإم(. 1985الحلو، ماجد راغب. )
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 . الاسكندرية: منشأة المعارف.الإداري  القضاءم(. 2000الحلو، ماجد راغب. )
 ر.. الاسكندرية: دار الجامعية الجديدة للنشالقانون الإداري م(. 2004الحلو، ماجد راغب. )
. 1. طلقضاء عليهاالسلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة ام(. 2003حمد، حمد عمر. )

 الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
 .القانون الإداري م(. 2006_2005) أبو الخير، عادل السعيد.

مركز المعلومات  .تقرير حول السلطة التشريعية والحكم الرشيدأبو خديجة،  مال. )د.ت(. 
 الوطني الفلسطيني. وفا. 

 . )د.ط(. )د.ن(.القضاء الإداري ومبدأ المشروعيةم(. 2002خضر، طارق فتح الله. )
قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن ، القضاء الإداري م(. 2006خضر، طارق فتح الله. )
 . القاهرة: دار النهضة العربية. أعمالها غير التعاقدية
قافة الث. جامعة مؤتة: دار القانون الإداري. "الكتاب الثاني"م(. 2012الخلايلة، محمد علي. )

 للنشر والتوزيع.
 معي.. الاسكندرية: دار الفكر الجاالمسئولية التأديبية في الوظيفة العامةم(. 2011خليفة. )

سالة ر ). الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة "دراسة مقارنة"م(. 2016خليفي، محمد. )
 . الجزائر. (لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام

 .القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةالدبس، عصام. )د.ت(. 
 . مطبعة دار الهنا.القانون الدستوري م(. 1984أبو راس، محمد الشافعي. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية. وسيط القضاء الإداري م(. 1999رسلان، أنور أحمد. )
 .  القاهرة:3ط .وجيز القانون الإداري (. م2004رسلان، أنور أحمد.)
د ، العدالتحقيق البرلماني، مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةم(. 2011الرشيدي، رشيد. )

 (. جامعة المنصورة: كلية الحقوق.49)
. 2. طالقرار الإداري بين النظرية والتطبيق "دراسة مقارنة"م(. 1999الزعبي، خالد سمارة. )

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
. 1. طالإصلاح الإداري في مصر والدول الناميةم(. 2012الدين، بلال أمين. ) زين

 الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.
: الهيئة . رام اللهالرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنيةم(. 2005السعدي، بهاء الدين. )

 المستقلة لحقوق المواطن. 
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. "الكتاب الأول" القضاء الإداري في فلسطين موسوعةأبو سمهدانة، عبد الناصر. )د.ت(. 
 القدس: دار الفكر.

. "الكتاب الثاني" موسوعة القضاء الإداري في فلسطينأبو سمهدانة، عبد الناصر. )د.ت(. 
 القدس: دار الفكر.

دار  . القاهرة:مجلس الدولة حامي الحقوق والحريات(. م2011أبو سمهدانة، عبد الناصر.)
 الفكر العربي.

. القدس: "الكتاب الأول" القضاء الإداري في فلسطين(. م2014أبو سمهدانة، عبد الناصر. )
 دار الفكر.

. 1. طالقرارات الإدارية في المملكة العربية السعوديةم(. 1994السناري، محمد عبد العال. )
 الرياض: معهد الإدارة العامة. 

لة والرقابة على أعمال الإدارة في دو  مبدأ المشروعيةم(. 2000السناري، محمد عبد العال. )
 حدة. . الإمارات: جامعة الإمارات العربية المتالإمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة"

 ء.. القاهرة: مطبعة الإسرادعوى التعويض ودعوى الإلغاءالسناري، محمد عبد العال. )د.ت(. 
 (.مذكرة مقدمة لنيل درجة الماستر). السلطة التقديرية للإدارةم(. 2014شاهيناز، بوعكة. )

 جامعة قاصدي مرباح.
. القاهرة: دار النهضة 1. طالقضاء الإداري في فلسطينم(. 2015شبير، محمد سليمان. )

 العربية.
 . عمان: دار الثقافة.1. طموسوعة القضاء الإداري م(. 2008شطناوي، علي خطار. )
. عمان: دار الثقافة للنشر 1. طالإداري موسوعة القضاء م(. 2008شطناوي، علي خطار. )

 والتوزيع.
ظام وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النم(. 2011شنطاوي، فيصل. )

، مجلد مجلة جامعة النجاح لقبحاث. (2009 – 3003الدستوري الأردني خلال فترة )
 . 31(، ص25)
ية: . الاسكندر الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري م(. 1999ابراهيم عبد العزيز.) شيخا،

 دار المطبوعات الجامعية.
 . عماان: دار الثقافة1. طالقضاء الإداري "دراسة مقارنة"م(. 2001الشوبكي، عمر محمد. )

 للنشر والتوزيع.
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ة: دار . القاهر البرلمان دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمانات العالمم(. 1994صلاح الدين، فوزي. )
 النهضة العربية.

 ة.. القاهرة: دار النهضة العربيالمبسوط في القانون الإداري م(. 1998صلاح الدين، فوزي. )
رسالة لنيل درجة ). الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطينيم(. 2008صادق، علي سالم. )

 . جامعة الدول العربية.(الدكتوراه في القانون العام
الفكر  . القاهرة: دار3. طالنظرية العامة للقرارات الإداريةم(. 1976. )الطماوي، سليمان محمد

 العربي.
. نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة"م(. 1978الطماوي، سليمان محمد. )

 . جامعة عين شمس: دار الفكر العربي.3ط
القاهرة: دار الفكر  .القضاء الإداري "قضاء الإلغاء"م(. 1986الطماوي، سليمان محمد. )

 العربي.
ية مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونم(. 1984عبد الجليل، محمد علي. )

 . القاهرة: عالم الكتب. المعاصرة
 .الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةعبد العالي، حاجة. )د.ت(. 

لدار . الاسكندرية: اضاء الإداري مبدأ المشروعيةالقم(. 1993عبد الله، عبد الغني بسيوني. )
 الجامعية.

 . الاسكندرية: منشأة المعارف.القضاء الإداري م(. 1996عبد الله، عبد الغني بسيوني. )
حلبي . بيروت: منشورات ال1. طالقضاء الإداري اللبنانيعبد الله، عبد الغني بسيوني. )د.ت(. 

 الحقوقية.
 .. الاسكندرية: مطابع السعدني4. طالقضاء الإداري (. م2008ني.)عبد الله، عبد الغني بسيو 

 . الاسكندرية.القضاء الإداري م(. 1990عبد الوهاب، محمد رفعت. )
 . بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.القضاء الإداري م(. 2003عبد الوهاب، محمد رفعت. )

بيروت: منشورات الحلبي . 1. طالقضاء الإداري م(. 2005عبد الوهاب، محمد رفعت. )
 الحقوقية.

 . القضاء الإداري أبو العتم، فهد عبد الكريم. )د.ت(. 
 . عمان: دار وائل1. طالقضاء الإداري "دراسة مقارنة"م(. 2013العتوم، منصور إبراهيم. )

 للنشر والتوزيع.
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. ومصردروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا م(. 2003عثمان، حسين عثمان. )
 الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 
. 4. طالوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن عفيفي، مصطفى محمود. )د.ت(. 

 طنطا: )د.ن(.
. 4. طالوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن عفيفي، مصطفى محمود. )د.ت(. 

 طنطا: )د.ن(. 
)رسالة ماجستير(. جامعة  المشروعية في القانون الإداري مبدأ م(. 2011علاونة، فادي. )
 النجاح، نابلس.
. الاسكندرية: 1. ط"لإداري الفسطيني "مبدأ المشروعيةالقضاء ام(. 2004عمر، عدنان. )

 منشأة دار المعارف. 
. سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةم(. 2011عمر، نبيل إسماعيل. )

 دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية:
ية: . الاسكندر 2. طمبادئ القانون الإداري "نشاط الإدارة ووسائلها"م(. 2004عمرو، عدنان. )

 منشأة دار المعارف.
الهيئة  :رام الله .إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد والموظفين(. م2001) عدنان. عمرو،

 الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
 . جامعة القدس.مبادئ القانون الإداري" نشاط الإدارة ووسائلها"م(. 2010) عدنان. عمرو،

دار  .ة"النظام القانوني لعقد التوريد الإداري" دراسة مقارنم(. 2012) غانم، هاني عبد الرحمن.
 الجامعة الجديد، الاسكندرية.
السلطة الإدارية في الرقابة القضائية على أعمال م(. 2014غانم، هاني عبد الرحمن. )

 . فلسطين.1. طفلسطين
 . فلسطين.1. طالقضاء الإداري م(. 2014غانم، هاني عبد الرحمن. )
الي المالية العامة والتشريع الضريبي، في ضوء النظام الم(. م2016غانم، هاني عبد الرحمن.)
 . مكتبة بيسان للطباعة والتوزيع.1ط ،والضريبي لدولة فلسطين

، مجلة إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري م(. 2015عبد الرحمن. ) غانم، هاني
 جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية.

. مكتبة أصول القضاء الإداري في فلسطين الوسيط فيم(. 2016غانم، هاني عبد الرحمن. )
 .نيسان للطباعة والتوزيع
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ضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الق(. م2017غانم، هاني عبد الرحمن. ) 
 ، مكتبة بيسان للطباعة والتوزيع.2016 لسنة 3الإدارية الفلسطيني الجديد رقم 

 فتيتي. )د.ت(. الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري.
. القضاء الإداري ومجلس الدولة "قضاء الإلغاء"م(. 2004فهمي، مصطفى أبو زيد. )

 الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر. 
 . عمان: دار وائل للنشر.1. طالقضاء الإداري م(. 1999القيسي، اعاد حمود. )

 بية. القاهرة: دار النهضة العر الوجيز في القانون الإداري (. د.تكامل، نبيلة عبد الحليم.)
ي فالتشريعية والتنفيذية  تقرير حول إشكالية العلاقة بين السلطتينم(. 2000كايد، عزيز. )

 . رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. السلطة الوطنية الفلسطينية
 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1. طالقضاء الإداري م(. 2002كنعان، نواف. )
، اريةالإد )الوظيفة العامة، القرارات ."الكتاب الثاني". القانون الإداري م(. 2010كنعان، نواف. )

 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1العقود الإدارية، الأموال العامة(. ط
موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب أبو المجد، أشراف عبد الفتاح. )د.ت(. 

 . القرارات

 الموقــع: . كليــة الحقــوق، جامعــة بيرزيــت،مجموعــة الأحكــام . )د.ت(.موقــع المقتفــي الإلكترونــي
http://muqtafi.birzeit.edu/. 

 .م1964الميثاق القومي الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير عام 

 م1968الميثاق الوطني الصادر عن منظمة التحرير لسنة 

 النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
 النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

. 2. طالقضاء الإداري "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"م(. 1996النجار، زكي محمد. )
 جامعة الأزهر: الأزهر للطباعة.

ضة . القاهرة: دار النهفكرة الغلط البين في القضاء الدستوري م(. 1997النجار، زكي محمد. )
 العربية.
 . عمان: نقابة المحاميين. 1. طالقضاء الإداري في الأردنم(. 1972) نده، حنا.

 . غزة.1. طمجموعة العدل العليا في عشرين عامم(. 2016نصر الله، أشرف. جرادة، نضال. )

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 . القاهرة: دارالأصول العامة للقضاء الإداري "قضاء الإلغاء"م(. 1996نضر، ماهر جبر. )
 النهضة العربية.

 حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء "دراسةم(. 2010النعيمي، أبو بكر عثمان. )
 . )د.ط(. مصر: دار الجامعة الجديدة.مقارنة"

ائر الجز  ."19"الدورة .المجلس الوطني الفلسطينيم(. 1988وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني.)
 م.1988نوفمبر  15

 

 ال رارات ال ا و   .ثا  اا: 
 .21/12/1997، جلسة 23/1997قرار حكم العدل العليا رقم 

 .16/11/2003، جلسة 138/2002قرار رقم 
  .28/20/1965( جلسة 76/64قرار محكمة العدل العليا  في القضية )

اريخ ( الصادر بجلسة ت94/1999قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله بالدعوى رقم )
3/4/2003 . 

   م. 27/9/2005جلسة  2005( لسنة 11العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم ) قرار محكمة
 .  1997( لسنة 48قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم )
 .  26/11/1996جلسة  1996( لسنة 6قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم )

، م31/5/2005، جلسة 2004( لسنة 88ة برام الله رقم )قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني
 غير منشور.

ير ، غ15،3،2005، جلسة 2003( لسنة 54قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم)
 منشور.  

 .22/4/2008( جلسة تاريخ 37/2007قرار محكمة العدل العليا برام الله في الدعوى )
 م.11/10/2012( جلسة 98/2010ة رقم )قرار محكمة العدل العليا بغز 

 م.11/10/2012( جلسة 98/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة رقم )
 .3/7/2012، جلسة 100/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب 
 . 19/10/2010، جلسة 28/2010قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب 

 .20/5/2008، جلسة 2008 /21لطلب رقم قرار محكمة العدل العليا بغزة في ا
 .30/12/2012، جلسة 36/2012قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم 
 .13/3/2012، جلسة 68/2011قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم 
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 .11/3/2003( جلسة 30/2003قرار محكمة العدل العليا رقم )
 ، غير منشور.4/10/2005جلسة  2005لسنة  (43قرار محكمة العدل العليا رقم )
  .27/2/2003م( جلسة 2002 /94قرار محكمة العدل العليا رقم )
 ، غزة، غير منشور.11/7/2001، جلسة 107/2000قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .، غزة، غير منشور16/11/2003جلسة  138/2002قرار محكمة العدل العليا رقم 

 .24/5/1960، جلسة 15/59العليا رقم قرار محكمة العدل 
 .4/6/2005، جلسة 30/2004قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .، غير منشور8/9/1998، جلسة 40/97قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .14/2/19656، جلسة 75/64قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .، غير منشور، برام الله7/11/1999، جلسة 85/98قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .27/3/2003، جلسة 94/2002قرار محكمة العدل العليا رقم 
 .29/4/1965، جلسة 1963( لسنة 99قرار محكمة العدل العليا رقم)
 .، قرار غير منشور بعد8/9/1998، جلسة40/97قرار محكمة العدل العليا رقم

 .19/11/2010، جلسة 68/2010قرار محكمة العدل العليا في غزة في الطلب رقم 
 .4/6/2005، جلسة 2004 /30قرار محكمة العدل العليا، رقم 
 .11/5/1950قرار محكمة القضاء الإداري 

 مستشار مجموعة ،9/9/2012،جلسة98/2010رقم الطلب في بغزة العليا العدل محكمة قرار
 و خرين. نصرالله أشرف

 .مجموعة ناظم عويضة، 16/5/2002،جلسة 110/1999قرار محكمة العدل العليا رقم 
   .28/5/2013، جلسة 97/2012قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم 

 . منشور غير ،8/9/1998 ،جلسة40/1997 رقم الله برام قرارها 
 .25/11/1997، جلسة 43/96قرارها برام الله رقم 

 .21/4/1960جلسة  12/58قرارها رقم 
 

 المراجع ال ا و   .: ثالثاا 
 م1971جمهورية مصر العربية لسنة  دستور

 .2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
 .1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم )
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 . 2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
 مجلة الأحكام العدلية. 

 .1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )
 . 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )

 .2001لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 
 .2005( لسنة 5قانون الخدمة المدنية الفلسطيني المعدل بقانون رقم )

 .2010( لسنة 10قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني رقم )
 .2012( لسنة 4المدني رقم ) القانون 

 . 2016( لسنة 3قانون المنازعات الإدارية المطبق في قطاع غزة رقم )
 

 .: المراجع اللكارو   رابعاا 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4866  

www.facebook.com/notes/rnn 218791238149972/ 

https://khalifasalem.wordpress.com  

https://books.google.com/books?id=ouy-iD6kkmYC-Translate this page  

 

 
 .ب  المراجع الأج خام اا: 

Devili, Cours de droit administratif (P. 278).  

Du 2 nov,1973,Societe anonyme Librairie Francois Maspero*, Rec,611: JCP, 

1974,11,17642,concl,Braibant,note R,Drago;D, 1974,432, note Pellet; Gaz. Pal, 

1974,100, note Pacteau; AJ1973.577, chr, France et Boyon,    

CE Ass. 18 juill. 1973, Ville de Limoges, Rec. 530; D. 1975.49,note Collignon; JCP 

1973.11.17575, note Liet –Veaux; RD publ. 1974.559, concl.Rougevin- 

Baville;RD publ.1974.259,note M.Waline;AJ   1973.480, chr. Cabanec et Leger.   

CE Sect.30 oct.1992,Ministre des affaires etrangeres et Secretaire d’Etat aux grands 

travaux c.  Association de sauvegrade du site Aima Champ de Mars, Rec. 384;AJ 

1992.821,concl.Lamy, note Jegouzo.   
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